المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة أم القفرى 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
قسم الدراسات العليا الشرعية 


تخصص الفقه 


الابتعاج في شرع العنهاج 


للإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي 
< (585ه ‏ دهلاه) 
من أول كتاب "الغصب" إلى آخر كتاب "الشفعة" 
( دراسة وتحقيق 1 
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه 


إعداد الطالب 
إشراف :5 3 يلة الث ب 
47 أننت :45 نت 


تتتتتتتتلل ه سنيير اه 586 مس 
الاثفات 5.5 2 امتفاحسد 


وا 0 ومن يضلل فلا هادي له و أشهك 


ا ل ال لل 00 ا 


كول صر مه 0 رس و 2 صل 2 
ا َف وِحِدَوَ وَحَلقَ ها رُوجها وَبَتَّ هما رجالا 


20 -ه 6 
1 سر ل ل 6 م بر 2 41 ا سن م ل هه ل 209 م أ ١‏ 
كيرا ورد > وأتفوأ الله ألْذى قساء لون يه وا لا رحام إِنَّ الله م ربا 0" . 


سكت مد ل سا سير 0 م2 + م صر مدي خم دن مو 4ه جح -1 1م 
يتأ الذين ءامنوا اموا الله حىٌ تفانه ولا إلا وأنتم “ مُسَلِمُونَ 4" . 


ص 


وا إن انزاائذ لل وز لا سيك 20 نديد لك تنك ويند 
لك دوبَكُم وَمَن بطع أله وَرَسولهُ مد َارَ ًا عَظِيمًا (0) 14" 
أنا بجملكلة: فإك التأسي» والمتابعة» والاقتداء» بصاحب هذه الشريعة الغراع 
نبينا ورسولنا محمد 96: هو رأس مال المسلم اعتقاداء وقولاء وعملاء ف مدارج 
الشرع المطهرء الكامن في الوحيين الشريفين. 
وإن نظم العبد في سلك طلب العلم الشرعي؛ لهو -_وام الله”) ‏ علامة 
خيرية لذلك العبد» كما قال عَيَهٌ: ( مَنْ يرد الله به ختيرا يُمَقَهْهُ في الدين )*) 


.]١[ النساء: آية‎ )١( 

١؟)‏ آل عمران: آية .]١٠١5[‏ 

.]١ » ,7٠١[ الأحزاب: آية‎ 59 

(14قَسّم؛ أصله واَيْمُنُ الله» جمع بمين» فحذفت النون تخفيفاء ومزته حمزة وصل تُفتح وتُكسرء وميمه 
00 5707 1 

ينظر: القاموس المحيط )١51١/١1(‏ » المطلع على أبواب المقنع )7810//١(‏ . 

(5) رواه البحاري (ج١/ص55/١07)»‏ كتاب العلم» هاب من يرد الله به د قْ الدينِ» ومسلم 


7 الالقمات فى سد ]1سا 
وإن من نعم الله علي أن يسّر لي طلب العلم الشرعي» وصيرن . بإذنه وفضله - من 
أهله» وذلك بحكم الدراسة النظامية في هذه الجامعة المباركة: جامعة أم القرى. 

رلك حت ديننا عن ظليه العلم الشترعي» ورعب فيد كما كان سبحاته: 

+ فَلوَلَا رن 6 ل ورْقَةَ مَنْهُمَ طَليمَهُ لََفَفَهُوا فى أَليسِنِ وسْنذِروأ قَوَمَهُمْ دا 
مَأ نهر يدوت 1" . 
فكان ظهور الفقه في التاريخ الإسلامي على يد علماء أمة محمدٍ يله من لدن 


الصحابة رضراشعهم) زور بالتابعين لهمء فَمَنْ بعدهم إلى الآخرء بما أَمرَت به الشريعة 
من واجحب التحملء والبلاغ على علماء هذه الأمة المرحومة» وفيما منحته لهم من 
"فقه الاستدلال وحق الاستنباط". 

داععيد رلك اهذاة الملمخر 3ع أو لى التصائن. .ى السام بالققة فى دون للد 
والتمكن من إتقان الاستنباط» ورصد النوازل» والواقعات» وعرضها على الدليل» 
وساروا في ذلك سيراً حثيئاً؛ متفاوتون في إرئهم» كل حسب القرائح والفهوم؛ وما 
أوت من نبوغ في العلم» والفقه. وصناعة التأليف. 

وكان من أولئك الأثمة الأفذاذ» الذين حدموا العلم بعامة» وفقه الشافعية 
بخاصة: الإمامٌ تقي الدين السبكي”", الذي أتحف المكتبة الإسلامية بتواليفه القيمة, 
وال من أحلها كتابه: ((الابتهاج في شرح المنهاج)). 


(ج١/ص8١07/7١٠)»‏ كتاب الزكاة» هاب انمي عن الْمَسْألعِ ؛ كلاهما من حديث معاوية بن أبي 
سفيان رضي الله عنهما. 

.]١١؟[ التوبة: آية‎ )١( 

(؟) جرت العادة أن العلم يترحم له أول وروده؛ وقد أحرت ترجمته باعتباره صاحب الشرح فترجمته فيها 
شيء من تفصيل؛ وستأيٍ إن شاء الله مفصلة في المطلب الأول» من المبحث الثالؤصه ه). 


7 الاخما ةكمب الممانم 
ولما كان هذا الكتاب من الكنوز الفقهية المخطوطة»وهو من أنفس كتب 
الشافعية؛ تقدمت بحزء من هذا المخطوط (كتابي: العَصُب والشُّفعَة) إلى قسم الفقه 
بالدراسات العليا الشرعية» ليكون موضوع رسالي لمرحلة الماحستير» وليأحذ مكانه 
2 المكتبات بين كتب الفقه المماثلة؛ فجاءت الموافقة على ذللق فييك انب فصارت 
رسال موسومة ب: (كتاب الابتهاج في شرح المنهاج للإمام تقي الدين السبكي, 

من أول كتاب الغصب إلى آخر كتاب الشفعة» دراسة وتحقيقا) 


اناد الناكناك الانيضي العام مغل لاعتو القاقةى بو رطعي بو المي 
ع( 


أجمعين. .إنه ميع عبن" 
أسباب اكتيار المخطوط: 
كان لاختيار كتاب الابتهاج للسبكي أسبابٌ منها: 
١‏ [عأهمية الكتاب؛ وتكمن أهميته من وجهين: 
الأول: أهمية المتن المشروح» ومكانة صاحب المتن. 
فالمئن هو: منهاج الطالبين» وصاحب المان هو: الإمام النووي7"» وسيتبين لنا 
أهمية المتن وصاحبه من خلال قسم الدراسة. 
الثاني: أهمية ومكانة الشارح تقي الدين السبكي » وهو أحد الثلاثة 
الذين تشملهم كلمة (شيوخ) إذا القت عند الشافعية وهم: 
الرافعي", والنووي» وتقي الدين السبكي2"7, إضافة إلى غزارة 


بف 


.١7 0 أما منهجي ف التحقيق؛ فقد ذكرته في (المطلب الثاني من المبحث الخامس) ص‎ )١( 

(؟) جرت العادة أن يترجم للعلم أول وروده؛ ولكن باعتباره صاحب المتن المشروح؛ ستأني ترجمته إن شاء 
االمنس ن الظلية رار لو لمكي الال ارو 

عبد لدم بن د ون حب الكدمن فصل ولامم اللاقة أو لقلم لقزويي ل فو مسلطقىح 

ككير الى جتح الج .قل الووي كك م حلا لمكن وقاك لإإنلوي :ساح .شرح البو 

لقي مطاف للحب مثلمو له جور ومشوح مسف الشافي و قل إن.السبكى: كمه بافتح الدج 


لتتححطل ه سيرع ٠ه‏ ايه 1 
الأكماك و 2 المتفاسة 


المعلومات ال احتواها الكتاب. 
١-حاجة‏ المكتبة الإسلامية. 


فالمكتبة الإسلامية بحاحة ماسّة لمثل هذه المؤلفات الفقهية الكبار» وما تزحر به من 
نقولات عظيمة؛ حفظت لنا علماً غزيراً من كب لم يُكُتَبٍ لها الظهورء أو أنها 

7- رغبيٍ الشديدة في التعمق في دراسة الفقه» ومن وسائل ذلك لمريده تحقيق 

كتب هذا الفن» حي يقف على حفاياه ودقائقه فتنمو عنده الملكة الفقهية» ويتعود 

على فهم وضبط عبارات الفقهاء. ومصطلحافم. 

خلة البعمينم.: 

يتكون البحث من مقدمة وقسمين: 

المقدمة: تشتمل على أسباب اختيار البحث وخحطته 

القسماك: 

القس والأول: القسم الدراسي: 

وفيه حمسة مباحث : 

الفيده الأول: التعريم يساحب المتن (مدي الدين النووي). 

وفيه تمهيد وسبعة مطالب: 

التمهيد: عصر مؤلف المتن. (سيقتصر الحديث على ما له أثر في شخصيته). 

الطلبي» الأو ل« اسه واثينيه ومو لد 

المطلب الثاني: شان 


خرفا كك همهف لتقمو الضي رو الهيث و لإقّول وعجر جلت :تخ 
بل: طبقات الشافعية الكبرى(3581//8). الوافي بالوفيات )77/١9‏ طبقات الشافعية(؟75/5). 
)١(‏ ينظر: سلم المتعلم ا محتاج إلى معرفة رموز المنهاج» ظ" . 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات 5 1 نه ا تماد 


المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه. 

المطلب الرابع: آثاره العلمية. 

المطلب الخامس: حياته العلمية. 

المطلب السادس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 
المطلب السابع: وفاته. 

الميحث الثاني: نيذة مختصرة من الفتن: 
وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: أهمية الكتاب. 

المطلب الثاني: مترلته قي المذهب. 

المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. 
المطلب الرابع: التعريف بأبرز شروحه 


الفيد الثالف: التعريفتم بصاحي الشرج. 

وفيه تمهيدٌ وسبعة مطالب: 

التمهيد: عصر الشارح.( سيقتصر الحديث على ما له أثر في شخصيته). 
ملت الأد ل الفه :و سيية بورهو للدة: 

المطلب الثاني: نشأته. 

المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه. 

المطلب الرابع: آثاره العلمية. 

المطلب الخامس: حياته العلمية. 

المطلب السادس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 

المطلب السابع:وفاته. 


© - الا عات تفيع امام 
المبحض الرايع: التعريم بالشرج. 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب لذو دراسة خنوااك الكنايه 
المطلب الثاي: نسبة الكتاب إلى مؤلفه. 
المطلب الثالث:منهج المؤلف في الكتاب. 
المطلب الرابع: أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده من العلماء. 
المطلب الخامس: موارد الكتاب ومصطلحاته. 
المطلب السادس: نقد الكتاب ( تقويعه بذكر مزاياه والماحذ عليه). 


الفيحث الخافس: وصت المخطوط وبيان منهج التحقيي: 
وفيه مطلبات: 

المطلب الأول: وصف المخطوط ونسّخه. 

المطلب الثاني: بيان منهج التحقيق. 


لتتححطل ه سيرع ٠ه‏ ايه 1 
الأكماك قثت المتفاسة 


في هذا القتسم قمت بنسخ الحزء المراد تحقيقه من الكتاب المحطوطء والتعليق 
عليه» وخدمته كما بينته في منهج التحقيق (ينظر: المطلب الثاني من المبحث الخامس» 


ص١ .)١١‏ 
وقد وزع هذا المحطوط على طلبة الدراسات العليا الشرعية بكلية الشريعة على 


اسم الطالب المقرر من المخطوط 
١-صقر‏ بن أحمد الغامدي كتاب الطهارة. 
من أول كتاب الصلاة إلى ما قبل صلاة 
؟ -عبد المحيد بن محمد السبيل 


-أمينة الحربي ااا من أول باب صلاة الجماعة إلى آخر الحنائز. 


ا بن عمدعد الس 

حم ان عطي اللي 

وض بن حسي الشهري 

اانا من دادر ة سسا ف أول كائم بيد إل الخر انض اللعيرية. 

من أول باب المبيع قبل قبضه إلى آخر كتاب 
البتلب: 


1-فواز الصادق القايدي من أول كتاب الرهن إلى آحر الحوالة 


/-ابتسام الغامدي 


ساعن صو المساوي | ستو من ول كاب لقب إل أعركاب العفمة 
أل لقاش إل ركاب إحاء رات 


5 ١-إغام‏ عبد الله باجنيد 
الصدقات. 


من أول كتاب النكاح إلى فصل فيمن يعقد 
/0١-يو‏ سف بن حسن معربي : 
النكاح. 
من فصل في موانع الولاية للنكاح إلى آخر 
فصل في تزويج امحجور عليه 
من باب ما يحرم من النكاح إلى آخر باب 


8-صا اين لحتو 
١ 2‏ نكاح المشرك. 


و« حعين: ايك صالح الغامدي كتاب الصداق. 
١0-محمد‏ بن حامد الصعيري باب القسم والنشوز»وجزء من كتاب الخلع. 
محمد بن ناصر الزهران 


هذل وإني لم آل د في إتقان هذا العمل» ومعالحة مباحثه ومطالبه. وقضيت 


فيه فترة من عمريء محاولا إخراحه في أحسن صورة ما استطعت, وأقرب ما يكون 
دقة وصوابا؛ غير أن قلة بضاعئ» ثنتئ عن كثير ثما أردت» ولكم عزيت نفسي بقول 


جح ه سير اه 36 1 
الا تناه نه المتماسة 


لقان “مر 1 لف ركاب النُجْب ذا عَرجٍ مؤمّلاً كشف ما لقِيتُ من عوج 
12100000 فكم لربٌ الورى في ذاك من فرج 
وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فماعلى عرج ف ذاك من حرج 
ولا يفوتئ في الختام أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى كل من أعانئ وأفادني في 
عملى في هذه الرسالة. 
وأحق هؤلاء بالشكر والاعتراف لهم بالفضا بعد الله تبارك وتعالى؛ والداي 
حفظهما الله.. اللذان حرصا على تربيق» وتعهدان بالتوجحيه والتقويم» وقويا عزمي 
على إتمام هذه الرسالة؛ فجزاهما الله عي أحسن الحزاء» وأتم عليهما الإبمان» وأسبغ 
كما أتقدم بالشكر الحزيل لشيخحى وأستاذي الجليافضيلة الأستاذ الدكتور/ 
شرف بن علي الشريف الذي شرفت بإشرافه علي في هذه المرحلة» ولقد كان 
حفظه الله طوال هذه الفترة مثالا حسنا للأخلاق الفاضلة» وتموذحا رائعا للصدق» 
والإخلاص» والتواضع- أحسبه والله حسيبه» ولا أزكي على الله أحدا . 
ولقد أفادى بتوجيهاته المفيدة» وآرائه السديدة» وتعليقاته النفيسة» وأعطاني من 
وقته وتوحيهاته ما ذلل أمامي عقبات كثيرة في البحث. 
فالله أسأل أن يجريه خير الجزاء وأوفاه» وأن يطيل في عمره مع الإيمان والعافية» وأن 
يبارك له في وقته وأهله وماله. 
والشكر موصول إلى كل من أفادي من أساتذي» وزملاثي.. 
كما أتقدم بالشكر الحزيل إلى جامعة أم القرى على ما تبذله من عطاء متجدد 
بالدراسة فيها؛ فأسأله سبحانه أن يجري القائمين عليها خير الجزاء» وأن يعينهم) 


.)١/١( ينظر: منار السبيل‎ )١( 


ال يفيو لمات 
ويسددهم 0 إنه "يع بحيب . 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


أولا : قسم الدراسة 


تلح هوه سير اه 3 26 
الا نتماءة أنه المتوانة 


ججح 6 عل وه 6 ا اس 
الاتماءة ثا 2 المتماسه 


التس تا تعبالجيه الما 
( محي الدين النوّوي ) 


وفيه تمهيد وسبعة مطالب: 
اللجهياده عير عولت :]الاج لزب تيون السااية 
له ماسر فلن حيصا له ار دق لدعي 

االطلب الأول : اسمه ونسبه ومولده. 

الطلب الغا انشانة 

| الطلب الثالث: شيوحه وتلاميذه. 

لطلب الرابع : آثاره العلمية. 

الطلب الخامس: حياته العملية. 


الطلب السادس: مكانته العلمية وثناء الغلفاء عليه. 
لطلب السابع: وفاته. 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات 5 1 نه اإتماعة 


عصر مؤلف المتن (الإمام نحي الدين النووي) 


عاش الإمامٌ النووي رحمه الله ِي القرن السابع المحري» وعلى وجه التحديد في 
معني اناك لزان وات ناهج واللاق :شين اندو انا مزانبية مياه كنا 
يق دروكا فل بار نز | ارك ذدر كر لكوي :عن سراد فح القن اذ 
فرعين: 
الفرع الأول: الحياة السياسية في عصر المؤلف27©: 

من المعلوم أن دراسة الحياة السياسية في عصر أي مصنف تعتبر ذات أهمية بالغة؛ 
لأن الأوضاع السياسية؛ من قيام الدول أو سقوطهاء وسيادة الفوضى وعدم 
الاستقرار» أو الأمن والاطمئنان؛ له أثر كبير على الإنسان وفكره؛ ومن ثم على عطائه 
ونتاجه. 

وقد كان عصر الإمام النووي عصراً تشوبه القلاقل والمحن» وطمع الأعداء من 
النصارى والتتار في بلاد المسلمين. 
فحياته كانت إِبّان دولة الأيوبيين؛ في زمن الضعف والفرقة من تلك الدولة. 

حيث إنه بعد وفاة صلاح الدين7؟2 وت:5/5ه) تولى الاين اده أقاوية 
وأبناؤه» وقسمت مملكة صلاح الدين الكبيرة إلى تسع ممالك؛ وكان ذلك حطأ 


)١١‏ ينظر: البداية والنهاية 5 )5١٠١/1١‏ وما بعدها. 
(؟) الملك الناصر صلاح الدين؛ أبو المظفرء يوسفء بن الأمير بحم الدين أيوب» بن شاذي بن مروان 
التكريق؛ ولد سنة ”ههه وسيرته العطرة مشهورة» فهو مؤسس الدولة الأيوبية» وقاهر الدولة 
العبيدية»ملك بعد نور الدين» وانتصر على النصارى في معارك عدة من أعظمها: حطين سنة "لم هدهء 
يعور كرا كن لجالا الشامية»و كانت دولته نيفاً وعشرين سنة (ت:5/5ه) بدمشق. 

ينظر: وفيات الأعيان )١9/10(‏ سير أعلام النبلاء (70/71). 


بججببب وجح ه سير اه 50 1 
الأكماك قثت المتفاسة 


سياسياً قاتلاً؛ قاد إلى صراعات دامية بين الأيوبيين» فتحالفوا ضد بعضهم البعض» 
وبلغ الحال أن يتحالفوا مع النصارى ضد إخوائهم وبئ عمهم! بل صالحوا النصارى 
على لايم اكه القاتلى لخو عد مرا 1 

وحمل ذلك الخلاف بعض الولاة على إعلان الاستقلال؛ مثل والي الموصل» 
ووالي اليمن» ووالى الحجاز. 

وأسجم بغال ال يوضنية اكدلكك عق استطاع العادل217 لت اعجو صلاح الدين ‏ 
أن يتغلب عليهم» ويسيطر على معظم ملك الدولة الأيوبية؛ وصار الملك في أولاده 
بعد ذلك. 

ولكن العادل لم يعتبر من الخطأ الذي وقع فيه الناصر صلاح الدين؛فقام بتولية 
اتات على المعنارن مقبييا و انارو ١‏ 
كما أنه في تلك الفترة كانت ممالك كثيرة من بلاد الشام تحت حكم النصارى 
الصليبيين؛ كمملكة عكاء وصورء وطرابلس» وأنطاكية» وبيروت» وبيت المقدس. 

واستمر هذا الوجود الصليي بين مد وجزر ببلاد الشام قرابة مائة وتمانين سنة حي 
أخرجوا من آخر معاقلهم سنة٠‏ 59"ه. 

كما كان التئار تحركهم الأطماع نحو المشرق الإسلامي» فأغاروا أكثر من مرة 
كل االأراقق: للطالونة نور عر سي ا لحقد رس رجفا اننا عقا لعا قم ,ودر ينان نوها 
عر لوقي قرم اذ اشرق رديه من الرسن: 


)١(‏ الملك العادل سيف الدين أبو بكر محمد بن الأمير نحم الدين أيوب وهو أصغر من أخيه صلاح الدين 
بعامين» كان حسن الشكل مهيباحليماً دَيْنا فيه عفة وصفح وإيثارخشأ في خدمة نور الدين» وشهد 
المغازي مع أحيه. وتملكوامتدت أيامه» وحكم الحجاز ومصر والشام واليمن (ت: 5٠71ه).‏ 

ينظر: وفيا ت الأعيان(754/5)» مرآة الزمان 4/79 9ه)» سير أعلام النبلاء 5/79 .)١1١‏ 

(؟) فجعل الكامل على مصرء والمعظم على دمشق والقدسء والأشرف على حوران؛ فعاد الصراع بين 
الأويوة غيده .ينكان امون ونا بخاونن نايف لني كوم ا إرقام وبدا مده 


بججببب وجح ه سير اه 50 1 
الأكما قت المتفاسة 


ول يكن التمزق والخلاف والاحتلال خاصا بهذه الأمصار بل كان يعم الأمة كلها؛ 
ففى هذه الفترة وبالتحديد سنة 71707 ه سقطت قرطبة بيد النصارى. 

وتقريبا للأوضاع السياسية بصورة أوضح؛ فقد حكم الشام في تلك الفترة إ-ضمس 
وأربعون سنة هي عمر الإمام النووي) ثلاثة عشر حاكما؛ لم يكن تداول أكثرهم 
العداعة وميا ).نا قروو ميو ظ ا عنة بو فى اعالث «داكيةه تو ععطنا ذ وعد رم طويلة! 
يتصب أحدهم. ثم يعزل» أو يهزم ثم يعود. ويتحالف بعضهم ضد بعضء بل كما 
من دولة المماليك”2. ولم تكن مصر”2 أحسن حالا من أحتها الشام؛ فقد حكمها 
في حياة النووي عشرة ملوك7"©)؛ ثما يدل على عدم الاستقرار السياسي» والذي له 
أثره تبعا على جميع مناحي الحياة. ولقد كان أولئك الملوك والسلاطين في ظل 
الخلافة العباسية الضعيفة» وقد عاصر النووي أربعة من الخلفاء العباسيين والذين 
كان يدعى هم على المنابر؛ اثنان ببغداد» وبعدهما اثنان بمصر7). 


)١(‏ كل الأيوبيين الذين حكموا كانوا من ذرية العادل بن أيوب إلا الأخير» وهم بالترتيب: أبناؤه: 
الأشرف. ثم الصالح إسماعيلء ثم الكامل. ثم العادل بن الكاملء ثم الحواد حفيد العادل؛ ثم الصالح أيوب 
بن الكامل» ثم الصالح إسماعيل مرة أخحرى, ثم الصالح أيوب مرة أخحرىء ثم توران بن الصالح أيوبء ثم 
الناصر بن العزيز بن الظاهر بن صلاح الدين. أما المماليك فهم:المظفر قطزء ثم الظاهر بيبرسءثم قلاوون. 
(؟) ذكرت مصر لأن الأوضاع فيها كانت تؤثر على الشام وبالعكسء كما أن الشام كانت تابعة لمصر 
انكرايكا وهل وققيى ا لعزان فرق و3 3اا :جا دعقا ان ]نقذ ارقاو نه بسع عريلة ماود لترتو ف تس بو فاق 

(*) كان هناك شيء من استقرار في مصر أيام حكم الصالح أيوب بن الكامل الأيوبي ( 0 
4ه)ء وأيام الظاهر بيبرس المملوكي (/75 ل-5707060ه). 

(5) اللذان ببغداد هما: المستنصر "5754١9‏ ل 0٠514ه).ء‏ وابنه المستعصم آخر الخلفاء بيغداد ( "14٠0‏ 
5ه) »ء واللذان عمصر هما: المستنصر عم المستعصم ١‏ 9هه ‏ 530ه).ء والحاكم بأمر الله 
العباسي 7709 ١0/اه)‏ ولم يكن لخلفاء ب العباس ممصر شأن يذكر. 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات 5 1 نه ا إتماعة 


كما عاصر رحمه الله اثنتين من الحملات الصليبية: 

الأولى: سنة 507“ه جردها النصارى لاسترداد القدس ول تنجح. 

الثانية: سنة 155"ه بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا الملقب بالملك التقي؛ حيث 
توجه لاحتلال مصر واسترجاع القدس إثر دعوة حديدة من البابا؛ فوصل مصر 
واحتل دمياط وسرعان ما عرض عليه الصالح أيوب القدس مقابل مصر لكنه 
رفض..!!. ما قاد لوقوع معركة المنصورة سنة 5ه والى انتصر فيها 
الأيوبيون. وبذلك انتهت أكبر الحملات الصليبية وقتها. ولم تقم حملة مماثلة إلا عام 
5ه عندما هاحم لويس نفسه ‏ تونس فهزم» ومات هناك وحمل جثمانه 
إلى فرنسا. 

وكان المماليك قد استطاعوا أن يطهروا غالب بلاد الشام من النصارى. 


خلاصة لأبرز المعارك والأحداث التي عاصرها الإمام النووي رحمه الله: 

١‏ معركة حطين الثانية سنة 145 7ه بين الأيوبيين؛ وانتصر الصالح أيوب. 
"١‏ معركة المنصورة 141 7ه بين الأيوبيين والصليبيين؛ وانتصر الأيوبيون. 
"ل سقوط دولة الأيوبيين في مصرء وقيام دولة المماليك سنة/14 1ه . 

؛ ‏ تولي امرأة للخلافة (شجرة الدر) سنة /15“ه لمدة ثلاثة أشهر» حب دعي 
لها على المنابر» ولم يتفق مثل ذلك من قبل. 

ه ‏ سقوط الخلافة العباسية؛ على يد المغول التتار سنة 5255ه حيث دخلوا 
بغداد وقتلوا الخليفة المستعصم وأولاده وجميع أهلهء وأحدثوا مجررة عظيمة لم 
سيد اللسلدوة كلها كن قد .و قاه عض التووي مدعنا 8* خانا. 

5 إتلاف المغول لمكتبة بغداد سنة 7ه وكانت أعظم مكتبة في العالم 
حينها؛ ولهذا الحدث أثره الكبير على العلم والفكر. 


كور ددا اك الناظ 
وكان ما حصل من التتار قمة الهمجية» ونتيجة الذل والترف والصراعات الى 
عمّت المسلمين بسبب انحرافهم عن منهج الله وتركهم الجهاد في سبيله؛ حى إن 
التتار كانوا يفتكون بالمسلمين في العراق؛ وصاحب مصر يقاتل صاحب الكرك!!. 
ا معركة عين حالوت سنة 5ه بين المسلمين والتتار وانتصر فيها 
السلعوة قفار خفني 


الح قكر تنعبي اللنارؤقة ويا شو تاذالك نر ع ع وعاف زم 83 ب 
وليس للمسلمين خليفة» وَل يتفق مثل ذلك من قبل» واستمر ذلك حب منتصف 
سنة: (1515ه). 
8 سقوط دولة الأيوبيين في الشام سنة ./ 60> ه. 

الفرع الثابي: الحياة العلمية في عصر المولف'"©: 

إن ثما ساعد لنووي على تكوينه العلمي العصر الذي عاش فيه » فالقرن السابع 
المتفرئ الدذق عاش .فيه الولك 4 بقننز القلب بو الأجداه السياسية الكيزة؟ ل أله 
#انكير واعر ١‏ العلباة ودون لعن و اجنين على مالي اعنم ضر اقيق 
بالهمبات والأوقاف وغيرها من أوجه الخير. 

ففي دمشق وحدها كان هناك أكثر من ثلاثين ومائة مدرسة علمية» وستة عشر 
دارا للحديث وعلومه؛ وسبع دور للقرآن الكريم وعلومه؛ إضافة إلى حلقات العلم الي 
تقام في الجوامع بانتظام» إضافة إلى المدارس النظامية الى هتم بش العلوم المختلفة 
تالطب اللسدية :و لفلف ١‏ 


وكما زحر عصر النووي بالمدارس النظامية وحلقات العلم» فكذلك زخر عصره 


)١(‏ عيظر: الإمام النوويء اعبد الغيئٍ الدقر وص .)١38‏ الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه, لأحمد 
الحداد (ص١" .)١‏ 


.)١5 ينظر: الإمام النووي وأثره في الحديث وعلوملاص‎ )١( 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات 5ت نه اإتماعة 


يجهابذة العلماء الأفذاذ. 

والطابع العام الذي في الحياة العلمية في هذا العصر ضعف جانب الإبداع 
والاحتهاد» وغلبّت جانب النقل المتزن والتقليد الواعي» فنشطت حركة التحقيق 
والتصحيح أو التضعيف والتحرير والتهذيب. 


تت ه در ير ٠6‏ 2يّى 6 
ااانه ا المتماعد 


المطلب الأول 


١:‏ 0 لذ 
اسْمه ونسّبه ومُولِدَة ' 


أولا: امه ونسبه: 


هو ييى بن شَرّف بن مُرَي بن حَسن بن حُسين بن محمّد بن جُمعة بن حِرَام 
الحرّامي” النووي/" الدمشقي الشافعي. 

ولقبه: مُحِي الذي" 

وكنيته: أبو زكريل”» الإمامُ الفقيهُ الحافظ الزاهدٌ أح د ٌالأئمة الأعلام. 


))55//١١( طبقات الفقهاء‎ »)١57/9( ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (//55")» طبقات الشافعية‎ )١١ 
.)"5 المنهل العذب الروي(ص‎ 

(9) الحزامي » قيل : ين حِرَام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه» وقيلنسبة إلى أحد أحداده» وهو 
الصواب. ينظر: تحفة الطالبين (ص375). المنهل العذب الروي(ص75). 

يقال العروي» ب رالفوارق نانف الكش وزتناغاء نيد أقرية توف نو فرق اللقامندن اعمال يق 
ينظر: ينظر: طبقات الفقهاء »)577//1١‏ طبقات الشافعية 57/8 .)١‏ 

(4) قيل: كان رحمه الله يكره هذا اللقب تواظّعنه. عيظر: الإمام النووي؛ عبدالغيئ الدقروص .)١8‏ 

(5) ليس للامام النووي ولد هذا الاسم» بل لم يتزوج ‏ رحمه لش أفنات وإغها كان يكنّى بماء ولم 
يكن يُكي بها نفسه. ينظر: الإمام النووي وأثره في الحديث, أحمد الحدادوص6١).‏ 


تت ه در ير ٠6‏ 2يّى 6 
ال-9 انه ا لتماجة 5 


ثانيًا: مولده: 
وُلِدَ الإمامُ النووي ف قرية وى" '' من بلاد الشام» قي العشر الأوسط من شهر 
الله امحرم» سنة إحدى وثلاثين وستماثةللهجرة النبوية. 
وقبل: في العشر الأول من الشهر نفسه ومن السنة نفسهاً'. 
والأول هو المعتمد عند جمهور المورخحين وفقهاء الشافعية". 


)١(‏ نوى: من أعمال دمشق» كانت في عصر النووي قاعدة الجولان» من أرض حوران؛ بينها وبين 
دمشق منزلان» وهي الآن مدينة تقع جنوب سورياء و تبعد عن دمشق 50 كمء ميت بنوى لأنها على 
شكل نواة» ولا يمكن للناظر أن يرى المدينة كاملة من جهة واحدة» ومحاطة بعدة تلال وبحيرات. 

ينظر: معجم البلدان (7414/4)» و موقع: الموسوعة الحرة» على شبكة الانترنت. 

.)5477/1 ينظر: طبقات الشافعية للاسنوي‎ )١( 

(؟) ينظر:طبقات الشافعة(3410/7). المرهل العذب الهروي (ص5"). المنهاج السوي(ص17). 


طللللصحجح ه سيرع ٠ه‏ ايه 1 
الاتماح و, ث' - المنماح 3 


عاش الإمامٌ النووي - رحمه الله- طفولته وجزءاً من شبابه في قريته الي ولِدَ فيها 
وهي قرية تَوَى» مشاركا لأبيه في مصدر رزقه في ذكانه» ججعله أبوه في دكان؛ فجعل 
لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن7"©. 

فكان عقله وفكره متعلقاً بأكبر من ذلك وهو طلب العلم؛ فلما بلغ عشر سنين 
أخذه أبوه إلى معلم الصبيان ليعلمه القرآك©. 

ولقد بدأت ملامح حابة النووي وشغفه بالعلم في سن مبكرة» ولذلك لم يكن 
يهتم ما يهتم به أقرانه حينها من التعلق باللهو واللعب . 

قال شيخه الشيخ ياسين بن يوسف الزركشي ':«رأيت الشيخ محيي الدين وهو 
ابن عشر سنين بنوىه والصبيان يُكرهونه على اللعب معهم وهو يهرب منهم ويبكي 
لإكراههم ويقرأ القرآن في تلك الحال فوقع في قلبي حبهوجعله أبوه في دكان فجعل 
لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن قال: فأتيت الذي يُقرئه القرآن فوصيته به»وقلت 
له: هذا الصبي يرحى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم وينتفع الناس به فقال لي: 
مُنَجُمٌ أنت؟ » فقلت: لا وإنما أنطقئ الله بذلك » فذكر ذلك لوالده» فحرص عليه 
إلى أن خحتم القرآن وقد ناهز الاحتلام»7). 


.)735/0 ينظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه؛ أحمد الجداد.»وص5؟). 

() لم أجد له ترجمة مفصلة وإنما ذكره الذهبي» وابن السبكي عرض على أنه شيخ النووي في التصوف. 
ينظر: تاريخ الإسلام . 47/5 ؟ » وطبقات الشافعية الكبرى 591/8). 

(5) ينظر: الوجع السابق. 


<9 | الانتماح , 8 0 اند وف 
قال ابن العطار”'؟: «قال لي الشيخ: فلما كان لي تسع عشرة سنة قدِمَ بي والدي 


1 14 عع : عو 8 > 5 ٠‏ عر 


حنبي إلى الأرض وكان قو بما جراية المدرسة لا غير 

وحفظت التنبيه في نحو أربعة أشهر ونصفء و قرأت حفظ ‏ رُبْعَ المهذب في بقية 
السنة» وجعلت أشرح وأصحح على شيخنا كمال الدين إسحاق المغربي"' ولازمته 
فأعجب بي») وأحبيئ وجعلئ أعيد لأكثر جماعته: قال: وذكر لي الشيخ أنه كان يقرأ 
م ل ل 

وكرت أُعَلَقُ جميع ما يتعلق ما من شرح مشكلء ووضوح عبارة وضبط لغة 1 


وبارك الله لي في وقت.. "اه. 


)١(‏ علي بن إبراهيم بن داود ‏ علاء الدين أبو الحسن ابن العطار» شيخ دار الحديث النورية » ومدرس 
القوصية بدمشق» من أصحابالإمام النووي» كانوا يسمونه مختصر النووي(ت: 4 ١/اه)‏ . 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 9 »)١70/١‏ النجوم الزاهرة 571/9). 

(؟) المدرسة الرواحية: نسبة إلى منشئها وهو زكي الدين أبو القاسم هبة الله بن محمد الأنصاري المعروف 
ناي زو اتح القهر: رإذلاف الآنه نسية الل أن عوق انه رامين بروعية الوه وزاضة مرح جزية آمهم 
وتقع المدرسة شرقي مسجد ابن عروة الذي هو بالجامع الأموي. 
ينظر: الدارس في تاريخ المدارس(59/1١)»‏ منادمة الأطلال(1/٠5-1١٠).‏ 

(5) إسحاق بن أحمد بن عثمان»الشيخ المفى الفقيه» كمال الدين المغربي. أحد مشايخ الشافعية وممن قرأ 
عليه الشيخ حي الدين النوويء قال النووي: أول شيوحيء الإمام المتفق على علمه وزهده وورعه 
وكثرة عبادته وعظيم فضلهءمات:0٠5"“ه).‏ 
ينظر: تاريخ الإسلام (41/417 4)» طبقات الشافعية 57/9 .)١٠١‏ 

)0-8/9 الشاضية‎ ١ بضل خهة لليف ء<ر >2 > لإدايةو لجه 500/0751 حايققك‎ ١ 


3 


0١ 


أولا: شيوخحه 


كان الإمام لنووي رحمه الله محدثاً أصولياً فقيهاً لغوياً .وما كان كذلك إلا لأنه 
يعد فضل الله أخل عن علماء وجههايذة هذه الفنون».ولذا مك اتصيفق مشاه 
فين ما اع غتهو ولكزقنو هليم رنعة الس سا كت سر اهم مرتة 
حسب سنوات وفياتهم كما يلي: 

شيوخه في علم الحديثا'©: 

المأعبد الرحمن بن سالم بن يحي الأنباري» أبو محمد, المتوق سنة"5"7ه. 

> ليد العو ب عد حبد من للقضصوي» أو عد اولس صم 
#الساقيك الكريم بن عبد الصمد الحرستان» أبو الفضائلءالمتوق سنةا "5”"ه. 
5 ماخالد النابلسي أبو البقاء» المتوق سنة7757ه 


دل إبراهيم بن عمر بن نصر الواسطي» أبو إسحاقء المتوق سن 5“ه. 
/الماإسماعيل بن إبراهيم بن أب اليسر التنوحي» أبو محمدء المتوق سل/1"ه. 
ملايحيى بن أبي الفتح الحراني الصيرثي» أبو زكرياء المتوق سن//5717ه. 

5 أحمد بن عبد الدائم» أبو العباس» المتوق سنة../“"ه. 

.سحب للحم ب عدن ظذهة لقاسيء أو لفيب الولس 8ع 


))١55/؟( طبقات الشافعية الكبرى (310/7)» طبقات الشافعية‎ »)٠١/١( ينظر: قهذيب الأسماء‎ )١( 
.)5 ١ص(يورلا المنهل العذب‎ 
المنهل‎ .)١55/5( تحفة الطالبين (ص75).» طبقات الشافعية‎ »)47/١( ينظر: قذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


العذدب الروي وص .)6©١‏ 


جور نك لكا لمات 
#١‏ هيم ون يل بن عدن هنل او لعل أو يلظ الو س5 عم 
ا عمن نو مدا ون خملا المكرفي» أبو الفطن + المتوق عزنا :اب 
ع : ع 1١١‏ 
شيوخه في علم أصول الفقة'): 
الماعمر بن بندرا بن عمر بن علي بن محمد» كمال الدين التفليسي الشافعي»أبو 
الفتح»المتوق سنة ؟1/1“ه. 
المفاخر» المعروف بأبن الصائغ) المتوق سنة5/"ه. 
"١ : . :‏ 
شيوخه في علم الفقة): 
المألإسحاق بن أحمد بن عثمان» كمال الدين المغربي المقدسيء أبو إبراهيمء المتوق 
سنة «٠‏ ه-"ه. 
الماعبد الرحمن بن نوح بن محمد بن إبراهيم بن موسى التركماني المقدسي 
اللامشة »)ابو مين التو ل رةه هيت 
دم بن الحمسن بن عمر بن سعيكد» الإربلي الحلبي الدمشقي» و الفضائلء» 
المتواقل: تشيقة 11/7 هب 


- ع 5 لدى لد 5 ع 5 3 
ع عم ىن مسو بلغال لزعي لإزيل أو ضر ء الوؤسة هص 


)0١١‏ عيظر: قهذيب الأسماء واللغات (57/1)» تحفة الطالبين (ص5")» طبقات الشافعية 55/9 .)١‏ المنهل 
العذدب الروي (ص ١‏ 5). 
9 ؟١)‏ ينظر: ا مرجع الشابق: 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات 5 1 نه اإتماعة ؟؟ 


وكما أخذ النووي _ رحمه الله عن جمع غفير من العلماء» فكذلك أخذ عنه 
جمع غفير من الطلاب حت غدوا حفاظا وفقهاء: وكل منهم يَصدُرٌ عنه وقد أروى 
ظمأه» وقضى خمته؛ فكانوا خير حلف لخير سلف, ومن هؤلاء التلاميذ ‏ مرتبة 
أسماؤهم حسب وفاياتقم : 
الماأحمد بن محمد بن عباس بن جعوان الأنصاري الدمشقيء المتوق سنة 
5 ه. 
١الأحمد‏ بن فرَّح بن أحمد » أبو العباس» شهاب الدين» الإشبيلي اللْحْمِي المتوق 
سنة 1535ه. 
“الماسليمان بن هلال بن شبل بن فلاح بن خصيب الجعفريء أبو الربيع» الحاشمي 
زرا المتوق ه ١/اه.‏ 
4لماسالم بن عبد الرحمن بن عبد الله الشافعي» أبو الغانم» أمين الدين بن أبي الذّرء 
المتوق سنة 75/اه. 
هلامحمود بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي» بدر الدين» أبو عبد الله 
الكناي» الحومي الوق مو تيت 
١لمايوسف‏ بن عبد الرحمن بن يوسف بن علي» أبو الحجاج؛ جمال الدين المرّي» 
القضاعِيّ الكلْبِيّ الدمشقيء المتوق سنة؟4 /اه. 
/المأمحمد بن أبي بكرء إبراهيم القاضي» خمس الدين ابن التَقٍيب» الشافعي 
الدمشقي» المتواق..سنة ة 6 لاه 
املاعلي بن أيوب بن منصورء علاء الدين» أبو الحسن المقدسيء المتوق سنة 
اه. 


.)7١ص(يوسلا المنهل العذب الروي(ص38). المنهاج‎ »)5753/١( ينظر: طبقات الشمافعية‎ )١( 


لتتححطل ه سيرع ٠ه‏ ايه 1 
الأكماك قثت المتفاسة 73> 


حَلْفَ الإماهُ النووي ترانًا علمياً ضححماً لا يَسّعٌ القارئ المنصف حين يطلع 
عليه إلا أن يُقِر له بالإمامة» وعلو الكعْبء وعِظم الشأن» وجلالة القدر. 
ويبمكن تقسيم آثاره العلمية إلى أربعة أقسام: 
القسم الأول: آثاره العلمية في الحديث وعلومه. 
القسم الثاي: آثاره العلمية في الفقه وأصوله. 
القسم الثالث: آثاره العلمية المتنوعة. 
القسم الرابع: آثاره العلمية في اللغات والتراحم. 
القسم الأول: آثاره العلمية في الحديث وعلومه': 
اتحاالا رشعو ف التووكية . 


"لاالإشارات إلى بيان الأسماء المبهماتة". 


الاالإملاء على حديث (إنما الأعمال بالنيات). 
5 لأحوبة عن أحاديث سثل عنها. 
دلالإيجازر في شرح سنن أبي داوة"". 


)١(‏ ينظر : تحفة الطالبين (ص5١)»‏ طبقات الحفاظ »)517/١1(‏ طبقات الشافعية ».)١55/5‏ المنهل العذب 
الروي (صه 5).؛ الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه أحمد الجداد (ص”١7).‏ 

(؟) مطبوع عدة طبعات» وكتب الله لها الانتشاوالقبول. 

() مطبوع بتحقيق عبد المنعم إبراهيم» مكتبة نزار الباز يبمكة. 

(5) وصل فيه إلى باب الوضوء. تيظر: المنهل العذب الروي(ص 55). 


000 
00 
000 
0 
(0 
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فه 
00 


الك 1 قبع امات 
الماع شرح صصح سسا ين انحا 

#الماغتصر الترهديئ. 

1 لاجزء مشتمل على أحاديث رباعيات. 

٠‏ التقزيب والتيسير في معرفة سنن البشير النذير". 

١ل‏ جاطع السنة. 

5 شرح مشكاة الأنوار فيما روي عن الله سبحانه وتعالى من الأخبار. 
ال ا 

14 غطلاصة الأحكام في مهمات سنن وقواعد الإسلام©. 

هل الملتخب من كتاب التقييد في معرفة رواة السنن والمسانيد. 

5 شرلح صحيح البخاري '(سماه التلخيص). 

لآاتت :عله الترمنيحات'ق الأعاذيت الموهوفة التعارض: 

القسم الثابئ: آثاره العلمية في الفقه وأصولة': 

الالابصاح ف الكاسلك". 

نادي« لفو اليف 

#لالاضول: والكوانك. 


ما 


مطبوع عدة طبعات» ومشهور باسم (شرح النووي على مسلم) 
مطبوع» دار الكتب العلمية» بيروت. 

مطبوع بعدة طبعات» و أكثرها محقق. 

مطبوع» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

وصل فيه إلى كتاب العلم» طبع جزء منه مع إرشاد الساري. 


ينظر: تحفة الطالبين (ص35)» طبقات الحفاظ »)51١7/١(‏ طبقات الشافعية ».)١55/5(‏ المنهل العذب 


الروي (صه ه )2 الإمام النووي وأثره 2 التديث وعلومه أحمد الحدادى وص" .)3١‏ 
مطبوع» دار الكتب العلمية» بيروت. 
مطبو ع) دار البشائر الإإسلامية. 


حجحجححت رلا دارو . ين مم 
إلا نكفا :5 1 م التماعة 54> 


4لاصحيح التنبيه. 

هل انحفة طلااب الفضائل و رؤوس المسائل. 
“لاتحفة الطالب النبيه في شرح التنبية". 
/الالتحقيق7"). 


لالماجرزء 2 الااستسقاء. 
٠السرؤوس‏ المسائل. 
1لا ٠«قائق‏ اليزاب 


1 
المنها ج! : 

اب 2ورطيةلظالبيك وغهتدة الففر "., 

١+‏ ل اللتاوى"'. 


4ل شرح الو سيط. 
15ل مختطر تأليف الدارمي في المتَحيرَة. 
لال الحخطوع شرح المهذبا “2. 


.)5 وصل فيه إلى باب الحيض.ميظر: المنهل العذب الروي(ص"‎ )١( 

05 «مطبويع زا الشيلةاجيروايع: 

99) مطبوع, دار الحزم» بيروت. 

(4:) مطبوع عدة طلؤيت؛ منها طبعة المكتب الإسلامي» بيروت 

(59) مطبوع عدة طبعات 

(5) مطبوع؛ وصل فيه النووي إلى باب الرباء وأكمله تقي الدين السبكي إلى باب خيار العيب» فكمله 
الشيخ بخيت المطيعي الى آخر الكتاب. 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات هت نه اإتماعة 


648 لمختصر التنبيه. 


0-٠‏ مختضر التذنيب للرافعي. 
قكت. الكلوغلى الوضيط: 
5 منلهاج الطالبين وعمدة المفتين. 
#ات... .ملالفيية الاغدزافه: 
احم لكك التنبية:. 
قكل. هيكات الأحكام. 
القسم الثالث: آثاره العلمية في الآداب والرقائق): 
الماالأذك 0 
الالترخيص في الإكرام والقيام '. 
#لالتبيان في حملة القرآة”"». 


حا مي ل لعا رفير 7 
هماتحفة الوالد وبغية الرائد. 


كلامختصر التبيان في آداب حملة القران. 


))١55/5؟( طبقات الشافعية الكبرى‎ »)5١/١ ( ينظر: تحفة الطالبين (ص75)» طبقات الحفاظ‎ )١١ 
طبقات الشافعية (١/573).؛ المنهل العذب الروي(ص د ه).؛ الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه.‎ 
.)7١ص( أحمد الحداد»‎ 

١١‏ مطبوع عدة طبعات. 

مطبوع بجلر البشائر الإسلامية. 

6 مطبوع عدة طبعات. 

,2 مطبوع عدة طبعات. 


الات 3ه اأحماته ام 


القسم الرابع: آثاره العلمية في اللغات والتراجم): 

الالتحرير في ألفاظ التنبية". 

"لمالمبهم على حروف المعجم. 

“الاطبقات الفقهاء. 

ل الإشارات إلى ما وقع في الروضة من الأسماء والمعاني واللغاك». 


5 صر اسيك الغانة. 
المأمرآة الزمان في تاريخ الأعيان. 
لامناقب الشافعي الي لا يسع طالب أن يجهلها. 


:)١55/؟١ طبقات الشافعية الكبرى‎ »)51١/١( ينظر: تحفة الطالبين (ص75)» طبقات الحفاظ‎ )١١ 
المنهل العذب الروي(ص-ه). الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه.‎ .)573/١( طبقات الشافعية‎ 
.)" . لأحمد الحداد وص"‎ 

9؟) مطبوع., دار القلم» دمشق. 

69) وصل فيه إلى كتاب الصلاة. 

6 مطبوع عدة طبعات. 


تلح هوه سير اه 3 26 
الا نتماءة أنه المتوانة 


نض 


> الاتي و رعو لمان 0 


بيات يو وانشغل اقلم لذي رديه ووه اد جاتر ناه 
قرخ المنكر تفيضا اهبساني ننه وخطا ديب حال منشطه ومكرهه. 

قال تلميذه ابن الْعَطَار: « ذكر لي شيحُنا أنه كان لا يُضِيّعُ له وقتاً في ليل ولا 
فار؛ إلا في وظيفة من الاشتغال بالعلم»حى في ذهابه في الطريق يكرر أو يطالعءوأنه 
مع ما هو عليه من اشاهدة ل لنفسه والعمل بدقائق الفقهه والحرص على الخروج من 
التطوة ورم النوا نز كان حدق عله نو 
الأشرفية” 


ههه ”' بعد موت الإمام أبى شامة عبد الرحمن بن إسماعيل '. وكان عمره 


.)١ 55/5 ينظر: طبقات الشافعية‎ )١١ 

.)١هه/« ينظر: طبقات الشافعية‎ )١9 

90 دان الطحديلك: الاحزرفية بلمشقء'تسبة" إلى املك “الأشر فعا مظفر الذي موسق + :فت 0" ةا وبم» 
وكانت من أشهر دور العلم آنذاك. انظر: الدارسيي تاريخ المدارس(١/5١).‏ 

(1:) ينظر: البداية والنهاية »)7175/١5(‏ طبقات الشافعية 55/9 .)١‏ 

(5) عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان» الإمام» شهاب الدين الدمشقي الشافعرالامام الحافظ 
المورخء المشهور بأبي شامة لشامة كبيرة على حاجبه الأيسرءولي مشيخة دار الحديث الأشرفيقوكان 
متواضعاً مطرحاً للتكليفءاختصر تاريخ دمشق»وشرح الشاطبية»قتل بداره في رمضان سنة”7“ه. 

ينظر: البداية والنهاية [1١50/1؟7)»‏ طبقات الشافعية الكبرى 55/8 »)١‏ بغية الوعاة(؟//1/ ). 


الارجمات 55 ةبه اماه ع 


وقتها أربعا وثلاثين سنة» واستمر بها إلى أن تُوْفِيّ رحمه الله» وسار بها سيرة حسنة 
ولم يأحذ من معلومها شيئً": وكذلك باشر التدريس في عدد من المدارس”” منها 
المدرسة الإقبالية"'"» والفلكية””'» والركنية”. 

ومما يحدر ذكره في حياة الإمام النووي العملية عنايته بالتصنيفء وقد بدأ بذلك 
قسن كر 15 مقازقة معاضرية ميق العلماء وكيك يدا بالففسين :شد 5 مح أي 
أي قبل أن يُكمل الثلاثين من عمره”"2» و لف كنوزاً زاخرة من المصنفات» كانت 
ولا ولك ديا غتيا عيدافا [لفاباد وزظلية العلمنق نمدة لأ اتزرت عق بيتك عشرة 


ونث 


.)١5 5/5 ينظر: طبقات الشافعية‎ )١١ 

.)١55/9 طبقات الشافعية‎ »)7١175/١5( ينظر: البداية والنهاية‎ )١9 

99) المدرسة الإقبالية» بدمشقء نسبة إلى بلنهها: جمال الدين إقبال (ت: 6٠5ه)‏ عتيق الخاتون ست 
الشام ابنة الملك أيوب رحمه الله .يظر: الدارس في تاريخ المدارس (77:/1). 

(4:) المدرسة الفلكية» بدمشقء نسبة إلى بلدئها: فلك الدين سليمان» (م: 555ه) أخو الملك العادل 
سيف الدين أبي بكر ينظر: الدارس في تاريخ المدارس(71717/1). 

(9©) المدرسة الر كنية» وتسمى : الركنية الحوانية الشافعية» حيث هناك: الر كنية البرانية الحنفية» وال ركنية 
نسبة بانيها: ركن الدين منكورسء» عتيق فلك الدين سليمان العادلي» الذي بن الركنية الحنفية البرانية. 
ينظر: الدارس ف تاريخ المدارس(50/1١).‏ 

(7) ميظر: الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه. لأحمد الحداهص؟8). 

0) ولد الإمام النووي سنة١75"ه.‏ 


9) توق الإمام النووي سنة1/5"هم. 


: - “الاتساتة يوا مما 
المطلب السادس 
وكا نما عل توب ءالتما رجه 

كل مُطَلعِ مُنْصِفي على سيرة الإمام النوويه ومصنفاته» ودروسه. وجهاده في 
عذال رلها شو انهه يسمه 1ن د والسانا: لا اع كن التتري 
والصلاح, وبحرٌ زاحر من العلم نحسبه كذلك والله حسيبه_ 

له في كل فن من العلوم نصيب وافر» ولذلك كان له النصيب الأو من الثناء 
العاطر من أهل العلم؛ من تلاميذه» وأقرانه» ومشايخه» ومعاصريه» واستمر الذكر 
الحسن» والقبول التام؛ إلى زماننا هذا.. ويمكن إبراز هذا المطلب في فرعين: 

الأول: مكانته العلمية. 

الثابي: ثناء العلماء عليه. 

أولاً: يكانقة العلميت::: 

وبمكن إبرازها في ثلاث نقاط: 

الأولى: المناصب العلمية الى تسلمها: 
قم موق لقره 3" اللدطاليع تافو ضقن دوق فى اناه لدان تنبا روس فق 
مدارين كادف قن الشيرة فكانقى .ذلك العضر ‏ كتدريسية ان المدوسة:. الاقالية . 
والفلكية» وال ركنية والذر زتها لو ل شيعي ار يميف الأشرفية؛ كل ذلك ما هو 
إلا دليل واضحٌ على مكانته العلمية الي أَمَلَنْهُ لذلك وهو في سن مبكرة» وف وقت 
واكمطى ناك اناي الالنياتي هر اق يسو اوإرافك قاد 


تتا 8 لق ا دن 6 
اماد 9 سل عم التماعة 5" 


الثانية: مُصِئّفاته: 

سبق ذكرها في المطلب الرابع من هذا المبحث عند الحديث عن آثاره العلمية» 
وال بلغت عشرات المصنفات من أمهات الكتب, وغيرها؛ في شن الفنون» وفي مدة 
لا تزيد عن ست عشرة سنة» بل أصبح البعض منها هو المعتمد في المذهب؟. 

الثالثة: مكانته في المذهب: 

-١‏ الذي عليه ا محققون من متأخري الشافعية أن القول المعتمد في المذهب للحكم 
والفتوى؛ هو ما اتفق عليه الرافعي والنوويه فإن احتلفا فما جزم به النووي ثم ما 
جزم به الرافعي''". 

ثم ما رححه الأكث فالأعليم والأورع”2. 

ناك قرس كر هانداو لاقع كينية [الملتهيين العيني ةا أل لقف :را ات 
لو 1 


.)١هصور عيظر: المذهب عند الشافعية» للدكتور محمد إبراهيم أحمد‎ )١( 

؟١)‏ عيظر: تحفة المحتاج» لابن حجر الحيتمي .)37/١(‏ إعانة الطالبين »)١5/١1(‏ المذهب عند الشافعية؛ 
للدكتور محمد إبراهيم أحمد علي (ص .)١ ١‏ 

99) ينظر: إعانة الطالبين(53/1١).‏ 

(4) ينظر: المذهب عند الشافعية» للدكتور محمد إبراهيم أحمد راص .)١١‏ 


تتا ممم ه سن دفي ٠‏ 6 8 
الاكمات 9 سلا عم الماع يذن 


ثانيًا: ثناء العلماء عليه: 

لقد حاز الإمام النووي على ثناء عاطر» وعبارات مليئة بالتوقير والإجلال؛ 
والإمامة والتميز؛ من تلاميذه» وأقرانه» ومشايخه» ومعاصريه.. 

وهذه طائفة منها: 

قال القاضي عز الدين ابن الصائغ”©: «لو أدرك القشيري'" النووي» وشيخه 
كمال الدين إسحاقه لَمَا قَدّمَ عليهما في ذكره لمشايخهاءيعين الرسالةا© أحدا لِمَا 
حْمِعّ فيهما من العلم والعمل؛ والزهده والورع؛ والنطق بالحكم" '. 

وقال تاج الدين السبكي””»: «كان ييى رحمه الله سيدا و حصوراء ولياً على 


)١(‏ محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق بن خليل بن مقلد» قاضي القضاة بالشام عز الدين ابن الصائغ 
ولد سنة 7574ه, ولي تدريس الشامية البرانية» ثم ولي وكالة بيت المللثم قضاء القضاة» امتحن محنة 
شديدة وسجن في القلعة ثم أطلق, واستمر عد ا إلى أن هات سئة775"ه: 

ينظر: الوافي بالوفيات »)757١1/5‏ طبقات الشافعية الكبرى(//75). 

(؟) عبد الكرثم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد النيسابوريء أبو القاسم القشيري» الملقب 
بزين الإسلام» ولد سنة 7175 هه قال الخطيب: حدث ببغداد» وكتبنا عنه» وكان ثقة» حسن 
الموعظة؛ مليح الأشارة؛ يغرق.الأضول والفروع على مذهب الشافعي9(ت: 5:55 ه). 
ينظر : طبقات الشافعية الكبرى د57 »)١‏ طبقات الشافعية (/5 5 7)» طبقات المفسرير١١/7).‏ 

© لسلة شيرق شف هلق اقلم القثيي اشافي:ت: 475:ه). 
ينظر: كشف الظنون )885/١‏ . 

55) يتظر: طبقات الشافعية(؟/ه ه .)١‏ 

(5) عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاثيء القاضي تاج الدين أبو نصر السبكي . ولد سنة /7لاهء 
ناب عن أبيه بعد وفاة أحيه القاضي الحسين, ثم استقل بالقضاء بسؤال والده لهء كان ذا ذكاء مفرط 
وذهن وقلد» صنف تصانيف عدة في فنون على صغر سنهلات:١/الاه)‏ بالطاعون. 


ينظر: طبقات الشافعية 5/5 »)٠١١‏ معجم الذهبي .)٠١//١(‏ 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الا تضا هت نه ا إتماعة 320 


النفس هصوراء وزاهداً لم يال بخراب الدنيا إذا صر دينه رَيعَا:' معموراً » له الزهد 
والقناعة ومتابعة السالفين من أهل السنة والجماعة والمصابرة على أنواع الخير , لا 
يصرف ساعة في غير طاع6”". 

وقال أبو بكر السيوطي'": ركان اف نارف حاف د الف مان 5005 


2 
ع 


وبارك الله ق علس وتصانيفه الحسن قصده. وكان شديد الورع والزهد ( امار 


الغو قورياني عن النكن كناد الاو قيار ىا لجميع ملاذ الدنيا» ولم يتزوج » وولي 
شيج دار دوك الأشافة تيون أبيشامة فلم يتناول منها درهي9), 

وقال ابن كفير”': «وقد كان من الزهادة والعبادة والورع والتح ري 
والانحماح عن الناس على جانب كبير لا يقدر عليه أحد من الفقهاء غيره» وكان 
يصوم الدهر ولا يجمع بين إدامين» وكان غالب قوته مما يحمله إليه أبوه من نوى)” 2. 


/ 
ينا 


)١(‏ رَبْعَا: الربع بالفتح محلة القوم ومتزلهم» وقد أطلق على القوم بجازاء والجمع ربّاع. 
ينظر : المصباح المنير »)75١5/١(‏ التعاريف )”55/١(‏ . 

.) "55/2 ينظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ (١ 

() عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن محمد أبو الفضل حلال الدين الخنضيري السيوطي المصري 
الشافعي» الإمام العلامة الحافظ صاحب التصانيف الي منها: الإتقان في علوم القرآن» والدر المنثور 
وغيرها . (ت:١1١31ه‏ ). 

ينظر: شذرات الذهب //51) » طبقات المفسرين للداودي (/55©).» ذيل طبقات الحفاظ 417/9 ") . 

(1) ينظر: طبقات الحفاظ .)51/١‏ 

(0) إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري الدمشقي الفقيه الشافعي» الحافظ عماد الدين» كنيته أبو 
الفداء» قال الذهبي: إمام مُحَدِث مُفيت بارع »لازم الحافظ المزي » وتزوج ابنته » ومع من شيخ 
الإإسلام افوخ تيمية»وفتن بحبه وامتحن لسببه ومن مؤلفاته التاريخ الكبير والتفسير» (ت5/الاه). 
ينظر: معجم الذهبي(57/1). الدرر الكامنة (45/1 5). 

(5) ينظر: البداية والنهاية9١/179؟).‏ 


7 ال ةي امات 5 


هذه جملة من كلام كبار أهل العلم عنه رحمه الله؛ ولعل فيها العُنية والكفاية, 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات 5 1 نه اإتماعة 


ليلة الأربعاء 5 ١/077/17"ه‏ 
ُوفِي - رحمه لله ليلة الأربعاء» الوابع عشر من شهر رجحب» سنة ست وسبعين 
وستمائة» عن عمر يناهز حمسا وأربعين سنة وستة أشهر. 
وذلك بعد ما زار القدس والخليل»ودفن ببللته نوى”"» وانتقل من دار الفناء 
والكساقو لدان افعو روجف ان عاق برعي ملي كانرن راوها 
صافيًا ينهل منه العلماء وطلبة العلم» فرحم الله الإمام النووي» ورحم جميع علماء 
المسلمين وعامتهم. وجمعنا يهم في مستقر رحمته ودار كرامته..إنه جواد كربم. 


.)١7؟ص(يورلا ينظر: طبقات الشافعية 55/5١).؛ المنهل العذب‎ )١( 


- الاركمات 5 ةبه اماه .4 


المبحث الغايي 
التعريف بالمتن ( منهاج الطالبين) 


وفيه أربعة مطالب: 

اللطلب الأول: أهمية الكتاب. 

الملطلب الثايي: منزلته في المذهب. 

| الطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. 
| الطلب الرابع: التعريف بأهم شروحه. 


تتم هوه سير اه 3 26 
الا مات تنه الإتمانت 


المطلب الأول 
أميلةالكتلاب 
لكتاب منهاج الطالبين للإمام النووي مكانة خخاصة عند فقهاء الشافعية؛ 
ويتبين لنا ذلك من خلال ما يلي: 
المأأصل الكتاب وسبب تأليفه. 
الماثناء العلماء عليه. 


أولا: أصل الكتاب» وسبب تأليفة: 


بججببب وجح ه سير اه 50 1 
الأكماك قث ته المتفاسة 


فالمنهاج يتصل ا بكتاب الأم؛ لإمام المذهب الإمام الشافعي 3 فنهاية 
لمطلب لأبي المعالي الجوييا” شرح لمختصر المزيا" للأم ثم اختصر الغزالي © 
النهاية إلى البسيط» واحتصر البسيط بعد ذلك إلى الوسيط؛ واختصر الوسيط إلى 
الوجيزء والكتب الثلاثة السابقة كلها للإمامأبي حامد الغزالي. 

ثم جاء الرافعي واحتصر الوجيز إلى ا مخرر» فجاء النووي واخحتصر المحرر إلى 
منهاج الطالبين 

والمتأمل في المنهاج وامحرر, يجد أن المنهاج في حقيقة الأمر كالشرح للمحرر , 
فقد نبه على بعض قيوة المسائل» وإبدال ما كان من لفظه غريبا أو غير واضح بألفاظ 
واضحة» وكذلك بَيْنَ القولين والوجهين والطريقين والنْصِّيّن ومراتب الخلاف "0 , 


(1) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع المطلبي» الإمام أبو عبد الله الشافعي» المككي نزيل 

مصرء تاج العلماء» أحد الأئمة الأربعة» والبحدد لأمر الدين على رأس المائتين» قال الذهبي: حبب إليه 

الفقه فساد أهل زمانه» له كتاب الأم» والمسند» والرسالة» وغيرها. (ت:4١٠٠ه).‏ 

ينظر: تاريخ بغداد (37/1)» سير أعلام النبلاء .)50/١٠١(‏ طبقات الشافعية الكبرى .)١557/١(‏ 

(؟) عبد الملك بن عبد الله بن يوسفءإمام الحرميؤضياء اللنٍ أبو المعالي بن الشيخ بي محمد الجويي 

تفقه على والدهه وأتى على جميع مصنفاته وتوف أبوه وله عشرون سن فَأقَعِدَ مكانه للتدريس جاور بمكة 

أربع سنين يدرس ويفجءثم عاد إنيسابور وبقي كشذلك 5 من ثلاثين سنةت:/417ه). ودفن بداره 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى(ه/5 5 )١‏ » طبقات الشافعية 55/١‏ ؟). 

© أو هيم علج جع ءن باع لزن » كك زح د حال جه د مهل تق لتقصرضف 

كتباً كيرت ميها تفع الكير و اه جر ور المحضرء و التؤ رو اأساق التترة. و الوغيي ف 
بضل: عطقك لفقهاء 5 /د- ١)>سير‏ خلج للج /5> »حليقك لشاضية  ©1/١‏ 

(:) محمد بن محمد بن محمد بن أحمده زين الدين أبو حامد الطوسي الغزالي»الإمام » حجة الإسلام» ولد 
بطوس سنة 5٠‏ 14هء التقى الإمام الجويئ» ولازمه حي صار أنظر أهل زمانه»تولى تدريس النظاميه 
وعظم جاهه» وكثرت مصنفاته في شي الفنون»(ت ٠‏ هده). 
ينظر: طبقات الفقهاء »)٠١ 5/١‏ سير أعلام النبلاء »)١3:7571‏ طبقات الشافعية .)١97/١(‏ 

(5) ينظر : منهاج الطالبين .)7/١(‏ 


جور ندا اك انظ 
قال النووي:(وأرحو إن ثم هذا المحتصر أن يلشون في معئ الشهرح للمحرر 7" 


ثانياً: ثناء العلماء عنية 

لقد حَظِي كتاب منهاج الطالبين للامام النووي على ثناء أهل اميف ليدم 
والحديث؛» ولا أَدّلُ على ذلك من كثرة المصنفات الى حَحَدمَته ريه ويا 
ربا نالع اوت قال خسيية وثلانين كنانا. 

ولأهمية الكتاب فقد تُرْحمّ للغة الفرنسية سنة .//1 90 


قل جل لفى الى عالك *: وده ل لتقفيت من فكي ما دسق 
الهخكه )> 
وقال السخاوي0"©: «ومن وفور حلالته» وجلالة مؤلفه» انتساب جماعة ممن 


.)"/1( ينظر: منهاج الطالبين‎ )١( 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون‎ »)١8377/5( ؟) ينظر هذه المصنفات في: كشف الظنون‎ 
.)١5 57/١ (807/5ه)» اكتفاء القنوع‎ 
.)١81075/5 ينظر : كشف الظنون‎ )0( 
محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك» جمال الدين أبو عبد الله الطائي الحياي» قال الذهبي:‎ )5( 
وصرف همته إلى إتقان لسان العرب حين بلغ فيه الغاية. وكان إماماً في الحديثء والقراءات وعللهاء وله‎ 
الألفية في النحو وغيرها (ت: 51/7ه).‎ 
.)١70/١( بغية الوعاة‎ »)١ عظر: طبقات الشافعية (؟59/1‎ 
ينظر: المنهل العذب الروي (ص؟1).‎ )5( 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات 5 نه امات 


حفظه إليه» فيقال له: الدياج 7 


5 ا 5 
وقال برهان الدين الجعبري0'7': 


< 
لل 


لله در امام زاه دا ورع أبدى لنا من فتاوى الفقه منهاجا 
فانتلكة كتيقل بالشكنيام اقيق عن عله و لمرو نازياان ذلا 


00 
#2 


اللادسهي كتفحدوف نر نائئه .فلن الرساض يي لد ا 


وقال الأوشو ف 


يا ناهجًا منهاج حبر ئاسلككثٍ قت دقائق فكرو وحقاتقه 


» همس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبى بكرء السخاوى الأصل القاهرى الشافعى‎ )١( 
حفظ كثيرا من المختصرات وقرأ على البلقيئ والمناوي وابن الحمام وابن حجر ولازمه وانتفع به وفاق‎ 
)ه5٠07:تا( الأفراة محكاءي: دريف ناخنا زم ترد عل اه ارم وهو ممن ترجحم لنفسه‎ 
.)١85/5؟( بالمدينة. ينظر: الضوء اللامع ( 7/8 ) » البدر الطالع‎ 

(5) ينظر: المنهل العذب الروي (ص/ا). 

(9) ينظر: المنهل العذب الروي (ص/ا). 

(5) إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الشيخ العلامة المقرئ برهان الدين أبو إسحاق الربعي 
الجمعبري » شيخ بلد الخليل (ت:7 "لاه ). 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (593//9)» طبقات الشافعية (؟47/5؟) . 

ؤم اتأريا »نوينيم معن لمان يقارة تبان العريه 067نم وصمورة اله وا فس 

(5) الإدلاج: السير من أول الليل . ينظر: لسان العرب )١7/7(‏ » المصباح المنير )9//1١(‏ . 

(0) ينظر: كاني امحتاج إلى شرح المنهاج للإسنوي (ص”57١)‏ وهو مخطوط توجد نسخة منه في جامعة 
الإمام تحت رقم )١5/85(‏ ينظر: المذهب الشافعي نشأته وأطواره. 

(8) عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمرء الإمام العلامة» جمال الدين أبو محمد القرشي الأموي 
الإسنوي المصري» ولد بإسنا في سنة؛ . لاهه ولي وكالة بيت المال ثم الحسبة» ثم تركها وتصدى 
لتعليم والتصنيف وصار أحدكبار مشايخ القاهرة»(ت: 1/7/ا ه). 
ينظر: طبقات الشافعية34//59)» بغية الوعاة(47/7).» الوفيات 1/0/5"). 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات 5 1 نه ا إتماعة 


1007 ل 105 0 للكت 000 ك1 
ولعل في هذا القدر كفاية» وإلا فللكتاب أهمية ومتزلة كبْرَى عند الفقهاء عامة 


ثالثا: شروحات فقهاء الشافعية عليه: 
لشدة عناية فقهاء الشافعية بكتاب منهاج الطالبين»فقد تمت 


و 


0 07 5 0 2 


4 


بكو قر و ل ل ا 5" 20: 1 
وهميش2 »2 وكيك » وتخريج لنصوصه » وسنذكر هذا ف المطلب الرابع من 
هذا المبحث عند التعريف بأهم شروحه. 


. )144/5( همش الكتاب:علق على هامشه ما يَعِنَّ له ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 

017 وو اله أقايفة ا و3 :نه انار ايعان لكل ككف وطووا ١‏ دار ابيا هيف اسان 
الدقيقة نكتة لتأثر الخواطر في استنباطها 
ينظر: التعاريف للجرجان »)7١١/١(‏ التعريفات للمناوي .)5١57/١1(‏ 

(؟) ينظر: مقدمة منهاج الطالبين» محققه أحمد الحداد .)١1/(‏ 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات 5 1 نه اإتماعة 


منزلتهنفي المذهب 

اكتسب كتاب منهاج الطالبين قوة ومتزلة عند فقهاء الشافعية من ثلاث جهات: 

الأولى: إِمَامَةَ مُوَلفه: 

قد تقدم''' أن المعتمد في المذهب الشافعي للحكم والفتوى ما اتفق عليه 
الشيخان: الرافعي والنوويء فما جزم به النووي, فالرافعي؛ فما رجححه الأكثر» 
فالأعلي فالأورع. 

بل قد منع المتأحرون من الرحوع إلى الكتب المتقدمة على الشيخين الرافعي 

' 02 
والنووي .. 

الثانية: قوة سلسلة الكتاب في اتصاله بأمهات كتب الشافعية المتصلة بكتابالأم 
لإمام المذهب الإمام الشافعي. 

الغالثة: ثناء العلماء عليه؛ لعظيم فوائده وتحريره للمسائل ببيان قيودهاء» وشرح 
غريبهاء ونقل الأقوال فيها. قال في كشف الظنون: «وهو كتاب مشهور متداول 
بينهم) اعتئ بشأنه جماعة من الشافمئي 7" 

ولأهمية الكتاب: كان البعض عمق حفظه ينتسب له-فيقال 'له: المنهاجة». 

وتقدم قول شيخه جمال الدين بن مالك فيه7 2 . 


000 ينظر ص (1”) » وينظر أيضاً:فتح المعين (585/8). 

.)١نص( ينظر: المذهب عند الشافعية» محمد إبراهيم أحمد علي‎ )١ 
.)١807/8 ينظر: كشف الظنون‎ )59( 

(5) ينظر: المنهل العذب الروي (صلا7). 

(5) ينظر ص (50). 


تتا 8 للد ا ادن 6 
ااانه ا المتماعد 


منهج المؤلف في الكتابا"') 
كما تقدم فمنهاج الطالبين هو اختصار للمحرر للرافعي وقد سَلَكَ فيه المؤلف 
يلي : 


كا عمد احبر ل الست سياه ا 


لاض إل الختصير كتيرا من القواقك والنفاتس والستحدات كما ذكر في 
000 


مقدمة كتابه 

“'لالتنبيه على قيودٍ في بعض المسائل هي من الأصل محذوفات» وبعضها على 
خلاف المختار في المذهبة"“. 

إبدال ما كان من ألفاظ غريقه أو موهة خلاف الصواب؛ بعبارات أوضح 
00 

دلمابيان القولين والوجهين» والطريقين» والنصء أو النصين» ومراتب الخلاف في 
جميع اللالار2, 

1لمابيان مصطلحات الشافعية و الالتزام ا 

اذا حصل حلاف وقوي الخلااف قلى: الأظهرء وإلا فالمشهور. 

عفدا قال: الأظهرء أو المشهور؛ فمن القولين أو الأقوال 


.)١ط( ينظر: مقدمة منهاج الطالبين(١/5؟)» المذهب عند الشافعية؛ محمد إبراهيم أحمد علي‎ )١( 
(؟) ينظر: مقدمة منهاج الطالبين(1/؟).‎ 

(5) ينظر: المرجع السابق(5/1). 

(5) ينظر: المرحع السابق (7/1). 

59) ينظر: المرجع السابق (1١/؟).‏ 

(5) ينظر: المرجع السابق (7/1). 

(0) ينظر: المرجحع السابق (1/؟). 


7 الاخما 5 كببه الممانم 
ذا قال: الأصحء أو الصحيح؛ فمن الوجهين أو الأوحه. 

ذا قوى الخلاف قلى: الأصح. وإلا فالصحيح. 

ذا قال: المذهب فمن الطريقين أو الطرق. 

[إذا قال النص فهو نص الشافعي رحمه الله ويكون هناك وجه ضعيف أو قول 
مخرج. 

[إذا قال: القول الجديد؛ فالقديم خلافه» أو القديم أو في قول قديم؛ فالجديد 
حلافه. 

جوإذا قال: وقيل: كذا » فهو وجه ضعيفه والصحيح أو الأصح خلافه 
وإذا قال: أقول: وفي قول كذاء فالراحح خلافه. 

لواو ارال مساك عو هده اشر ل دنا :لان بورق" االعرها ولا علد 
و إذا وجد زيادة لفظ لابد منها على ما في المحرر أضافها. 

لمان عدم الانتكار عاتن و خرن وفوفمن كني النانهامتمدة أنه 
حققة هم كنب الشديت» 

قد يؤقدم بعض مسائل الفصل لناسبة أو اختصار. 

اليا يف من الحرر شيئاً من الأحكام أصلاٌ ولا من الخلاف ولو كان وَاهِياً. 


الاتتمّاح ؤ,شّه ح المتماح 
المطلب الرابع 


التعريف بأهم شروحه 
ثما سبق يتبين لنا أهمية منهاج الطالبين» وأهمية ومكانة مؤلفه الإمالجنؤوي رحمه 
اللنتعال حيو لك للك قافن هالجاف البكدا نوق فى سعدينة نهذ الكوااى مه ليله لبي 
مكاقة حمق «وصلف الكتب الي عنيّت بخدمته وال تم حصرها إلى ما يقارب 
مائة كتاب مابين شرح وتعليق وتلخيص و تخريج. 
من هذه الكين ": 
الالسراج الوهاج في إيضاح المنهاج, لأ المعالي محمد بن عبد الواحد بن 
الزملكاي الدمشقي المتوق سنقا7/اه. 
المابعض غرض اتاج لبرهان إبراهيم بن التاج عبد الررحمن بن إبراهيم بن 
الفر كاح, المتوق سنة؟ ”لاه. 
“'لاالوهاج» وهو مختصر للمنهاج, لأثير الدين أبي حيان محمد بن يوسف 
الأندلسيء المتوق سن 5 /اه. 
لالابتهاج شرح المنهاج»للسبكي»وصل فيه إلى الطلاق» وأكمله ابنه تاج الدين 
إلى باب الخيار بالعيب» وأكمله المطيعي إلى آخر الكتاب(وهو الذي بين 
أيديناو قد وزع بين طلبة الدراسات العليا الشرعية بجامعةأم القرى لتحقيقه). 
هلالديباج؛ لبدر الدين الزركشيء المتوق سنقه 4 /لاه. 
١لاغنية‏ امحتاج» لشهاب الدين أحمد بن حمدان الأذرعيء المتوق 


سنة 7 لاعمل. 


/الماقوت اتاج 50 نماي الديق أكين بن حمدان الأدرهن: 


)١(‏ ينظر: طبقات الشافعية للإسنوي »)١175/١(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »)١707/7(‏ الدرر 
الكامنة ».)١77/1١(‏ المنهل العذب الروي (صلا"- 75)» كشف الظنون 1078م 1-ه/81١).‏ 


اه 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات 5 1 نه ا لتماعة 


ملاشرحه سراج الدين أبو حفص عمر بن الملقن المتوقى سنة؟/الاه» في شرح 
كبير سمماه جامع الجوامع» وشرح متوسط هماه العمدة» وشرح مختصر ماه 
العجالة. 

4 أتحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» لسراج الدين عمر بن علي بن الملقن» المتوق سنة 
٠5‏ ه. 

٠‏ اللجلم الوهاجء لكمال الدين محمد بن موسى الدميريء المتوق 
سنةم ١٠م‏ هص. 

١‏ كترا الراغبين شرح منهاج الطالبين» خلال الدين محمد بن أحمد الحلي» 
0 0 لطا 

ل بلاآية المحتاج في شرح المنهاج, لبدر الدين أبي الفضل محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن شهبة الأسديء المتوق سنة؛/ا.م ه. 

ل الإراشاد في شرح المنهاج» لبدر الدين أبي الفضل محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن شهبة الأسديء المتوق سنة؛ /الم ه. 

1١‏ إراشلاد المحتاج إلى توجيه المنهاج» لبدر الدين أبي الفضل محمد بن أبي 
بكرن العووق بابق شهية الأسدفي» المتوق سيةة مارهب 

هل تلحيح المنهاج, لأبي الفضل محمد بن عبد الله ابن قاضي عجلون» 
المنو كنيد /الرشه: 

75 2 تحامة المحتاج» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر الهيتمي المكي» المتوق 
سنة 91/5 هص. 

07ل مغيل المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» لشمس الدين محمد بن 
أحمد الخطيب الشربيئ» المتوق» سنة541/1ه. 

4 فاية المحتاج إلى شرح المنهاج» لشمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة 
الرملي» المتوق سنة؛ ٠٠١‏ ه. 


0 


الانتمَالل ؤ,شّهْ - المنماح 
89 ملهج المحتاج في نكت المنهاج, و منبع الابتهاج في شرح فرائض 
المنهاج» و السبيل الوهاج في شرح فرائض المنهاج؛ كلها لعز الدين محمد بن 
أبي بكر بن جماعة. 
ولشدة عناية الشافعية بالمنهاج نظمسه بعضهم لكي يَسْهُل 
حفظه. ومِمّن نَظْمَةُ: 
لاقي النزى أبوعية العمدين تمدن عه الكرة. بن برضوان4 الوص : 
المكوق :ضعة 101/4 اعرت, 


ىه 


١لماناصر‏ الدين محمد بن محمد بن يوسف النزلي» المعروف بابن سويدان » المتوق 
سنة ٠//ا‏ هص 

فس النيق أنر عند الاء مدن عقيان الزرعي التذمى + المغرواف جاين 
قرفوق» المتواقق :منطة لجار قح 


ل الشهاب أحمد بن ناصر الباعون» المتوقى سنة" 14 /ه. 


تتم هوه سير اه 3 26 
الا مات تنه الإتمانت يون 


المبحث الثالث 
التعريف بصاحب الشّرح 
(نقي الدين السبكي) 


وفيه تمهيدٌ وسبعة مطالب: 
التمهيد: عصر الشارح (تقي الدين السبكي). 
| الطلب الأول: امعه انسدق بطو لاف 


| الطلب الثالث: بوره وتلاميذه. 


0 
0 
0 الطلب الثابي: نشأثه. 
0 
اللطلب الرابع: آثاره العلميّة. 


لتتححطل ه سيرع ٠ه‏ ايه 1 
ال-9 انه | إتماجة :0 


الطلب الخامس: عترا 4 الع 2 
| المطلب السادس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 
0 المطلب السابع: وفاثه. 


الليعميبمد 
عل عر الشارح 


وانقى البق الممكام ع عه ال" 
المولوة :7/9/1 هك+» المتوق ليلة الاثين 5/4/ هته 


عن لسر 00 و ع" الفا و او أيام . 
عاش الإمام تفي الدين السبكي في الفترة من 57457ه وحن 5 ه/اه»؛ وكانت 
فترة عدم استقرار سياسيء ناتج عن طمع أعداء الله في أرض الإسلام. 
وبمكن تقسيم عصر تقي الدين السبكي إلى قسمين: 
القسم الأول: الحياة السياسية في عصر المؤلف. 
أولا: الحياة السياسية في عصر المؤلف: 


عاش الإمامُ السبكي رحمه الله أواخر القرن السابع ونصف القرن الثامن؛ متنقلا 


)١(‏ ينظر: طبقات الشافعية الكبرئ(. »)١75/١‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة6(,/*)» الواقي بالوفيات 
(١؟/77١)»‏ شذرات الذهب(80/5١).»‏ النجوم الزاهرة .)5٠0/(/‏ 


زعت 


7 الاخما 5 كةبه الممانم 
ون مضير ,و اشام ذ كنأ ناك لصي ماين بالقاوء و انتاوق وو الاعتط قات منديية 
قنديد:المقول :والضلييين لبلاة المسلمين من جهة ويسبب» الفتراعاك الذانجلية على 
الك من جهة.فكانت حيائه إَِان دولة المماليك البحرية '"2» في قترة منها لم تشهد 
استقراراً سياسياً إلا في عصر الملك الناصر بن قلاوون”" في الفترة الثالثة من 
حكمه ( 1034 ١4لاه).‏ أما ما قبلهاء وما بعدها فصراعات طاحنة,» ما بين 
عزل» وخلعء وقتل.. وقد عاصر ‏ رحمه الله سبعة عشر سلطاناً من سلاطين 
المعاليلة: 

أما فيما يخص المغول؛ فقدد أغار المغول التتار على بلاد الشام سنة (5559ه) 
فيما سمي بوقعة قازان7"؛ فكسروا المسلمين وولى السلطان هارباً؛ حت إنه حُطِبُ 
لقازان على منبر دمشق» واستمرت الخطبة له مائة يوم, ثم أحْرِجُوا بعد ذلك.. 

وفي عام ؟٠/اه‏ أعادوا الكرة فجاءوا بحشود عظيمة لمهاجمة الشام» حى وصلوا 
الحماة نعرج لهم السلطان المملوكي الناصر محمد فالتقى بم ف وقعة شقحب”, 
وهزم الله المغول شر هزيعة"". 


)١(‏ أنشاهم الصالح أيوب؛ حيث قام بالإكثار من شراء المماليك وجعلهم بطانته» وسماهم البحرية 

لسكناهم معه في قلعة الروضة على فر النيل. ينظر: السلوك لمعرفة دول الملوك .)١١١/١(‏ 

و8 السلطان النامو مك بع املظ ان التعين و !لوقه انلكا عفانم واقف لد«النادده وقالة 

الأطراف بالطاعة» تنقلت به الأحوال أولاً ثم استقر ملكه بعد قتل أيه الأشرف. (ت:41/اه). 

ينظر: البداية والنهاية (5 ».)١50/١‏ فوات الوفيات 57/59 ). 

ا" كاف قدي قرو وق و انق يقال 1 لذ قدي داومو لوقه دين لت اران و ا رفو تين لكاتو 

هولاكو ملك التتار» أظهر الإسلام» واسمه بالعربية محمود, تولى الملك سنة 514“ه» (ت: .ا ه) 

يفاد 0000 ينظر: تاريخ الإسلام (7037/537)» (البداية والنهاية4 ١5/1؟).‏ 

(:) شقحب: قرية من قرى دمّشق بطرف مرج الصفر. تفخ حوب غريق :والطيق” وثيود لها انيلا 
ينظر : النجوم الزاهرة ”55/١١(‏ )» تاريخ ابن الوردي (47/9؟7): سير أعلام النبلاء (الحاشية الى 

بتحقيق شعيب الأرناؤوط) .)071/1١9(‏ 


> ال ةمات 

أما الخطر الصليي؛ فقد طهر المنصور قلاوونا' أكثر بلاد الشام منهم 

وأتم ذلك ابنه الأشرف خليلا" , 

بفتح مملكة عكال' سنة 7ه "2 .وبفتحها ألقى الله الرعب ف قلوب الصليبيين 
الذين كانوا عدن الساحل الشامي فأحزاهم الله وطهر بلاد الشام منهم بعد أن مكثوا 
فيها أكثر من ثمانين ومائة سنة'2. وعلى الرغم من أيادي المماليك البيضاء في حماية 
7 ب 101000011 
وعلى أَشْدّه. فالسلطان الواحد منهم قد يُتصب ويعزل أو يخلع لعدة مرات» أو يقتل.. 

فهذا السلطان الناصر محمد تولى السلطة سنة 798 هيثم عُزل بعد عام واحد 
فقطء ثم أعيد مرة ثانية سنة,515ه», بعد مقتل السلطانالمنصور لاجين"". 


كه 


)١١‏ ينظر: البداية والنهاية 9 .)١/07/١‏ الدرر الكامنة 175/9؟). 

(59) السلطان المنصور سيف الدين قلاوونء أبو المعاللي الصالحي النجمي» كان من أحسن الناس صورة » 

على وجهه هيبة الملك » دانت له البلاد» وكسر التتار سنة 5/١‏ ونازل حصن المرقب وفتح طرابلس 

إت: 89ه). ينظر: فوات الوفيات .)5١5/9(‏ 

(؟) الملك الأشرف صلاح الدين حليل ابن الملك المنصور قلاوونتسلطن بعد موت أبيه سنة 54ه.» 

افتتح سلطنته بالجهاد وسار من مصر ونازل عكا حئ افتتحهوافتتح بعد ذلك غالب سواحل الشاع قل 

الذهبي: كان بطلا شجاعاً 5 عالي الحمة باذ العينَ وعيحف القلبَّ. قتل سنة557“ه. 
ينظر: مرآة الجنان »)5١77/8(‏ مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافل؟/47). 

(4) عكا: ويقال: عكة؛ مدينة على ساحل بحر الشام (البحر الأبيض المتوسط) » وهي كلمة تعب الرمل 
إذا حميت عليه الشمس» فتحها عمرو بن العاص رضي الله عنه سنة ه ١اله»‏ وهي آخر معقل كان 
للصليبيين ببلاد الشام. ينظر: معجم البلدان (557/5 .)١‏ 

(5) ينظر: البداية والنهاية (315/15)» تاريخ الإسلام .)١10/55(‏ 

(7) ينظر: البداية والنهاية ٠/115‏ 957). 

(0) بيضة الإسلام: أي جلهتهم. لسان العرب .)١717/20‏ 

(8) السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين بن عبد الله المنصورعيسلطان الديار المصرية تسلطن بعد 

خلع الملك العادل كتبغا المنصوري» سنة9 7“ه»ء وأصا مملوك للمنصور قلاوون اشتراه ورباه وأعتقه 


بججببب وجح ه سير اه 50 1 
الأكماك قث 2 المتفاسة لاه 


وفي عام :/اه عَرَّل السلطان الناصر نفسّةُ ثم عاد للسلطة مرة ثالثة عام 
هه واستمر في الحكم إلى وفاته سنا 4 لاه""). 

وكانت الفترة الثالثة الحكوالسلطان الناصر فترة استقرار سياسي» وهي الفترة من 
سنةة ٠‏ /اه إلى سنة١‏ 4 لاهء ثم عاد الصراع السياسي على السلطة مرة أخرى. 

مثال لذلك الصراع: أنه لال تسع سنوات من بعد وفاة السلطان الناصر تولى 
سبعة من أبنائه الحكم فمنهم من قَتِلَ ومنهم من عُزِل. 

فكانت حالة الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والتنافس على السلطة ميمَة 
واضحة جلية على تلك الفترة الي عاش فيهالسبكي. 

فانتتصارات سلاطين المماليك» وحمايتهم لدولة الإسلام ضد المغول والصليبيين 
كانق عرف ىق قلوي: امسيلفيق الأملق هيدف العردة إل الث بووسيدة الضيك 
الإسلامي. وثي المقابل التنافس على السلطة والاستماتة من أحلها كان يسبب لهم 
الإحباط. 

وكانا:الأفاة. المييكق واجد اسن آرلتلك المسداموق ذل عام نزم ملعانييم مولن 
هموم أُمتِ فيسره وحدتا وألفتهاء ويسوؤ فرقتها وشتاتهاء وتسلط أعدائها. 

ثانياً: الحياة العلمية"©: 

تردد تقي الدين السبكي بين مصر والشام» وهاتان المنطقتان سَلمتا إلى حدٍ ما من 
همجية التتار الذين دمروا دُوَرَ العلم والمكتبات» وشردوا العلماء وطلبة العلم من 
العراق. وإن كان هناك اضطراب سياسيّ سببه التنافس على السلطة» لكنه ليس له 
للق ا لنا نايا الوك الو افزهم على فيجلة التعلويوديل تادر العلما اق صر سكين 


وررقافك ١‏ لا موا ين بل عن لانن قدا ٠١‏ رجاس انا بقالكه درفن 
ينظر: مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة (؟//41). 
1 نطر: المرجع السابق. 
)١(‏ ينظر:البداية والنهاية 947-117/159)», حسن المحاضرة (288/7))» الخطط للمقريزي 5/59" ). 
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مصر والشام وفي غيرها من البلاد الإسلامية بشكل كبير. 

وكانت هاتان المنطقتان مَهُوَى أفئدةٍ طلبة العلم والعلماء فاستفاد الإمام السبكي 
منها شاد : عظمى. 

ولكن هناك في الجانب الآخر كانت عوائق ف طريق نشر العلم» كالتعصب 
المذهبي» والذي يظهر في تعدد المدارس الخاصة بكل مذهب لا تقبل غير المنتسبين إليه» 
وأكد بأن لكل مذهب قاضي قضاة وتحته قضاة نواب» وحال ذلك الحو بين طلبة 
العلم وبين الانضمام إلى بعض دور العلم سيوين الجدلافس مدهت الفقهي . 

أما اتلاف المذهب العقدي فأشد وأنكى؛ حي إنه لِيُحْرَمْ العالم الحليل من 
التدريس دور العلم المشهورة بسبب اعتقاده؛ كما في قصة منءالحافظ الذهبي"'' من 
رئاسة دار الحديث الأشرفية لأنه ليس أشعري المعتقد. 

وأن الحافظ المزي' "ما وَلِيّهَا إلا بعد أن كتب بخلهء وأشهد على نفسه بأنه 


أشعري التو 


)١(‏ محمد بن أحمد بن عثمان بن قاعاز الإمام مؤرخ الإسلام أبو عبد الله التركماني الفارقي الدمشقي, 

المعروف بالذهبيء قال تاج الدين السبكي: محدث العصرء وحات للغطلك لقنتم بأعباءجتم ط اعت 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى »)٠١١/9(‏ طبقات الشافعية 5/89 ه). 

(؟) يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملكجمال الدين أبو الحجاج المزي الإمام العلامةعمدة 

الحفاظل حدث حمسين سنة» وولي دار الحديث الأشرفية ثانا وعشرين سنئةق قال الذهيى: إليه المنتهى 2 

معرفة الر جال وطبقاهم, ومن تصانيفه: كُمذيب الكمال: والأطراف وغيويهات: 5اه) وصلى عليه 

الإمام السبكي. ينظر:الوفيات (735/1)» البداية والنهاية 9 )١37/1١‏ » طبقات الشافعية(04/7). 

(59) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 9 .)5١١/١‏ 
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ومن ذلك أيضاً ما فعلهقاضي الشافعية ابن صصري”)حين سجن الحافظ المري 
ما قرأ خلق أفعال العباد للبخاري”"؛ مع أن كلاً منهما شافعي المذهب””". 
وكذاما حصل للحنابلة بالديار المصرية من إهانة عظيمة سنة (ه ٠/اه)‏ بسبب 
ا 

وغيرها من الأحداث الي تدل على ما وصل إليه حال الخلاف العقدي بين 
الفقهاء في تلك الفترة. وما جلسات المناظرة الي كانت تعقالابن تيميةا”' بخافية. 

بل بلغ الحال أن يتعرض بعض العلماء للسجن والتعذيب بل والقتل بسبب 
الاختلاف الفقهي أو العقدي1"؟. 


وقد عاش تقي الدين السبكي- رحمه الله هذا الصراع وحاله ككثير من علماء 


عصره. يل لذهيه الذي ينتمي له مُنتَصِر أ له أشي الانها 0 


(5) أبو العباس أحمد بن محمد بن سالم ابن صصريء الإمام قاضي القضاة بحم الدين التغلبي الدمشقي 
الشافعي» كان ينطوي على دين وتعبد» وله أموال وخدم وهو من بيت حشمة (ت: 77الاه) وكان 
موته احا لموت رؤساء دمشق وعلمائها.ينظر:البداية والنهاية(5 )١١ 5/١‏ فوات الوفيات .)١55/١(‏ 
(5) أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري» الحافظ العلم إمام امحدثين» 
صاحب الصحيح, والتاريخ الكبير» وغيرها من التصانيف» صنف وحدث وما قي وجهه شعرة» وكان 
رأساً قي العلم والعمل والورع والعبادة. (إت:55 هع ليلة عيد الفطر. 

عظطر: تاريخ بغداد (؟/54)» تذكرة الحفاظ (؟/55ه). 
(7) ينظر: البداية والنهاية (5 07/١‏ ؟). 
(0) ينظر: البداية والنهاية (54 .)"/./١‏ 
(5) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي» تقي الدين أبو العباس» 
شيخ الإسلام إمام الأئمة امجتهد المطلق» ولد سنة 77١‏ هه قال الذههبي: كان آية من آيات الله أي 
في العلم ‏ مع ما كان عليه من الكرم والشجاعة والزهد والعبادة» وله مؤلفات عظيمة: كدرء 
التعارضءومنهاج السنة وغيرهاء اعتقل بقلعة دمشق ول يزل يها حى توفي (ت: 78”/ا ه). 

ينظر: الوافي بالوفيات »)١1/7(‏ الدرر الكامنة ».)١7/8/١1(‏ البدر الطالع (71/1). 
(5) ينظر: المنتظم »)١74/١1(‏ العبر في حبر من غبر 571/1))» البداية والنهاية 9 .)7١5/١‏ 
(0) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى(١ .)7١ 8/١‏ 
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الا مات تنه الإتمانت 


المطلب الأول 
إمْمُهةُ وتَسَبهُ ومَوَلِدُةُ 
تستفاد ترجمته ‏ رحمه الله تعالى ‏ من الكتب المفردة في ترجمته»وكتب التراجم 
والطبقات» والتواريخ» واليٍ ترجمت إلى القرن الثامن وما بعده» وهي نحو من خمسة 
وار ا 00 
أوفاها ما في طبقات الشافعية الكبرى؛ لابنه تاج الدين» والذي استوق عيون ما 
في ترجمته بل أفرد له ترجمة خاصة. 
00 تسوه تممفاد أرضا من تراحم تالافيدةه وأقرانه. وشيوخه» ومن تراجم 
أولةً: امعد ونسة: 


)١(‏ وضعت لها ملحقا خاصا آحر التحقيق ؛ باسم: الكتب الى ترجمت للامام السبكي. 


تتلا ه دريىي ٠‏ بيه 1 
الا كمه نه المتماسة 1١‏ 


أبو الحسن» علي بن عبد الكاتي» بن علي بن تمام بن يوسف » بن موسى بن 

تمام» الأنصاري» الخررحي» السبكيء ثم المصري الشافعي7". 

ونسبه يتصل إلى : 

الخزرج» بن حارثة» بن تعلبة» بن عمرو مزيقياء وينتهي إلى : 

مازن بن الأزد» من بطون كهلان بن سبأء» بن يشجبء بن يعرب» بن 
قحطان. 

فهو : الخزرجيء ثم المازي» ثم الأزدي؛ ثم القحطاني. 

* والده: زين الدين عبد الكافي بن علي السبكي, قاضي امحلة» كان من 
نواب القاضي ابن دقيق العيد» توفي في شعبان سنة (5*/اه)20. 

5 وأمّه: ناصرية” “بنت القاضي جمال الدين إبراهيم بن الحسين السبكي» 
توفيت بعد وفاة زوجها بأربعين يوما. 

* وكنيته أبو الحسن» وليس من أولاده أحد بهذا الاسمء وأكبر أولاده 
أبو بكر محمد”'. فلعله تكين بأبي الحسن قبل أن يتزوج» ويولد له فغلبت عليه. 

ومداعان و كاسن كما نين داك عرق .ولس نا عجزد 
أو أنعرولفالة ان دا وسماه الحسن» ومات في صغره؛ وتكنى به فغلبت عليه. 


)١(‏ ينظر: شذرات الذهب )١١١/5 ١‏ في ترجمة والد تقي الدين» وطبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكي )١179/١١(‏ » طبقات الشافعية(701//5). 

(©) "م" في سياق النسبء تعب الصعود في النسبء ينظر: (كناشة النوادر) لعبد السلام هارون: 

ا ةا 

.)695/١١١ طبقات الشافعية الكبرى‎ » )١177/١ 54( ينظر : البداية والنهاية‎ )١( 

.)١ 5/59 الدرر الكامنة‎ 2١37 /*9 والسلوك للمقريزي‎ »)١177 /١ 4( ينظر: البداية والنهاية‎ )١ 
.)١59/١١( 9ه لم أجد له ترجمة» وإنما ذكر في ترجمة والده 0 ينظر: طبقات الشافعية الكبرى:‎ 


لتتححطل ه سيرع ٠ه‏ ايه 1 
الاأكما قت المتفاسة 211 


وأولاده؛ خمسة: أبو بكر محمد وهو أكبرهمء وثلاثة بلغوا منازل العلماء» وشرفوا 
في حياة والدهم؛وهم: أحمد(", والحسين”'".وعبد الوهاب.وبنت هي: محمدية”". 
ثانيا: مولده: ولد في أول يوم من شهر صفرء سنة ثلااث وتمانين وستمائة) 
نشوية سبك من قرى المنوفية)من أعمال الديار المصرية بالوجه البحري). 
المطلب الثابئ 


5-4 
> مه عو و 
فى 


نشاته: 
وُلِدَ قي الدين السبكي وعاش في بيت علم وصلاح؛ وعرٌ وثراء» ولذلك لم يكن 
رحمه الله يحمل هم معيشته فتفر غ لطلب العلم. 
وبدأ بالتفقه في صغره على والده؛ ثم دخل به القاهرة فعرض التَنْبية" ' وغيره من 


(5) يماء الدين أي حامد أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي, اشتغل بالعلوم فمهر فيهاء وأفى ودرس 
وله عشرون سنة» وولي وظائف أبيه بالقاهرة» كان والده يشبهه بالاسفرايئ وأبي حامد الغزالي » له 
كتاب المناقضات»ت:7”7/الاه. ينظر :طبقات الشافعية الكبرى( :/١ ٠‏ 8 » شذرات الذهب م 
(5) جمال الدين الحسين بن علي بن عبد الكاني السبكي» تعلم على والده» ودرس بعدة مدارس وأفى 
وتصدرء وتولى القضاءء وكان من قضاة العدل (ت: 5ه5/اه) قبل والده بتسعة أشهر ودفن بتربتهم 
بقاسيون. ينظر: طبقات الشافعية (7/5)» شذرات الذهب .)١178/5(‏ 

0 لم أجد لها ترجمة. وإنما ذكرت 5 في ترجمة والدها. ينظر: البداية والنهاية (4 .)١75/١‏ 

(0) ينظر:النجوم الزاهرة /١١(‏ 71)» والدرر الكامنة ( 74/4)» والبدر الطالع )5717/١(‏ وفي مصر 
قريتان باسم: سبك؛ إحداهما سبك الضحاكء والأخرى سبك العويضات وتسميها العامة: سبك العبيد» 
وسبك الأحد؛ وهي الى ولد با الإمام السبكي كما في الدرر الكامنة (74/5). - 

-وينظر:البيت السبكي بيت علم في دولي المماليك(/807)» تقي الدين السبكي وأثره في القضاء صق١٠.‏ 
)١(‏ لأبي إسحاق الشيرازي إ(ت:14177ه). أحذ مادته من تعليق أبي حامد المروزي» وهو كتاب 
مختصرء أراد من وضعه تنبيهاً على باقي الأحكام الفقهية على أصول الشافعي كما قال في مقدمته. 
ينظر: المذهب الشافعي ؛ نشأته وأطواره (ص .)3١8‏ 
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من محفوظاته على ابن بنت الأعر 27 وغيره. 

200 1 5 3 50) و . 

وقيل: إن والده دحل به إلى تقي الدين ابن دقيق العيد” ١‏ فهرض عليه 
التتةع فأمر والدّه أن يرده إلى بلده حي يكبر» فعاد به. قال رحمه الله: فلم أعد إلا 
بعد وفاة الشيخ تقي الدين » ففاتتئ مجالسته في العلم . وكان محدا في الطلب» قال 
ولده تاج الدين: كان من الاشتغال على جحانب عظيم بحيث يستغرق غالب ليله 
وجميع فاره» فقد كان يخرج من البيت صلاة الصبح فيشتغل على المشايخ إلى أن 
يعود قريب الظهر فيأكل شيئاء ويعود إلى الاشتغال إلى المغرب في تناول شيئا من 
طعام» ثم يشتغل إلى الليل وهكذا لا يعرف غير ذلك. اه بتصرف”2. 
وكان قد تفرغ لطلب العلم حيث كفاه أبوه مؤنة الدنياء ورَّوّحه وهو في مرحلة 
الطلب بابنة عمه؛ وعمره إذ ذاك حخمس عشرة سنة 7). ومعلوم أن الزواج أسكن 
لنفسه» واعون له على الطلب. و كانت له همة عالية قي الطلب وبلوغ أعلى 
المراتب» مع نية صالحة - نحسبه ‏ في نيل مراتب الآخرة؛ فقد أنشد مبينا همته ونيته 


تللق: 


١‏ عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خلف بن بدر العلاثي» قاضي القضاة تقي الدين؛ ابن قاضي 
القضاة تاج الدين» ابن بنت الأعزء كان فقيها نحويا أديبا ديناء من أحسن القضاة سيرة جمع بين القضاء 
والوزارة» قرأ الأصول على القرافي» وتعليقة القرافي على المتتخب إنما صنعها لأجله (ت:555ه) 
كهلا وولي بعدذه ابن دقيق العيد. ينظر :طبقات الشافعية الكبرى كتمع شدوات الذهيين ا 
(*) الإمام الفقيه امجتهد المحدث الحافظ العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن 
وهب بن مطيع القشيري المالكي والشافعي صاحب التصانيف » ولد سنة 575ه بقرب ينبع من 
الحجاز» صنف شرح العمدة وكتاب الإلمام 3 والإمام 2 الأحكام .. قال الذهبي عنه: كان من أذكياء 
زمانه واسع العلم كثير الكتب مديما للسهر مكبا على الاشتغال وقورا ورعا قل أن ترى العيون مثله. 
ينظر: تذكرة الحفاظ »)١5/١/54(‏ طبقات الشافعية الكبرى .)5١1/9(‏ 
(59) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى .)١ 55/١9‏ 
(5) ينظر: المرجع السابق. 


- -ال متكي امات 3 
اق وا ا ل ب ديت مويه 0 1 
فمرويقة رض السشاجاء *577 وعت سن عه الفودو دان 

وبيئة الإمام السبكى كانت بيئة علمية» فأبوهزين الدين عبد الكافي السبكى , 
كان قاضيا في الديار المصرية» وحَدَّث بالقاهرة وغيرهاء وكان من أعيان نواب الشيخ 


تقى الدين بن دفيق العيد كلاق عمنه الكو امه وأبو زوجهالقاضى صدر الدين 
6 ال الثم 1 حول جل قد فيو ون ال ا 
أبو زكريا '. سمع الحديث من جماعة وولي القضاء ثم درس بالسيفية ' بالقاهرة إلى 
1 000 : 5 5 5 
حين وفاته ". ومن كل ما سبق يتبين أنتقي الدين السبكي عاش ف بيئة علمية 


ميسورة» ساعدته على طلب العلم؛ مع ما حباه الله من ذكاءء واتقاد ذهن» وعلو همة. 


له شيوخ كثر؛ ح إنه عمل طم معجما, وتقدم أنه تفقه في صغره على والده 
ثم حمله إلى القاهرة فعرض محفوظاته على ابن بنت الأعزء وابن دقيق العيد. فيظهر 
أن هؤلاء الثلاثة هم أول شيو نحه. 


(؟) يحيى بن علي بن تمام بن موسى الأنصاري السبكي الشافعي» القاضي أبو زكريا صدر الدين»سمع 
الحديث وبرع في الأصول والفقه» ودرس بالسيفية (ت:5١/اه).‏ 

ينظر: البداية والنهاية (4 )١7١/1١‏ » طبقات الشافعية الكبرى )991/١١١‏ 
)١(‏ المدرسة السيفية بالقاهرة؛بناها الأمير بكتمر سنة؛ الاه. ينظر: منادمة الأطلال(1١/7١٠١).‏ 
(5) ينظر: طبقات الشافعية(؟5/١٠١7).‏ 
(4) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى .)١ 415/١9‏ 
)١9‏ ينظر: وطبقات الشافعية الكبرى »)١73/١١١‏ طبقات الشافعية ١‏ /07؟). 


جور ناك لكا لمات 
ثم دحل القاهرة بعدما كبر؛ وتفقه على نجم الدين ابن الرّفعَة'2, وكان 
يقل : نما رأيك: أفقه مننة: 
وقرأ الأصلين» وسائرَ المعقولات على الباجي7"؛ وبه تخرج في المناظرة. 
وهذه الملازمة تدلنا على مدى تأثر الإمام السبكي بعقيدة شيخه هذا. 
وقد تولى السبكي مشيخة دار الحديث الأشرفية الى لا يتولاها إلا أشعري» أو من 
يشهد على نفسه بذلك. 
ولذا قبل ف نسيةة السيكن الشنافى الأ شري 
وأخذ التفسير على الشيخ علم الدين العراقية*»: والقراءات على ابن الصائغة7” , 
والحديث على الحافظ شرف الدين الدمياطي”" ولازمه كثيراً » وأخذ النحو على 


الشيخ ابن حيان” '.. 


(؟) أحمد بن محمد بن علي بن مرتفعء العلامة حامل لواء الشافعية في عصره.ء بحم الدين» أبو العباس ابن 
الرفعة المصري, لقب بالفقية لغلبة الفقه عليه» وولي الحسبة» ودرسء وناب في القضاءء له الكفاية في 
شرح التنبيه»والمطلبء وإذا أطلق الفقيه عند الشافعية انصرف إليه من غير مشارك. (ت:١٠لاه).‏ 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (5/9؟)» طبقات الشافعية ».)5١17/5(‏ الدرر الكامنة /1١(‏ /510*). 
(5) علي بن محمد بن عبد الرحمن الباحي المصريء علاء الدين» أبو الحسن, الإمام» من كبار علماء 
الأشاعرة في عصره؛ وقد أحذ علم الكلام عن همس الدين الخسرو شاهيء والذي كان من أجل تلامذة 
فخر الدين الرازي» ولي القضاءء واختصر امحرر في الفقه. وا نمحصول في الأصول. (( ت:: ١لاه).‏ 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى »)714٠0/١١(‏ طبقات الشافعية (؟1/؟؟7). 
(5) ينظر: الواقي بالوفيات )١55/51١١‏ . 
(4) عبد الكريم بن علي بن عمر الآنصارعالًندلسيءعلم الدين العراقي الضريوله في التفسير اليد الباسطة» 
وهو مصريء وإنما قيل له : العراقي لأن أبا إسحاق العراقي شارح المهذب هو حده من جهة الأأحذ 
الفقه عن ابن عبد السلام» ومهروبرع ف فنون العلم» وتصدر بجامع مصيت: 4 ٠7اه)‏ بالقاهرة. 

ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 9 )95/١‏ » طبقات الشافعية 9//١؟).‏ 
(5) محمد بن أحمد بن عبد الخالق,أبو عبد الله تفي الدين ابن الصائغ»المصري الشافعي شيخ القراء بالديار 


جح ه سير اه 36 1 
الا تناه نه المتماسة 11 


وله شيوخ كثر غير هؤلاء؛ في القاهرة, والإاسكندريةع ودمشق) وبغداد والحجاز. 
ويرى الناظر في ترجمته أن أستاذه وشيخه الذي اخقص به لملازمته والتخرج 
عليه» هو: الحافظ شرف الدين الدمياطى”". 


وشأنه في هذا شأن الأئمة قبله في ملازمة شيخ يت كه الطلو هليه شاه فى 
حياته العلمية) ونحصيله, مع الاختلااف إلى ل 


ايا تلاميذة 21 
سمع منه أقرانه؛ الحفاظ: أبو الحجاج المزي» وأبو عبد الله الذهبي» وأبو محمد 
لبرزالي وغيرهم. 
وتفقه به جماعة من الأئمة: كالإاسنوي» وأبي البقاء» وابن النقيب» وقريبه 
تقي الدين أبي الفتح» وأبي الصفاء الصفديء وهاء الدين الأنصاري . 


المصرية» وكان ا وخر من بقي من مشايخ القراء (إت: 5 لاه ). 
ينظر: البداية والنهاية 9 )١١5/1١‏ » طبقات الشافعية 5/9/؟١).‏ 
19) عبد المؤومن بن حلف 50 الحسن» الحافظ » العلامة الحجة, تفقه وقرأ بالسبع» ولازم تردق 
قال البرزالي: كان آخر من بقي من الحفاظ» له معجم فيه ١” ه٠ ٠(‏ د (ت: . دل/اه). 

ينظر: البداية والنهاية »)51541/1١9‏ طبقات الشافعية الكبرى .)١٠١ 7/1١١١‏ 
١مس‏ وض و حول و حبين الحافل لسر التي اللغي إيّر الى أو _حين للأفالبي للحيلي» 
الغو علول لم لور هتين الاحق و ملؤي الضي روف بغ عظلة وك له يتس[ .شاضيا تم 
يخ طبقك ١‏ انشاضية الجى 5001/5 عطقك الشساضية 00/9‏ 
(5) طبقات الشافعية الكبرى .)٠١7/ ١١١‏ 
(7) هذا معلوم بالاستقراء؛ وللإمام ابن الجوزي كتاب في ذلك اسمه: "المناقب" ساقهم فيه على حروف 
المعجم» فيمن وقعت له تسميته. 
59) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى .)١ 55/١9‏ 


تجتتتتتم هوه سير اه 386 26 
ألتما ةنق اإتمائت 


51/ 


حججتت ىه درو .20و م 
ال-5 نه المتماعة 10 


ال ١‏ اك اد ١‏ 

لقد حَلْفَ الإمامُ السبكي إرثئاً علمياً عظيماء كان ولا يزال رافداً قوياً للمكتبة 
الاناكدية وتيا سوال به ال اللرلوه قاد على قراررة عليه وكر ضيه ويائة 
والااغرو أ ذللق افيمى كان تأسيسة العلض كما تقدم وشو نه ولذلك د كر 
السيوطي أن مؤلفات السبكي بلغت مائة وخمسين كتاباً". 

وقال ابن كثير: «وله تصانيف كثيرة منتشرة» كثيرة الفائدة» وما زال في مدة 
القتواه طيلةن :و كي ال سخرق ونال 7 

ومؤلفات تقي الدين السبكي_ رحمه الله منها ما هو مطبوعٌ موجودٌ بين 
أيدي طلبة العلم والعلماء» ومنها ما هو حبيس خزانة كتب التراث الإسلامي.. 

وهذه قائمة مما وقفت عليه» أو وقفت على من أشار إليها من مصنفاته رحمه الله 
وقد جعلتها قسمين: 

القسم ألأول: مؤلفاته المطبوعة. 

القسم الثابي: مؤلفاته المنحطوطة. 


))41١/5( ينظر: الوافي بالوفيات(1١؟/717١)» طبقات الشافعية الكبرى(١١/017")» طبقات الشافعية‎ )١( 
.)١1017//؟( بغية الوعاة‎ 

.)١717/9ةاعولا ينظر: بغية‎ )١( 

59) ينظر: البداية والنهاية 9 ١/؟55؟).‏ 


ال تكب امات 

أولا: مؤلفاته المطبوعة"©: 

الالإجماج في شرح المنهاج (وصل فيه إلى مقدمة الواحب و أتمه ابنه تاج الدين)» 
طبع في مصر» مطبعة التوفيق الادنية: 

؟"لالتمهيد فيما يحب التحديد» طبع في دمشق» نشر صلاح الدين المنجد» مطبعة 
الترقي. 

ا'لارسالة في رفع اليدين في الصلاة» ضمن كتاب(مجموعة رسائل المنيرية) طبع في 
بيروات» إدارة الطباعة المنيرية طل 04.7 0 ص "١ه .١‏ 


> 


5ماشفاء السقام في زيارة خير الأنام» طبع في حيدر آباد. طه 111ه. 
دلمافتاوى السبكي» القاهرة» مكتبة القدسي» ط1 91 ١م.‏ 

امد البااحث عن حكم درون الو ارت 

بال[ لعيق تق و مرا نشد ابن المتق. 

ابلاتنزيل السكينة خلى قتاديل الملايقة, 

لالقول الْمحْتَطَفُ في دلالة: كان إذا اعتكف. 

تت ببعا المرهون في غَيْبّةِ المديون. 

١ل‏ طوقف الرّماة في وقف حماة. 

ل الككلام على لباس الفتوة» وهو فتوى الفتوة. 

١‏ الككلام على قوله تعالى :«( لا ماح عَليْكمْ إنْ طلقتَمْالقسّاء ما لم مون 
4ت ابلطر الناقد في: لا كَلّمْت كل واحد. 

هل مشاألة: هل يقال العشر الأواخر. 

5 إشلراق المصابيح في صلاة التراويح. 


)١(‏ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى(٠١/4١3)»‏ ذخائر التراث العربي الإسلامي 75/1؟)؛ معجم إلياس 
سركيس .)٠١١5/١(‏ 


جحو نع لكا لمات 
07 بلالا العمة في إفراد العم وجمع العمة. 
1ل القشرق بين مطلق الماء والماء المطلق. 
تانح . جردا ا ان فقون رهن را لسوت 
وكات النقلل: و المناحية اسراف 
اك أفيلة امششق: 
ككت. «الخواية سؤالاتك أرسلت لين مص 
تكطلة المجموع شرح المهذب (من باب الربا إلى أثناء التفليس). 
45 العلم المنشور في إثبات الشهور. 
فالك. :ملو قزل الطية لاضع انتوق ور دالين سطنوض ع الزمتاا: 

اوري 

5 أذطفندرك الركوع ليس بمدرك الركعة على الصحيح. 
ثانيًا: مؤلفاته المخطوطة'': 

الماالدّرٌ النظيم في تفسير القرآن العظيم. 

ا االحهيين المذهب "قي خحرين المذهبب: 

"'لالابتهاج في شرح المنهاج (وهو الكتاب الذي معنا). 

4لمارفع الحاحب عن مختصر ابن الحاجب. 

«لالرقم الإبريزيقي شرح مختصر التبريزي. 

"لالواشي الإبريزي في حل التبريزي. 

/الماكتاب التحقيق في مسألة التعليق. 

ملارافع الشقاق في مسألة الطلاق. 

ل جكام كر وما عليه دل 


.)؟55/1١(يمالسإلا ذحائر التراث العربي‎ »)*.059- 7017/١ ١(ىربكلا ينظر: طبقات الشافعية‎ )١( 


ا/ا 


بيإنا حكم الربط في اعتراض الشرط على الشرط. 


اليف المسلول على من سب الرسول. 
رسالة في مسألة الطلاق. 


نوارا الربيع في كتاب الربيع. 


الإياض الأنيقة في قسمة الحديقة. 

الإإقناع ف الكلام علي أن (لو) للامتناع. 

وشل الحلى في تأكيد النفي بلا. 

اللإدا على ابن الكتانى. 

الاعتبار ببقاء الحنة والنار. 

القول الموجب في القضاء بال موحب 

كيف التدبير في تقويم الخمر والخترير. 

السهم الصائب في قبض دين الغائب. 

فضل المقال في هدايا العمال. 

مختطر فصل المقال. 

نور المصابيح في صلةة التراويح. 

إلواز الحكم من حديث (رفع القلم). 

لكلام على حديث (رفع القلم). 

الككلام على حديث (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث). 
الككلام مع ابن أندراس في المنطق. 

حواب سؤال ابن عبد السلام. 

ألجوابة أهل طرابلس. 
رلمألة أهل مكة. 

فتاواى أهل الإسكندرية. 


السسسل 


<< - و سعيريئير ٠ه‏ شنم 6 


بلست 


07“ 


جلواب سؤالات الشيخ الإمام نحم الأصفون» نزيل مكة. 
اللالواك الحروي 

الملاللك الصغرى. 

مشسآلة فناء الأرواح. 

مسألة في التقليد في أصول الدين. 

النوادر الهمدانية. 


سس 


جياء النفوس في صنعة إلقاء الدروس. 

الاتشاق في بقاء وجه الاشتقاق. 

العلوالع المشرقة في الوقف على طبقة بعد طبقة. 

المبااحث المشرقة في الوقف. 

لئلة العربية سأله عنها محمد بن عيسى السكسكي أجاب عنها 


اديت 


8 


كت 


1ت 


١ ٠‏ ات 


#قيت 


عه 


الملمسائل الملخصة. 

الأدلة في إثبات الأهلة. 

طليفة الفتح والنصر في صلاة الخوف والقصر. 
مختصر طبقات الفقهاء. 

ألجالايث رفع اليدين. 

الممسائل الحلبية. 

حديث نحر الإبل. 

قطفل النور في مسائل الدور. 

النور تي الدور. 

مسائل سئل عن تحريرها في باب الكتابة. 


الرفلة قُُ معئن وحلة. 


لتتححطل ه سيرع ٠ه‏ ايه 1 
الامتماح 19 سد حج المتفاعة رف 


هع منتطجحب تعليقة الأستاذ في الأصول. 


5 


5 مختطر عقود الجمان. 

لاه وإط العلل في فهم العلل. 

اأوقبت. .انم عها كر 

8 الكلام على الجمع في الحضر لعذر المطر. 

التهدي إلى معبئ التعدي. 

ثالقا: المؤلفات الني ضمن فتاوى السبكئن 

للإمام تقي الدين السبكي كتب ورسائل مطبوعة في الأسواق وهي موحودة 
ضمن فتاوى السبكي. 
الحاالغيية: المغلاق: :ل يرانك ابن :المعتيق. 
١لمافتوى‏ كل مولود يولد على الفطرة. 
الامسألة ما أعظم الله. 


5 لالطريقة النافعة في المساقاة والمخابرة والمزارعة. 


دلماكشف الدسائس في هدم الكنائس. 
5 لإحفظ الصيام عن فوت التمام. 
/الماالصيغة في ضمان الوديعة. 
/لالفتوى العراقية. 

9ل إشراق المصابيح في صلهة التراويح. 


لامع[] لامع[] لامع[] 
ف <© 


ءى[, 


تولى تقي الدّين السبكي رحمه الله مناصب وظيفية مرموقة تدل على مكانته 
العلمية الى أهلته لذلك, منها: 
المامشيخة دار الحديث الظاهرية بالقاهرة» سنة7لاه», ويعتبر ذلك في سن 
مبكرة» حيث إنه حينها لم يجاوز الأربعين من عمره. 
المامشيخة جامع ابن طولون/'” “بالقاهرة عام " ١لاه»ء‏ ونزعت منه عام 
9ه ثم أعيدت إليه عام71/اه» واستمر فيها إلى سنة79/اه. 
"ل تولى قضاء الشام» سنة79/اه», بطلب من السلطان الملك الناصر 
محمد بن قلاوون» وهذا كان سبب انتقاله من مصر إلى الشام» واستمر فيه 
إلى مرضه سنة” ه/اه وعودته إلى مصر مرة أخرى. 
؛ ‏ مشيخة دار الحديث الأشرفية سنة؟؛ لاه, بعد وفاة الحافظ المزي. 
ه ‏ الخطابة بالجامع الأموي"''؛ ويكون بذلك حاز شرف الخطابة والقضاء 


وو 


بد 2*2 1 


)١١‏ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 9 »)١/81/١‏ البداية والنهاية 9 »))١/85/١‏ الدارس 5/1١‏ ؟). 
(؟) أحمد بن طولون أبو العباس» صاحب مصرء تركي الأصلء ولد بسامراءء وقيل: تبناه الأمير طولون 
أحاد حفظ القران وطلب العلم وَطَّهْرء وولي تغور الشام وولي الديار المصرية سنة هه وله إذ ذاك 
أريكوة ساهو كانت يظاذ متقاما قفا سراد عار ا ملرفا انو لعا الل 64 اهعم 

ينظر: وفيات الأعيان »)١7/١(‏ سير أعلام النبلاء »)47/١5(‏ الوافي بالوفيات 55/3؟). 
() جامع ابن طولونء يقع في القاهرة» أسسه أحمد بن طولون سنة 57١5هه‏ وانفق في بنائه ٠١١‏ 
ألف دينار. ينظر: تاريخ الإسلام )57//٠7١(‏ » النجوم الزاهرة (4/9 .)١‏ 
(:) الجامع الأموي: في دمشقء بناه الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك ستة/ه واستغرق ذلك 


عشر سنوات» وبقي شيء يسير أكمله أحوه سليمان. ينظر البداية والنهاية .)١5.(/‏ 


07“ 


ال تكب امات 
كنم لعن روفي :ذا النرزيلة القنافيية. الير اني2" . 
لبه القفويس الملتريمة الأنايكية بود مه '. 
التدريس بالمدرسة المسرورية بدمشؤل". 
8 القدريين «الملارسة العادلية الكبرقن تل 2 


١١‏ المدرسة الشامية البرائية أك كو الة الكللاكء«إعاعل_وقين أشقامت الشاطت الك الطمىو 

لجح الوزعوجي من أكر لجر ءو مها وأكتحاههاعو أكتهاق قفا ضل: فض ١‏ /. 0 

9؟) المدرسة الأتابكية أنشأتها: بنت نور الدين أرسلان بن أتابك» صاحب الموصل» سنة ٠14"“ه.‏ 
ينظر: الدارس في تاريخ المدارس (05/1). 

(5) المدرسة المسرورية أنشأها الطواشي همس الدين النواص مسروروكان من خدام الخلفاء المصرييئ 

وهو صاحب خان مسرور بالقاهرة وقيل: منسوبة إلى الأمير فخر الدين مسرور الملكي الناصري العادلٍ 

وقفها عليه شبل الدولة كافور الحساي واقف الشبلية ينظر: الدارس (141/1؟). 

(5) المدرسة العادلية الكبرى:أول من أنشأها نور الدين زنكى وتوف ولح تتمء ثم بئ بعضها الملك العادل 

سيف الدين وتوف ولم تنم لها ولده المعظم وأوقف عليها الأوقاف.وقيل: شرع نور الدين في عمارة 

مدرسة الشافعيةووضع محرابها فمات ولم يتممها وبقي أمرها على ذلك إلى أن أزال الملك العادل ذلك البناء 

وغمل.هدرسة عظيمة فسميت العادلية: . .ينظر: الدارشس :101/199؟). 


: - “الاتساتة يوا مما 
المطلب السادس 
5 العلمية وإقاء العلماء عليه 
لقد أثئ أهل العلم ثناء عاطرا على السبكي ف حياته وبعد ماته» وذلك الثناء لم 
يكن من تلاميذه فقط؛ بل حي من مشايخه وأقرانه ومعاصريه» الذين لاحظو ا فيه 
النجابة ودقة الملاحظة وصواب الرأي؛ حت أن شيخه نجم الدين ابن الرفعة «كان 
يعامله معاملة الأقران»و يالغ 0" 
بل كان يقول فيه: «هو إمام الفقها»”". 
وذكر ابنه تاج الدين أن شيخه الدمياطي قال عنه: إمام ا محدثين» وقال شيخه 
الباجي عنه: إمام الأصوليين”. 
وكان الحافظ المزي يلقبه بشيخ الإسلام”""» ولم يكن الحافظ المزي يقول هذا 
اللقب إلا لشيخ الإسلام ابن تيمية» وللشيخ تمس الدين ابن أبي عمر'. 
فهذه جملة من أقوال علماء زمانه تدل علو مكانته في العلم رحمهم الله جميعاً. 


كلا 


.)41/5( )؟١5/9( المقصود به: المطلب في شرح الوسيط ينظر: طبقات الشافعية‎ )١ 

5 بقع :الهو السسنا دو 

99) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 9 .)١55/1١‏ 

(1) ينظر : طبقات الشافعية الكبرى .)١9 5/١‏ 

(ه)» همس الدين ابن أبي عمر المقدسي محمد بن حمزةهمس الدين أبو عبد الله المقدسي الحنبلي»كان بديع 

الكتابة» قارئاً للحديث بالأشرفيةكان صا حا خخيراءإماماء أُمّاراً بالمعروفه داعية إلى السّنة(ت:/9ه). 
ينظر: الوافي بالوفيات(7/5١):‏ معجم الذهبي .)١5 5/1١‏ 


و8 


ليلة الاثنين 5/5/9 ه/اه 
عن (75) عاماء و (8) أشهر و 00 أيا". 
مرض الإمام السبكي وشعر بدنوٌ أحله. فحَنَ إلى مسقط رأسه مصر فسعى في 
تمكين ابنه تاج الدين من القضاط"» وحينما تحقق له ما أراد» شد رحاله إلى مصر 


قال ابنه تاج الدين: «ابتدأ به الضعف ف ذي القعدة سنة حمس وخمسين 
وسبعمائةه واستمر بدمشق عليلا إلى أن وَلِي تْأنا القضاءء ومكث بعد ذلك نحو 
شهرء وسافر إلى الديار المصرية»وكان يذكر أنه لا يموت إلا بماءفتوقٍ بعد وصوله 
بأيام؛ ليلة الاثنين المسفرة عن ثالث جمادى الآخرة سنة ست وحخمسين وسبعمائة, 
بظاهر القاهرة» ودفن بباب النصر تغمده الله برحمته ورضوانه وأسكنه فسيح 
عانك "اف وميه 

ولك سكو كه روه د ذوعن كاتا زرسة هوه ناوه نه 

فرحمه الله ورحم علماء المسلمين عامة» منارات الهدى ومصابيح الدُحَى وورثة 
النبي المصطفى 9» وجزاهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء» وجمعنا كم في مستقر 
رحمته» ودار كرامته إنه هو الحواد الْبَرّ الكريم. 


)١١‏ ينظر: البداية والنهاية لابن كثير(١/7؟755).»‏ طبقات الشافعية الكبرى97:١/515)»‏ طبقات الشافعية 
8/9 ه). 

(؟) ينظر: طبقات الشافعية للإسنوي(؟/75)» حسن المحاضرة للسيوطي(١/77).‏ 

(9) ينظر: بغية الوعاة .)١71//5‏ 

(4) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 9 )"١5/١‏ . 

(5) ينظر : طبقات الشافعية للإسنوي(؟/75)» حسن المحاضرة للسيوطي(١/771).‏ 


3تلل-ا ه دريىر ٠ه‏ بيه 06 
الانتماة 5 نه المتمانه “0 


المبحث الرابع 


وفيه ستة مطالب: 

| الطلب الأول: دراسة عنواك الكتاب. 

| اللطلب الثابي: نسبة الكتاب إلى مؤلفه. 

[اللطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. 

| اللطلب الرابع: أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده. 

| الطلب الخامس: موارد الكتاب و مصطلحاته. 

اللطلب السادس: نقد الكتاب (تقوعه بذكر مزاياه والمآحذ عليه) 


تت ه در ير ٠6‏ 2يّى 6 
الانتماح 9 سل عم التماعة 4, 


المطلب الأول 
دراسة عنوات الكتاب 

عنوان الكتاب (الابتهاجُ في شرح المنهّاج)» وهذا العنوان من صُنْع مؤلفه تقي 
الدين السبكي حيث ذكر ذلك في مقدمة كتابه فقال:« فهذا كتابٌ قصدت فيه 
شرح المنهاج شرحا لطيفاً ّنا يصلح للمبتدئ» ولا يقصر عن إفادة المنتهي» وسميت 
هذا الشرح: الابتهاج في شرح المنها »”'2. 

وكل من ترجم لتقي الدين السبكي وذكر مؤلفاته» يذكر هذا الكتاب بهذا 
الاسم ومن ذلك: 

١‏ ابنه تاج الدين» حيث قال في مُعرض ذكر مصنفات أبيه عند ترجمته له: 
«الابتهاج في شرح المنهاج للنووي وصل فيه إلى أوائل الطلاق”". 

؟ وقال ابن قاضي شهبة": «الابتهاج في شرح المنهاج وصل فيه إلى الطلاق 
في ثمانية أجزاء»”2. 

"ل وقال في كشف الظنون في معرض ذكره لمنهاج الطالبين: «وهو كتاب 


1) ينظر: مقدمة الابتهاج شرح المنهاج» مخطوطء (ت//ل). 
9؟) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى(9١ 017/١‏ "). 
(0) تقي الدين أبو بكر بن شهاب الدين أحمد بن محمد بن قاضي شهبةشتهر بابن قاضي شهبة لأن أبا 
حده (نحم الدين عمر الأسدي) أقام قاضياً بشهبة (من قرى حوران) تعر سس كان نان كاك ردقه 
بوالده» وسمع من أكابر أهل عصرهءله طبقات الشافعية وشرح المنهاج ولباب التهذيبه والذيل على 
تاريخ ابن كثير وغيرهاء (ت:1 25./ه) بدمشق فجأة وهو حالس يصنف ويكلم ولده. 

ينظر: شذرات الذهب 2579/99 الأعلام للزركلي 51/95). 
(14) ينظر: طبقات الشافعية51/59). 


لتتححطل ه سيرع ٠ه‏ ايه 1 
الأكماك قثت المتفاسة 


مشهور متداول بينهم اعتئ بشأنه جماعة من الشافعية» فش رحه الشيخ تقي الدين 
علي بسن عبد الكافي السبكيء ولم يكمله بل وصل إلى الطلاق» وسماه الابتهاج؛ 
وتوقى سنة "ه/ا ست و حخمسين وسبعمائة, و كمله ابنه يماء الدين أحمد 60 

5 وقال في الإقناع: «وما وقع لابن الرفعة في المطلب من تقييده بما إذا مات 
ا ا كت ا 
الابتهاج»”". 


.)١/807/5؟( ينظر: كشف الظنون الحاجي تحليفة‎ )١( 
.)784/5 ينظر: الإقناع للشربيئ‎ )1( 


لتتححطل ه سيرع ٠ه‏ ايه 1 
الأكماك قثت المتفاسة 4 


لا شك أن كتاب الابتهاج في شرح المنهاج هو لتقي الدين السبكي» وأنه قد 
وصل فيه إلى كتاب الطلاق. 
وكل من تَرْحَمَ له» وذكر مصنفاته؛ يذكر ذلك» وقد سبق ذلك في المطلب الأول 
من هذا المسبحثء؛ عند معرض الحديث عن دراسة العنوان. 
إضافة إلى إثبات كتب الفهارس نسبة هذا الكتاب لتقي الدين السبكي»ءومن ذلك: 
الماكشف الظنون؛ لحاجي خليفة .)١/077/9(‏ 
؟" بالفهرس الشامل للتورات العربي الإإسلامي المنحطوطء. الصادر عن أن الي 
الأردن» قسم الفقه وأصوله 29). 
“الماتاريخ الأدب العربي» لكارل بو ركلمانء القسم السادس .)١١/١(‏ 
4 لمامعجم المؤلفين» لرضا كحالة 551/59). 


بجوو ه سار ٠‏ 3 2 
الانتماح 9 سل عم التماعة لله 


منهج الشارح في الكتاب 

يمكن الوصول إلى منهجتقي الدين السبكي في الابتهاج من طريقين: 

الأول: قراءة مقدمة الكتاب؛ فمقدمة أي كتاب تُمْصِحٌ غالبا عن الخطة والمنهج 
اده شوب كه الى لكات 

الثائي: قراءة الكتاب» وتأمل فصوله ومباحثه. 

ومن هذين الطريقين تين ي أن لتقي الدين السبكي منهجاً يسلكه في هذا 
الكتاب لا يكاد ينخرم؛ وهذا المنهج يتمثل فيما يلي: 

ا أسلوبه في الكتاب كان متميزا بحيث يستفيد-منه طالب العلم المبتدي لسهولة 
عباراته وعدم تكلفه فيهاء ويستفيد منه العالح؛ لما فيه من التخريجات والمباحث النافعة, 
وهذا ما عَبّرَ عنه هو بنفسه في المقدمة بقوله:«شرحا لطيفاً ييّنأه يصلح للمبتدي» ولا 
يقصر عن إفادة المنتهي)' '. 

١‏ التزام السبكي بكتب؛ وفصولء وترتيب منهاج الطالبين. 

كني ليق كق كنل بدأ يدس الأخلة الشرعيق تم يك العب اللجي» 
و الخصلحتي ون لككتله وكق طك قل قث عض .شرح نلن. 

5 يبدأ بذكر العبارة من متن المنهاج جملة كانت» أو كلمة» ويميزها عن الشرح 
بقوله: (قال) ثم يشرع في الشرح.ء ويذكر الاتفاق إن كانت من المسائل المتفق 
عليهاء أو الخلاف إن كان فيها خلاففٌ» ويذكر الأقوال» والوحوه في المذهب, ثم يمير 
بينها بذكر الراححء أو الأصح, أو الأظهر منها. 

قوة استحضاره لنصوص الشافعيء سواء من الأم أو مختصر المزبي ‏ نأو 
غيرهماء وهذا أشار إليه ابنه تاج الدين بقوله: «وأما استحضار نصوص الشافعي »2 


)١(‏ ينظر: مقدمة الابتهاج في شرح المنهاج» مخطوطء (ت/ ل4). 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات 5 1 نه اإتماعة الله 


وأقواله؛ فكان يكاد يحفظ الأ ومختصر المزبي وأمتالهم»”". 
5 إذا نقل عن الإمام الشافعي قولا 0-3 هل هو من القول القديم, أو الحديد. 
ات غالبا ما يؤصل للمسألة من الكتاب والسنة والإجاع» قبل شرحها. 
را ال 0 ا 
3 كثرة نقله عن فقهاء الشافعية من المتقدمين والمتأخرين مع ذكر قائليها. 
٠‏ كثرة نقله عن روضة الطالبين» وف كثير من الأحيان يصرح بالنقل بقوله 
قال الصنفء وف أحيانٍ أخرى ليست قليلة ينقل كلام كثيراً ولا يصرح بالنقل. 
الاح كرهوة 5 ان لسن لقو عو لطيو جد لنقيية ونا امو 
ل قصري 5ك الل على ذر لك قنهاء اش افية قل إ ف 
كي رم للخحيك يل اله عن أمة لقحب للجدى كيل حبق “وطلك” “© 
و+ه< ؟ هه مها 


.)١3//١9 ينظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )١١ 
زلا« مكف كا ملنطنا قور لسرلا ا‎ 
العمك ب ثلت التبويع أو_حيفة الي هيه ذل العوظو مام سحل الطيعقلى: لنه من أبناء‎ © 
طروي رن ملك ونع م عطك و نالو ع5 متخت سين حهأوت: .هص‎ 

ينظر: أحبار أبي حنيفة »)١ 5/١‏ سير أعلام النبلاء 89-0/9)» الجايةو الههاية< 0/١‏ 
(4:) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبح يأبو عبد الله المدي الفقيهءإمام دار اللمجرة»وصاحب 
الموطأء قال الشافعي: ما رأيت أحداً من العلماء ارتفع مثل مالك قالي البخاري: أصح الأسانيد كلها مالك 
عن نافع عن ابن عمرلات: 1/5١1ه).‏ وله تسع وسبعون. 
ينظر: حلية الأولياء 57/5 71)» صفة الصفوة »)١717//5‏ سير أعلام النبلاء /145). 
(ه) أحمد بن محمد بن حنبل بن هلالء الإمام أبو عبد الله الشيباىي» إمام أهل السنة» من نصر الله به 
الإسلام يوم محنة القول بخلق القرآنءقال الشافعي: كان أحمد إماماً في ثمان: في الحديث. والفقه. واللغة 
والقرآن» والفقر» والزهد» والورع» والسنة. (ت: ١1141١ه).‏ 

ينظر: حلية الأولياء )١717/9(‏ » سير أعلام النبلاء 9 17/1)» المقصد الأرشد .)51/١‏ 


حي ه سن فير ٠‏ 3 2 
إلا نكفا :5 1 م التماعة 5م 


ىك تفلك قال شاي كلامن لصي ”واي ”* وابن غينة ١‏ 


٠  )5( 5‏ 90 
والثوري ' وغيرهم من التابعين. 


ود و 


١‏ يفرع على أصل المسألة ,مسائل فرعية جديدة» ويذكرها بقوله: (فرع). 
5 ذا “كانت هذه المسانا: 1 لم يسبق إليهاء ذكر ذلك» .وإلا سكت. 


)١(‏ الحسن بن يسار البصري» الفقيه القارئ الزاهد العابدءإمام أهل البصرة ولد بالمدينة في خلافة عمر 
رضي لله عنه رأى وسمع جمعاً من الصحابة منهمعثمان» وحانووو قح وجاته قر كان رانب 
في العلم والحديث» رأساً في الزهد والصدقه رأساً في الفصاحة والبلاغة رأساً في الشجاعة توفي ليلة 
الجمعة سنة. ١‏ ١اهه,‏ وله تسع وثمانون سنة. 
ينظر: صفة الصفوة 737/5). الوافي بالوفيات »)١31/١5‏ سير أعلام النبلاء 5557/9). 

(؟) أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهابء الزهري أحد الفقهاء وا محدثين من أعلام التابعين 
بالمدينة رأى عشرة من الصحابة رضي الله عهم» وروى عنه جماعة من الأئمة منهم مالك وابن عبينة 
والثوريه كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق عليكم بابن شهاب فإنكم لا تجدون أحداً أعلم بالسنة 
الماضية منه (ت:15 7 ١1ه).‏ وهو اباثنتين وسبعين سنة. 
ينظر: وفيات الأعيان (١//١١)»ءسير‏ أعلام النبلاء(/ 7 3). 

() سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الحلالي» أبو محمد الكوني المكي, الإمام شيخ الإسلام» كان 
اناي هالا #تتفيقة واهدا ورعاء رمعا عل حبكل نقد يورو ايحت خسع مينطيق حدقا ووو :عرد 
الزُهري وأبي إسحاق السبيعئع (ت:/5 اه). 
ينظر: لوافي بالوفيات(5 »)١75/١‏ السلوك في طبقات العلماء والملوك .)١5١/(‏ 

(14) سفيان بن سعد بن مسرواق» الإمام أبو عبد الله الثوري أمير المؤمنين في الحديث, أحد الأئمة الكبار 
عي لاد قال أيوب السختيائي: ما دخل علينا الكوفة أفضل منه » وقال بن المبارك: ما 
كتبت عن أفضل منه»ت:١51١‏ ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (7075/9)» الكاشف (45/1 54)» الواقي بالوفيات» .)١75/١5(‏ 


<< - و سعيريئير ٠ه‏ شنم 00 


المطلب الرابع 
أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده من العلماء 
الفرع الأول : أهمية الكتاب: 
التأذكوك ان «الطالي:السارفية افوالا ووه لهل الع اتنيق أغرية 
ومكانة كتاب الابتهاج. 
؟لاتقلة أقوال المذاهب الأخرى, ومناقشتهاء مور للاطلاع على أقوال 
تلك المذاهب؛ مما يسمى بالفقه المقارن. 
"أنه من أوائل شروح المنهاج» فالمؤلف من الرواد ومن جاء بعده استفاد منه. 
لماكثرة نقله عن فقهاء الشافعية وغيرهمء ثما جعل الابتهاج فوع هاا 
للوصول هذه الأقوال» سيما وأن بعضاً من هذه الكتب مفقودٌ والبعض الآخخر 
في حكم المفقود لصعوبة الاستفادة منها فهي رهينة خزائن المخطوطات. 
هلالابتهاج شرح للمنهاج» والمنهاج من كتب المذهب المعتمدة. 
1لانشقدن الكناي: كذلك أهيفة ووه اميه 2 فمُؤلف الابتهاج تفي الدين 
السبكي هو أحد شيوخ الشافعية الثلاثة إذا أطلق لفظ (الشيوخ). 
الفرع الثابي : أثره فيمن بعده: 
لا شك أن لكتاب الابتهاج» لتقي الدين السبكي أثراً واضحاً على من لف 
بعده من الفقهاء» وليس فقهاء الشافعية فقط بل فقهاء المذاهب الأخرى ويمكن تقسيم 
ذلك الأثر إلى قسمين: 
-١‏ أثره فيمن بعده من فقهاء الشافعية: 
؟- أثره فيمن بعده من غير فقهاء الشافعية 


أولا: أَثرُةُ فيمن بعده من فقهاء الشافعية: 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات 5 ةنق اإتماعة كم 


يدك اق اعد عيرة عر صفيرية وفشرية كقانا هن كنب :تقواة الشافعية ال 
ألفت بعد تقي الدين السبكي ف محاولة الحصر ما تقل عنه؛ ولا يَنْقل العلماء إلا 
مما يه وباسسخعد ام خب ر كات البييق 


: 0 


قال السبكيء أو قاله السبكي. 


قال الشيخ. م 0 
ه ورود اسم السبكي في أثناء الكلام ٠68‏ 2 


ثانياً: أثره يمن بعده من غير فقهاء الشافعية: 

9 أحذت عيئّة فنرق. كتين المذاهب الغلاية الأخرائ وباستخدام الطريقة السابقة 
وجدت الإحصائية التالية عن عدد النقولات عرالسبكيء؛ وفي كثير من المواضع لا 
يُذْكَرُ اسمّه جردا بل يقرن مع صفة الإمامة إجلالاً له: 


عد ترات 
6 


ضع | واحة 
1 الحنابلة 9 كتاباً / مواضع. 


وكل ما سبق إن دل على شيء؛ فإنما يدل على تأثْر من بعده من المصنفين به 
وذللق التأئر لبي نتفي عن لفاغ الشناففية رل بو علماء مداه الأ عرق 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات 5 1 نه اإتماعة /ام/ 


أمثلة هذه النقولات: أولا: المذهب الشافعى: 
الماقال في إعانة الطالبينا'؟: « واعلم أن الباب الأعظم الذي دعل منه إبليس 


على الناس كما قال السبكي هو الجهل »76". 
؟ما قال في فاية المحتاج””: « وبحث السبكي أنه إن كان البكا لرقة على الميت 


وما يخشى عليه من عذاب الله وأهوال يوم القيامة لم يكره»”“'. 

ثانيًا: المذهب الحنفي: 

المأقال ابن تُجيو'': «نقل الإمامٌ السبكي في رسالة ألفها في هذه المسألة أن 
القول بدحول الاستثناء في الإعان هو قول أكثر السلف من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم)” 2. 

الماقال ابن عابديد7": «ونظير ذلك ما ذكره السبكي أن الجماعة تحصل 


)١(‏ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين بشرح قرة العين ممهمات الدين؛ لأبي بكر عثمان بن محمد 
شطا الدمياطي؛ اعتمد فيه على التحفة» وفتح الحواد» وفاية امحتاج» وشرح الروض» طبع عدة طبعات. 
ينظر: معجم المؤلفين (؟/553") » المذهب الشافعي نشأته وأطواره ص47 4. 
؟) ينظر: إعانة الطالبين(51/1). 
(") هاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ لشمس الدين الرملي (ت:4١٠٠ه)).‏ تناول فيه كما ذكر ف 
مقدمته: إيضاح مكنون الكتاب, وبيان المعمول في المذهب, وهو من مطبوعات دار الفكر ببيروت. 
(:) ينظر: فهاية امحتاج5/50١).‏ 
(5) زين الدين بن إبراهيم ابن محمد بن محمدالشهير بابن بحيم الحنفي الإمام العلافة» صاحب المصنفات 
منهاء البحر الرائق شرح كز الدقائق» ككتاب الفوائد الزينية في فقه الحنفية وصل فيها إلى ألف قاعدة وأكثر 
وغيرها من المصنفات» (ت:59170ه ). 

ينظر: شذرات الذهب 55///9)» هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين 4/7 .)7١‏ 
(5) ينظر: البحر الرائق 0/59 0). 
(9) علاء الدين بن محمدأمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقيء العلامة» فقيه الديار الشامية إمام 


بجوو ه سار ٠‏ 3 2 
الانتماح 9 سلا عم التماعة 44 


بالملائكة» وفرع على ذلك لو صلى في فضاء بأذان وإقامة منفرداً ثم حَلُفَ 
أنه صلى بالجماعة لم يحنث»7 2 . 

ثالًا: المذهب المالكي : 

الماقال ابن 000 « والخلاف المذكور بين الأئمة في غير قبر المصطفى 
في لقيام الإجماع على أفضليته على سائر بقاع الأرض والسموات؛ وعلى 
الكعبة» وعلى العرش» كما نقله السبكي؛ لضمه أجزاء المصطفى الذي هو 
أفضل الخلق على الإطلاق 76©. 

؟لاقال في مواهب الجليل7؟: « وقال أهل الحساب: إنه لا بمكن رؤيته قطعاً؛ 
فالذي يظهر من كلام أصحابنا أنه لا يلتفت لقول أهل الحساب» وقال 
السبكي وغيره من الشافعية: إنه لا تقبل الشهادة لأن الحساب أمر قطعي 
والشهادة ظنية »0©. 


ينظر: إيضاح الدليل (41/1) » الأعلام للزركلي 57/3). 
)١(‏ ينظر: حاشية ابن عابدين 4/9 55). 
(؟) أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي العلامة» شارح الرسالة وغيرها ولد ببلدة نفرة ونشأ بها ثم 
حضر إلى القاهرة فتفقه يهاء واحتهد وتصدر وانته تإليه الرياسة في مذهبه من مؤلفاته شرح الرسالة؛ 
وشرح النوريةوشرح الاحرومية»(ت: 75١1ه)‏ عن؟7/ سنة. 
ينظر: عجائب الآثار »)١717/1(‏ الأعلام للزركلي .)١557/١‏ 
(؟) ينظر: الفواكه الدوائي .)577/١‏ 
(4) محمد بن محمد الحطاب الرعيئ المالكي, أبو عبد الله العلامة» كتابه شرح لمختصر خليل في ثلاث 
بجلداتءوله هداية السالك» (ت: 54 5ه ).ينظر: كشف الظنون577//79١)»‏ هدية العارفين 57/59 ؟) 
(5) ينظر: مواهب الجحليل (5//./؟). 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات 5 1 نه اإتماعة 14 


رابعاً: المذهب الحنبلي: 
قال البهوئ''': « (والحكم بالموحب لا يشمل الفساد انتهى) 2 ومعناه ما ذكر 
السبكي 0 
الماقال الرحيبابي'': «قال السبكي: إذا وقف على شخص ثم أولاده ثم 
أولادهم. وشرط أن من مات من بناته فنصيبها للباقين مرإحوكها..»27). 
فهذه بعض الأمثلة مضافة إلى الإحصائية المتقدمة تدلنا على مدى تأثر كثير 
من الفقهاء بكتب تقي الدين السبكي» ليس فقهاء الشافعية فحسبءبل حى 
فقهاء المذاهب الأخرى. 


)١(‏ منصور بن يونس بن صلاح الدين أبو السعادات البهوق شيخ الحنابلة مصر وحاتمة علمائهم بماء 
من مصنفاته: شرح الإقناع» شرح على منتهى الإرادات»شرح زاد المستقنع للحجاوي وغيرها من 
المصنفات» (ت ٠١5‏ ه). 
ينظر: المدحل لابن بدران 541/١(‏ 5)» معجم الكتب (88/1). 
)1١(‏ ينظر: كشاف القناع 154/5 7"). 
() مصطفى بن سعد بن عبده الرحيباني»الدمشقي الحنبلي الشهير بالسيوطي» مف الحنابلة بدمشق»من 
أكبر تلاميذ محدث الشام الشمس السفاريؤؤلات:57 ١1١ه)‏ بدمشق. 
ينظر: المدحل لابن بدران 47/١9‏ 5)» فهرس الفهارس والأثبات 77/9 .)٠١‏ 
(5) ينظر: مطالب أولي النهى(751/54). 


أولا: موارذ الكتاب: 


إن تقى الدين السبكى إمامٌ علامة» متبحرٌ في فنون متعددة؛ ويبدو ذلك واضحا 
حليا من كثرة نقولاته ودقة استحضاره. 


ليا 2 


3 


قال ابنه تاج الدين: «وكان آية في استحضار التفسير » ومتون الأحاديث 
وعزوهاء ومعرفة العلل» وأسماء الرحال» وتراجمهم؛ ووفياتهم؛ ومعرفة العالي والنازل 
والصحيح والسقيى عجيب الاستحضار للمغازي والسيّر والأنساب والخرح 
والتغزير: لدان اعسظا ربا لفين ٠:‏ لابه و ذافن و ننه اللاي 07 

ويمكن تقسيم موارد السبكي في كتاب الابتهاج إلى قسمين: 

الأول: موارده من كتب الشافعية. 

الثالئ: موارده من الكتب الأخرى. 

وتفصيلها كما يلي: 

القسم الأول: موارده من كتب الشافعية: 

وهي الكتب الى صرح السبكي بالإيعاز إليها إما بالإيعاز للكتاب نفسه 
أو للمؤلف» وهي ‏ حسب الترتيب الحجائي عدالأَةٌ قدّم لمكا قةن.: 


الما الأم؛ للامام محمد بن إدريس الشافعي. 


الما الإبانة عن أحكام فروع الديانة'"» لأبي القاسم الفوراي". 


.)١9//١ 9 ينظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

0١‏ لكب عطاط و صا نححة يي لددحة لإحلدهبة بلفلية التويةمووو فى | حرقم تح 
ورق5/ 1 و بط ا نح كلكيي الكبةالفي تعر عوقدع” ف. 

ينظر: كشف الظنون )١1/١‏ » الذهب الشافعي نشأته وأطواره (صت7١١).‏ 

() عبد الرحمن بن محمد ب نْأحمد بن فكوران المروزي الفوران أبو القاسمء تفقه على القفال حى صاد 


الارجمات ةبه اماه 0١‏ 


ود الأشراقك؟ للهروي'". 

كلما بحر المذهب في الفروع» لأبي المحاسن الرويائي' © شرح لمختصر المزني, 
وهو من أوسع كتب المذهب. 

فيلا بوط 0 لأبي حامد الغزاللي» وهو كالمختصر لهيارة لمن . 

“"لالبيان شرح المذهبء لأبي الخير يحي بن سعد العمرالل؟. 

/الالتجريد» حك القاسم ابن كب" وهو كتاب مطول. 


حرايف في العلوم ويخيها الشنافيه كروطلف الكبالة والعنذة وتم 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 9/9 »)٠١‏ طبقات الشافعية 5/8/١‏ ؟). 

)١(‏ محمد بن أبي أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي يوسفء القاضي أبو سعد الحروي » تلميذ أبي عاصم 
العبادي » وشارح أدب القضاء له » وشرحه المذكور امه "الإشراف على غوامض الحكومات" قال 
السبكي: كان أحد الأئمة. قال الإسنوي: وشرحه المذكور مشهور مفيد. وتولى قضاء همدان » نقل 
الرافعي عنه » وبالغ في الاعتماد على شرحه المذكور والتقليد له » فتارة يقول بعض أصحاب العبادي , 
وتارة يصرح باسمه. قتل شهيداً مع ابنه بجامع #مدان في شعبان سنة /51جه. 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (5/5”؟) » طبقات الشافعية ١١591/1؟).‏ 
؟) قال في طبقات الشافعية «ومن تصانيفه البحر وهو بحركاسمه». وهو شرح لمختصر المزني. 

ينظر: طبقات الشافعية »)7/07/١‏ وهو من مطبوعات دار إحياء التراث ببيروت. 
عبد ل ىلعال و عد قتي لقضة أو خلدن لوول فلو سلب الب وغيره كات 
له الإبحامةو الرقلةو اقول التامعه الك غن «و عط شهد جاع آلعف (شاع الهز به و غه من 
للإجلدت وح المع حي حترو: عر ح سه نة ٠‏ حه-_ قله الباطبة 

ينظر جلك الشاضية </١‏ )تنوك اللحب 2 له »> الجرق ججر وخر  6/‏ 
لفقت اجا منه في الجامعة الإسلامية بالمدينة. ينظر: المذهب الشافعي (نشأته» أطواره» 
مؤلفاته» خصائصم رسالة دكتوراه» محمد بصري(١/70").‏ 
(5) ينظر: كشف الظنون 55/١‏ ١؟).‏ 
(5) ييى بن سالم بن سعد بن ييى.الفقيه أبو الخير العمّرَاني الشافعى مصنف كتاب البيان في المذهب» 
وغريب كتاب الوسيط للغزالينشر العلم باليمن ورحل الناس إليه وتفقهوا عليهلات: 5/ادءه). 

ينظر: سير أعلام النبلاء 0 0/8/5") » مرآة الحنان ١7/9‏ 5). 
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00 اومن دين كع القاضي أبو القاسم الدينوري.أحدحفاظ المذهب الشافعيءقتله العيارون - 


ه عير ٠‏ 2 6 
ااانه ا لمتماعد 1 


#لالتجريد؛ للمحامليا''. 

لاتتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة» لأبي سعد المتول . 

٠لا‏ التعليقة الكبرى» للقاضي أبي الطيب الطبري”"» وهي تعليقة عظيمة في 
و عش غلدات: كتيرة الخد لال :و الاقيية؟. 

١١لالتعليقة‏ الكبيرة على مختصر المزي؛ لابن أبي هريرة". 

١‏ 1[ التعليقة الكبيرة على مختصر المزني» للشيخ أبي حامد الإسفرايي» وهو في 


-ليلةالسابع والعشرين من رمضان سنة ه ٠‏ ها وكجٍ بكاف مفتو حةو جيم مشدودة وهولةة: الحص. 
ينظر: طبقات الفقهاء(١717/1١)»‏ طبقات الشافعيةالكبرى(4 /855)» طبقات الشافعية .)١95/1(‏ 

على الشيخ أبي حامد الإسفراييئ» وبرع في المذهب؛. وصنف "المقنع" و"المحرد" و"المجموع" قريب من 

حجم "الروضة" و"'رؤوس المسائل" (ت:ه ١‏ 5ه). 

ينظر: طبقات الشافعية )١754/1174/57(‏ » طبقات الفقهاء الشافعية .)"55/1١ ١‏ 
قال الذهبي: وكان فقيها محققا وحبرا مدققاءصنف التتمة ولم يكلمه وصل فيه إلى القضاءه (ت: 
ه) .بل: طبقك لشفجة الكجى ت3/. »١‏ عطقك الشضية </١‏ >) 

20 أبوق الطين طاهر يق غنيك الله.ية ظاهر الطبوي. . أحد أنمة المنهي: الافى: ‏ وشيوحة والمشاهيز 
الكنان قال أبو حاتت الامقرائيو» وال أرفيما رانك اكمل اجعهادا وأشك تحقيقا و أحونة نظرا بحتة» 
ينظر: طبقات الفقهاء 5/1 »)١‏ الواقي بالوفيات »)70/١‏ طبقات الشافعية (5/1١؟).‏ 

(1) ينظر:كشف الظنون(١/477).وهو‏ مخطوط؛ حققت أجزاءمنه بجامعةالإمام. المذهب الشافعي(ض” ”) 

(5) الفقيه الحسن بن الحسين القاضي أبو علي ابن أبي هريرة البغدادي. أحد أثمة الشافعية من أصحاب 

الوجوه» صنف "التعليق الكبير على مختصر المزي" وقال الإسنوي: وله تعليق آخر في مجلد ضخم. وهما 

قليلا الوحود. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 57/99؟) » طبقات الشافعية .)١75/5١(‏ 

() أحمد بن محمد بن أحمدء أبو حامد الإسفرايئءإمام الشافعية في زمانه» كان فقيها إماما جليلاً نبيلاء 
شرح المزني في تعليق حافلة 5 فل نون لم كان يقال:لو رآه الشافعي لفرح بهلإات: 05٠14ه)‏ 
ينظر: وفيات الأعيان (79/1)» البداية والنهاية 1 »)*/١‏ النجوم الزاهرة 759/8). 


ال فب امات 5-5 


نحو خمسين محلداء جمع فيه من النفائس ما لم يشارك في بجموعه من كثرة 
المسائل والفروع وذكر مذاهب العلماء وبسط أدلتها والجواب عتها. 
١ل‏ التعليقة للقاضي حسين أبي علي المرو روذي". 
:1 اللعليقة المسماة بالجامع» للبندنيجيل".في أربع مجلدات» قال النووي : 
قرا ق كفب لحان كلة وهو ذوعن الأقياة كذوق الأذل: 


- التقريبء للقَغال الكبير الشاشي". 
كه التلخيصء لأبي العباس الطبري» المعروف بابن القاص ا كتاب 


كتاب مختصر في الفقه الشافعي» يقع في مجحلد واحدء قال النوويمم يصنف 
قبله ولا بعده مثله في أسلوبه 


.) 457/59 ينظر: قذيب الأسماء‎ )١( 

9؟) الحسين بن محمد بن أحمد القاضي» أبو علي المروروذي»صاحب التعليقة المشهورة في المذهب قال 
الرافعي: كان كبيراً غواصاً في الدقائق كان يلقب بحبر الأئمقات:4717ه). 
ينظر: وفيات الأعيان »)١715/5‏ طبقات الشافعية 5/1 4 ؟). 

(0) القاضي أبو علي الحسن بن عه الله البندنيجي.أكبر أصحاب أبي حامد الإسفراييئ» وراوي التعليقة 
عنهءكان فقيها صا حاءورعاً عظيماً غواصاً على المشكلابعله كتاب الجامعوالذخيرة؛ (ت:14575ه) 
ينظر: طبقات الفقهاء ١/7١؟)»:‏ طبقات الشافعية الكبرى 5/9 »)"٠١‏ طبقات الشافعية .)5١ 5/١‏ 

(1) ينظر: طبقات الشافعية 1//1١؟).‏ 

(5) الإمام أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي» القفال الكبير» عالم خراسانء عنه انتشر فقه 

الشافعي .ما وراء النهرء وأول من صنف الحدل الحسن من الفقهاء ٠»‏ قال النووي: إذا ذكر القفال 

الشاشي فالمراد هوء وإذا قيل: القفال المروزي فهو القفال الصغير.(ت: 55'ه). 

ينظر: سير أعلام النبلاء (5١/8/؟)‏ » طبقات الشافعية .)١8/4/ ١‏ 

(1) الإمام الفقيه أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري ثم البغدادي» ابن القاص» صنف كتاب المفتاح 

وأدب القاضيء والمواقيت» والتلخيص» (ت:75ه) راطا بطر سوس. 

ينظر: قهذيب الأسماء (؟/587ه)» سير أعلام النبلاء ( »)7171/1١‏ طبقات الشافعية .)١٠١5/1١(‏ 


7 الإا 55 ة الما 4 
ا اليه لآأى] شحاف الشيزاري . 
1ل التهذيبء الللغوي ". 
8 التهذيب, الأبي الفتح المقدسيئا". 
0 ل الجامع الكبيزء للمزن. 
3 الجرحانياك! للروياق” 
11ل الحاوي الكبير شرح مختصر المزني» للماوردي 
0 حلية العلملاء» لأبي بكر المستظهري) 


والنلاف والمذهب كان زاهدا ورعاء اشتهرت تصانيفه كالمهذب والتنبيه واللمع.(ت: 41075ه) . 
ينظر: سير أعلام النبلاء 77/١4‏ 4) » طبقات الشافعية .)7/5/١(‏ 
(5) الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي» محيي السنة» كان سيدا إماما عالما 
زاهداء له شرح السنة» ومعالم التزيل» والمصابيح والتهديت .. بورك له في تصانيفه. ورزق فيها القبول 
التام» وتنافس العلماء في تحصيلهاء وكان لا يلقى الدرس إلا على طهارة» (ت: 15ه5ده). 
ينظر :سير أعلام النبلاء )4755/1١9(‏ » طبقات الشافعية .)١581/1١(‏ 
9 ابو الفتح نصر بن إبراهيمين نصر النابلسي المقدسي.الإمام العلامة»صاحب القضاتيقن والاما يشيخ 
مذهب الشافعية بالشام»قدم دمشق فسكنهاءوعظم شأنه يماء و كان لإقبل من أحدشيئاء إت:1450ه) 
ينظر: طبقات الفقهاء 4٠0/١‏ ؟)» طبقات الشافعية الكبرى 1١/8‏ ه"). 
(:) أححمد بن محمد بن أحمد الإمام الكبير أبو العباس الروياني » قاضي القضاة» جد صاحب البحر» وهو 
صاحب الجرجانيات» وله كتاب في أدب القضاءء لم يذكروا وفاته. 
ينظر: طبقات الشافعية »)7*/١(‏ طبقات الشافعية الكبرى 7/1/5). 
(5) الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري2 الماوردي ‏ نسبة إلى بيع ماء الورد ‏ 
الشافعي» صاحب التصانيفء كان حافظا للمذهبء له: الحاوي والإقناع في الفقه وله: النكت» وأدب 
الدنيا والديق والأحكام السلطانية وغيرهاء ولي القضاء ببلدان كثيرة) واكم بالاعتزال» (ت: ٠‏ 5 ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء )75/1١/(‏ » طبقات الشافعية .)570/١(‏ 
(59) أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين الشاشيء المعروف بالمستظهريء الفقيه الشافعي» كان فقيه وقته 
ألف حلية العلماء وسماه المستظهري لأنه صنفه للإمام المستظهر بالله. (ت: 501ده).- 


ال تكب امات 4 

14ل الحلية» لأبل ا محاسن الرويانى» والحلية مجلد متوسط فيه 
العونيا رانف كتين بو كتير قينا تروافق تي :مالك '. 

ل روضة الطالبين» للنووي. 

35 الزيادات غللى الشرح؛ لأبي إسحاق. 

اب زيادك ادكه لق حدم العيفي”4 وأصله في مجلد 
لطيفء ويعبر عنه الرافعي بفتاوى العبادي» والشارح بفتاوى أبي عاصم. 

ا الزيادات لأبِي عاصم العبادي» يقع في مائة جزء. 

ل السلسلة فل إمعرفة القولين والوحهينء لأبي محمد الجويئن 7, 
جمع فيه المؤلف المسائل الى يكون فيها قولان للشافعي والوحهان أو الأوجه 
الاصحاب: 


الشافيءلأبي العباس الحرجاني”''.وهو في أربع مجلدات قليل الوجود. 
١ب‏ الشامل؛ للبغوي. 


- ينظر: وفيات الأعيان )١١١/15(‏ » طبقات الشافعية الكبرى (77/5). 
)١١‏ طبقات الشافعية 1//9/؟). 
)١(‏ محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن عباد القاضي أبو عاصم العبادي الهروي. أحد 
أعيان الأصحابء تنقل في النواحي وصنف كتاب "المبسوط" و"الدادي" و"المياه" وغيرها. قال أبو سعد 
السمعاني: كان إمامًا متثبثًا مناظرا دقيق النظرء» («ت:/145ه). 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى )٠٠١/8(‏ » (طبقات الشافعية ؟/585). 
(©) الإمام أبو محمد عبد الله بن يوسش .بن محمد الجويي» والد إمام الحرمين» كان إماما في التفسير 
والفقه والأصول والعربية» يذكر كثيراً في كتب الشافعية» ويكثر النقل عنه. له التفسير الكبير» والتبصرة 
وغيرها (ت: 477ه) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (77/5) » طبقات الشافعية .)5١9/1١١(‏ 
(5) أحمد بن محمد بن أحمد القاضي أبو العباس الرجاني» صاحب "المعاياة" و"الشافي" و"التحرير" وغير 
للقي كا إقناي اق تقفو دجي قاط وفعي اجون سلا نامو لاما قا تمس نالأ دده كال انيه 
السمعاني: قاضي البصرة» أحد أجلاء الزمان. ( ت:544857ه). 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (74/14)» طبقات الشافعية .)550/١١(‏ 


ال في لما 15 
كه الشامل ش للح مختصر المزني» لابن الصباغ2"0؛ عن المؤلف 


كتب الشافعية». 


5 شرح فرواع|ابن الحداد؛ للشيخ أبي علي السنحي". 
0 شرح مختطرا المزني» لأبي علي الطبري'". 

ات شرح مختطرا المزني؛ للصيدلاي". 

١‏ شرح مشككل الوسيط؛ لابن أبي الد4". 


)١(‏ عبد السيد بن محمد بن عبد الواحدء أبو نصر ابن الصباغ» فقيه العراق» أحذ عن القاضي أبي 
الطيب» كان خيراً ديناً درس بالنظامية ثم عزلء» قال ابن عقيل: كملت له شرائط الاجتهاد المطلق. وقال 
ابن كثير: كان من أكابر أصحاب الوجوه. (ت: ل/ال41ه) 

ينظر: طبقات الشافعية الكبرى »)١717/5(‏ طبقات الشافعية (١51/1؟)‏ . 

(؟) الحسين بن شعيب بن محمد السنجي» شيخ الشافعية في زمانه» أحذ عن أبي بكر القفال» وشرح 
الفروع لابن الحداد» وكتاب التلخيص لابن القاصء وله كتاب المجموع قال ابن خلكان: وهو أول من 
جمع بين طريقة العراقيين والخراسانيين (ات:14753ه). 

ينظر: البداية والنهاية )517//١5(‏ » وفيات الأعيان .)١85/9(‏ 

(؟) الحسن وقيل: الحسين بن القاسم أبو علي الطبري صاحب الإفصاح. تفقه على ابن أبي هريرة»وهو 
أول من صنف في الخلاف المجردءلات:.ه5 اه) ببغداد. 

ينظر: طبقات الشافعية »)١ 77/١9‏ الوافي بالوفيات .)١7/1١7(‏ 

(:) محمد بن داود بن محمد أبو بكر المروزيء المعروف بالصيدلانيٍ نسبة إلى بيع العطر » وبالداودي 
أيضا نسة إل أيه إمام: ليله شرح اعلن "الشتصر" ل يوق له.على تاريخ :وفاة. 

ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (514/.05”) » (طبقات الشافعية 5/5 ١؟75/1١).‏ 

(5) إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم بن علي بن محمد بن فاتك بن محمد القاضي شهاب الدين أبو 
إسحاق الحمداني- بإسكان الميم- الحموي. المعروف بابن أبي الدم» رحل إلى بغداد فتفقه يما وولي قضاء 
اتوي كان انا قاتشن من بالكآ روت تاشرو مندكان الوسسيظ «انت 417 اقم 


كور ددا اك انظ 9 

ا العمدة؛ للفؤراني. 

تت الفتاوى» لألي بكر الحسين بن محمد البغوي. 

1 الفتاوى. لأي بكر القفال"'» وهي في الأصل غير مرتبة ورتبها 
0 العلماء» وهي مخطوطة. 

0 الفتاوى؛ لألي حامد الغزالي»وهو مخطوط وعدد مسائلة مائة 
وتسعون مسألة. 

١‏ الفتاوى» للقناضي حسين المروروذي» جمعها البغوي ورتبها 
الرافعي. 

ا فتح العزيزا شرح الوجيزء لأبي القاسم الرافعي. 

2 الفروع المإلدات» لأبي بكر ابن الحداط'» يقع في مجلد, وسمي 
بالمو لات لكوق الو لف مولة التروغة وشتكر لا وهو رد عن الأدلة: 

7-1 كفاية لنبيفاي شرح القشيمة لأبي العباس ابن الرفعة»)وهو كتاب 


ينظر: (طبقات الشافعية )40٠0/93/7‏ » شذرات الذهب ((ه5/١5).‏ 
)١(‏ شيخ الشافعية أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي الخراساي» القفال الصغير» صاحب 


طريقة الخراسانيين» كان رأضا ق الفقة قدوة في الزهدىله شرح التلخيصءوشرح الفروع(ت: 1١151ه)‏ 


ينظر: وفيات الأعيان (57/75)» سير أعلام النبلاء ٠5/١19‏ 4)» طبقات الشافعية .)١/85/1١(‏ 


(1) أبو بكر محمد بن أحمد بن جعفر الكتان المصرئها لمشهور بابن الحداد كان إماما مدققا في العلوم سيما 


في الفقه» وكان كثير العبادة يصوم يوما ويفطر يوما ويختم في كل يوم وليلة جميع القرآن ويختم ف يوم 
الجمعة في الجامع قب لالصلاة حتمة أخرى في ركعتين (ت:5 4 7“ه). وهو ابن تسع وسبعين سنة. 


ينظر: طبقات الفقهاء »)٠١ 4/١‏ شذرات الذهب 7717/5)» طبقات الحفاظ 5//1"). 


لتتححطل ه سيرع ٠ه‏ ايه 1 
الأكما قث 2 المتفاسة 


41/ 

هع اللطيف؛ لي الحسن بن خيران"©. 

ب امحرد لأبإ الفتح سليم الرازي''» وهو أربع مجلدات. 

0 المحتصرء للمزيي. 

/- امحرر» لأ القاسم الرافعي» وهو متن في الفقه الشافعي» 
واخحتصره النووي في منهاج الطالبين. 

1 المطلب العاللي في شرح وسيط الغزالي» لابن الرفعة» ويقع ف 
أربعين بجلداء و يكمله. 

6 المعتمد» لأي) بكر الشاشي» وهو قريب من حجم الوسيطء 
وهو كالشرح لكنانهة جلية العلماء: 

١‏ منهاج الطالبين وعمدة المفتين» للنووي (وهو المتن المشروح). 

0 المنهاج في لأضول الديانة» لأبي عبد الله الحليميل". 

0 المهذب: لأبي إسحاق الشيرازي. 

+ فهاية المطلب! في دراية المذهبء لأبي المعالي الويئ. 


(*) علي بن أحمد بن خيران البغداديء أبو الحسنء وهو ابن خيران الأحبر. درس عليه الشيخ أبو أحمد 
بن رامين» قال ابن الصلاح: له مختصر في الفقه سمي باللطيف وجيز لطيف مع كثرة أبوابه » لا أعلم 
أكثر أبواباً منه.. لم يرتيه الترتيب المعهود فبحعل الحيض آخخر الكتاب.ولم يذكروا وفاته: 
ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية (555/5) » طبقات الفقهاء .)١75/1١(‏ 
؟) أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي تفقه على الشيخ أبي حامد الإسفرايئ» ولما توفي الشيخ أبو حامد 
حلس مكانه للتدريس .كان فقيها أصولياء(ت: 145 14ه). 
ينظر: طبقات الفقهاء »)١79/١‏ طبقات الشافعية الكبرى 531/9)» طبقات الشافعية 5/١‏ ؟؟). 
(0) الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم القاضي العلامةأبو عبد الله الحليمي صاحب المنهاج في أصول 
الدياق» وله مصنفات نفيسة » انتهت إليه الرياسة فيما وراء النهر وله وجوه حسنة في المذهب ع 


(ت:”.4ه). ينظر: سير أعلام النبلاء [71/11؟7) طبقات الشافعية الكبرى(777/4). 


تتا ممم ه سن دفي ٠‏ 6 8 
الأاثماءة ة.ر قاع انماع 


هه الوجيز» لأليا حامد الغزالي. 


ى 


7 الوسيطء لأبي حامد الغزالي. 
وهناك علماء نقل عنهم دون ذكر مصنفاهم: 

/ا5-_ أبو بكر النبإسابوري”") 

1 أبو حفص |[ بل الوكيل” ". 

8 أبو حلف | 0# 

- بو الطيييا إن ,سلية”". 

ا أبو العباس| بن سريح'©. 


(*) عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل بن ميمونء الإمام الحافظ» أبو بكر النيسابورى الفقيه » مولى 
آل عثمان ذَينه قال الحاكم: كان إمام عصره من الشافعية بالعراق»ومن أحفظ الناس للفقهيات- 
-واحتلاف الصحابة. وقال الدارقطئ: ما رأيت أحفظ منه وكان يعرف زيادات الألفاظ فى المتون. 
وكان يقال: إنه أقام أربعين سنة لا ينام الليل ات:4 5ه ). 

ينظر: تاريخ بغداد )١50/١١(‏ » سير أعلام النبلاء (5 »)75/١‏ طبقات الشافعية الكبرى (7117/9). 
)١(‏ عمر بن عبد الله بن موسى أبو حفص ابن الوكيل الباب شامي» فقيه جليل الرتبة من نظراء أبي 
العلس بن سريج » وهو من كبار المحدثين والرواة وأعيان النقلة.مات بعد العشر وثلاثمائة. وهذه النسبة 
إلى باب الشام وهي إحدى النحال المشهورة من الجانب الغربي من بغداد. 

ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 70/99 4) » (طبقات الشافعية 917/7). 

(؟) هو: محمد بن عبد الملك بن خلف أبو حلف السلمي-قال ابن السمعاي: بفتح السين المهملة 
وسكون اللام- الطبري. له (شرح المفتاح لابن القاص) ف محلدة» و(المعين) في الفقه والأصول» و 
(سلوة العارفين وأنس المشتاقين) في التصوف وله (الكناية) في الفقه استحسنه كل من رآه. توفي في 
حدود سنة 141076ه. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى )١179/54(‏ » طبقات الشافعية (؟5//5؟7). 

(9) محمد بن المفضل بن سلمة بن عاصم أبو الطيب بن سلمة الضبي البغدادي. تفقه على ابن سريج 
وكانموهيرنا فرظ اللاكاء, ولددوعمه ق التهب: ».وقد عيض كا عدودة: :قال لطبي كان فخ 
كبار الفقهاء ومتقدميهم. وقال الشيخ أبو إسحاق: كان غالا جليلا (ت: ما٠اه).‏ 

ينظر: سير أعلام النبلاء (5 )751/١‏ » طبقات الشافعية (؟17/5١٠١).‏ 


(4) شيخ المذهب أحمد بن عمر بن سريج القاضيء أبو العباس البغدادي» حامل لواء الشافعية في زمانه 
وناشر مذهب الشافعي. قال العبادي: شيخ الأصحابء ولي قضاء شيراز. وقال الشيرحي: إن فهرست 
كتب أب العباس تشتمل على أربعمائة مصنف. (ت: 05٠7ه).‏ 

ينظر: طبقات الشافعية الكبرى »)5١/5(‏ طبقات الشافعية (؟85/5). 

() محمد بن عبد الله بن مسعود بن أحمد بن محمد بن مسعود المسعودي الإمام أبو عبد الله المروزي. 
قال اليك اجد الاننة أضيحاب التفال الروري:» كان إناما قزرا زاهدا ورها تخافطا المذمن- 
-شرح مختصر المزني وسمع القليل من أستاذه القفال. وقال ابن الصلاح: وحكاية من صحب القفال من 
الأئمة عن المسعودي تشعر بجلالة قدره. توفي سنة نيف وعشرين وأربعماثة» .مرو. 

ينظر: طبقات الشافعية الكبرى )١7١/14(‏ » طبقات الشافعية (57/1١5؟).‏ 

ملحوظة: كذا اسمه في (طبقات الشافعية الكبرى) وفي (طبقات الشافعية): محمد بن عبد الملك. 

)١(‏ عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى تقي الدين أبو عمرو ابن الصلاح الشافعي. الإمام 
العلامة مف الإسلام» تفقه على والده» وبرع في المذهب. وكانت العمدة ف زمانه على فتاويهءو كان لا 
يمكن أحداً في دمشق من قراءة المنطق والفلسفة والملوك تطيعه في ذلك. وقال الذهبي: كان إماماً بارعا 
حجة متبحرأءعدم النظير في زمانه» حسن الاعتقاد على مذهب السلف. (إت:5147ه) بدمشق. 

ومن تصانيفه: "مشكل الوسيط"» و"الفتاوى" و"'علوم الحديث" وغيرها. 

ينظر: طبقات الشافعية (؟7/١١)»‏ طبقات الحفاظ .*/1١(‏ 0) »ء الوافي بالوفيات (٠؟5/7؟١).‏ 

)١‏ الأغاطي -بفتح الحمزة-: غان بن سعيد بن بشار ء أبو القاسم الأنماطي. قال النووي: كان إماماً 
د00 اا 
كتبه. وعليه تفقه ابن سريج. وقال الخطيب: كان أحد الفقهاء على مذهب الشافعي. (ت:0٠577ه)‏ 
ينظر: تاريخ بغداد )597/١1١(‏ ء المجحموع »)75١5/١(‏ طبقات الشافعية .)60/1١(‏ 

() عبد الله بن محمد هبة الله بن المطهر بن علي بن أي عصرون, قاضي القضاة شرف الدين أبو سعد 
التميمي الموصلي ثم الدمشقي. قال الموفق ابن قدامة: كان إمام أصحاب الشافعي في عصره. وقال ابن 


حتتتتااامم ه عير ٠‏ 2 6 
ااانه ا المتماعد 


- عبد ال ر حمل ابن زاز السرحسي”؟. 

ثانياً : القسم الثابي: موارده من الكتب الأخرى: 

١الالإشراف‏ على مذاهب العلماء. لأبي بكر محمد بن المنذر. 
'لاالجامع الصحيح, لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري. 
*لالجامع الصحيح (سنن الترمذي)» لمحمد بن سورة الترمذي». 


هلماسئن 1 داود» سليماك بن الاشعيق السيفيفان . 


الصلاح: كان من أفقه أهل عصره وإليه المنتهى في الفتاوى والأحكام وتفقه به خلق كثير. 
وت:همهه) بدمشق. ينظر: طبقات الشافعية (؟//17؟) » طبقات الفقهاء الشافعية .)5١15/1١١(‏ 

(54) عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن زازء الأستاذ أبو الفرج السرحسي» فقيه مروء المعروف 
بالزاز» بزايين معجمتين» تفقه على القاضي الحسين قال ابن السمعاني: كان أحد أثمة الإسلام وممن 
يضرب به المثل في الآفاق في حفظ مذهب الشافعي رحلت إليه الأئمة من كل حانب وكان دينا ورعا 
محتاطء ومن تصانيفه كتاب الأمالي وقد أكثر الرافعي النقل عنه (ت:4514ه) ,هرو. 

ينظر: طبقات الشافعية »)2577/١(‏ الوافي بالوفيات )77/1١7/(‏ طبقات الفقهاء 41/1١9‏ ؟) 

: محمد بن عيسى بن سّورة السلمي » أبو عيسى الترمذي , طاف البلاد وسمع خخلقا » روى عنه‎ )١( 
البخاري» وقال الخليلي : ثقة متفق عليه . وقال الإدريسي : كان أحد الأئمة الذين يقتدى بم في علم‎ 
.)ه١1179:ت( الحديث » صنّف (الجامع) و(العلل)» وكان يضرب به المثل في الحفظ.‎ 

ينظر: الثقات »)١57/9(‏ قهذيب الكمال (57؟550/5)» سير أعلام النبلاء 59١1/١7؟).‏ 

)١(‏ محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويئ الربعي. الحافظ الكبير الحجة المفسر مصنف السئن والتاريخ 
والتفسير. حافظ قزوين في عصره. كان أبوه يعرف بماحهء قال الخليلي: ثقة كبير » متفق عليه » محتج 
به» له معرفة وحفظهء وقال الذهبي: كان حافظاً ناقداً صادقاً واسع العلم» غض من رتبة سئنه ما فيها من 
مدا كير راك :7ع 

عظر: السير »)70717/١7(‏ تذكرة الحفاظ (577/7)» طبقات الحفاظ (١/7/؟)‏ 

(") الإمام سليمان بن الأشعث أبو داود السجستان الحافظ» صاحب السئن» أحد أئمة الحديث» روى 
عنه الترمذي والنسائي وخلق. قال ابن خيانة: اليلد نين الاين قت اوقل عوشي وروا 
وإتقانًا. وقال الحاكم: إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة» (ت:15اه). 


3لاشرح مسلم؛ للنووي. 


ينظر: تاريخ بغداد (55/9) » البداية والنهاية 4/١ ١(‏ 5)» الثقات (587//8). 
)١(‏ علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن البغدادي الدارقطينءالإمام, الحافظ الكبين صاحب 
كتاب السنن والعلل وغيرهاء كان من بحور العلم وأئمة الدنياء قال أبو الطيب الطبري: الدارقطي أمير 
المؤمنين في الحديث»(ت: 7/25ه) عن؟ /اسنة. 
ينظر: سير أعلام النبلاء 50/١5‏ 4)» طبقات الشافعية .)١501/١9‏ 
)١(‏ نسبة إلى نسا-بفتح أوله مقصور - مدينة بخراسان. والنسائي هو: الإمام صاحب السئن ؛ أحمد 
بن شعيب بن علي أبو عبد الرحمن النسائي القاضي. قال الدارقطئ: مقدم على كل من يذكر بهذا العلم 
من أهل عصره. وقال أبو بكر بن الحداد الفقيه: رضيت به حجة بيئ وبين الله تعالى. وقال الذهيي: من 
بحور العلم مع الفهم والإتقان والبصر ونقد الرحال وحسن التأليف. (ت:7.اه). 
عيظر: سير أعلام النبلاء (4 ١/5؟١)‏ » الوافي بالوفيات (57/5؟) » طبقات الحفاظ (807/1). 
(؟) إسماعيل بن حماد أبو نصر الجوهري. مصنف الصحاحء وكان يضرب به المثل في حفظ اللغة 
وحسن الكتابة والخط. سكن بنيسابور يدرس ويصنف اللغة ويعلم الكتابة وينسخ الختم. له مصنفات 
غير الصحاح وله قول في العروض. قال الذهبي: وفي الصحاح أشياء لا ريب فيه أنه نقلها من صحف 
فصحفءفانتدب لما علماء مصر وأصلحوا أوهامه! » وقيل: إنه اختلط في آخر عمره.(ات:/79ه). 
ينظر: تاريخ الإسلام (581/71)» من رمي بالاختلاط(١/4‏ ه)» معجم الأدباء (؟5/9١5).‏ 
(*) مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري أبو الحسين النيسابوري. الإمام, الحافظ. صاحب الصحيحء» 
قال له إسحاق بن منصور: لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين. وقال محمد بن عبد الوهاب الفراء: 


حي ه سن فير ٠‏ 3 2 
الاتماح و ث' - المتمّاح ١٠‏ 


لاحت المراسيل؛ لي داود. 
ونقل عن علماء دون أن يذكر كتبهم: 


ات الإمام ماللك) 

14ل أبو جعفر الللحاوي '. 

ها أ أبو يوسفا القاضيا". 

5ت عبيد الله بل|الحسن العنبري القاضئن". 
الات محمد بن اللحلسن العوياق ١‏ 


كان من علماء الناس وأوعية العلم. وقال مسلمة بن قاسم: ثقة جليل القدر من الأئمة. وقال ابن أبي 

حاتم: ثقة من الحفاظ. ((ات:51اه). 

ينظر: تاريخ بغداد )٠١٠١/١(‏ » طبقات الحفاظ .)571/1١(‏ 

(1) أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري أبو جعفر الطحاوي الحنفي» الفقيه الحافظ» كان ثقة 

نبيلاً صحب حاله المزيي وتفقه به» ثم صار حنفيل صئف: "أحكام القرآن"» و"معان الآثار" وهو أول- 

- تصانيفه» و"'بيان مشكل الآثار" وهو آخر تصانيفه؛ و"المختصر ف الفقه" وولع الناس بشرحه» وشرح 

"الجامع الكبير"» و"المامع الصغير" قال ابن عبد البر: كان عالماً بجميع مذاهب الفقهاء. (ت:71لاه). 
ينظر: طبقات الحنفية )٠١7/١(‏ » طبقات الحفاظ (١19/1؟5).‏ 

(؟) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبتة الأنصاريء القاضي أبو يوسف, أخذ 

الفقه عن أبي حنيفة» وهو المقدم من أصحاببف ولي القضاء للمهدي والحادي والرشيد. قال أبو عمرو:لا 

أعلم قاضياً كان إليه تولية القضاء في الآفاق من الشرق إلى الغرب إلا أبا يوسف في زمانهءوابن أبي دؤاد 

في زمانه. قال أحمد وابن معين وابن المديئ:ثقة»وهو أول من لقب بقاضي القضاة» (ت:87١اه).‏ 
ينظر: طبقات الحنفية )5١١/١(‏ » تاريخ بغداد (4 ١(414؟)‏ » سير أعلام النبلاء (//75ه). 

(؟) عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن مالك العنبري»القاضي البصري. ولي قضاء البصرة» هسب إلي 

العنبر بن عمرو بن تميم جد من أجداده. قال ابن سعد: كان قوري قاد مق لوال 

ينظر: الطبقات الكبرى 585/1 تسمية فقهاء الأمصار .)١١9/١١‏ 

(5) محمد بن الحسن بن عبد الله بن طاوسء أبو عبد الله الشيباي» نشأ بالكوفة» وسمع العلم من أبي 


حنيفة والأوزاعي ومالك وغيرهم» وروى عنه الشافعي وغيره» قال الشافعي: أعان الله تعالى في العلم 


الانتمَال ,شه - المنماح 
ثانيًا: مصطلحاته : 
سار فقهاء الشافعية منذ القرن السابع المهجري على مصطلحات فقهية معينة؛ ض 
لسهولة الفهم» واختصار الكلام» وإيصال المعلومة للمتلقي بأقصر طريق» وأوحز 
عبارة”"2: وهذه المصطلحات لخْصّها النووي في مقدمة كتابه منهاج الطالبين 
يقول التووي يها المدق من هذه المطالحات:< إبذال .ها كاذ من الفاظله. 00 


غريباء أو مُوهِما حلاف الصواب» بأوضح و أخصر من بعبارات جليات» ومنها 
بيان القولين والوجهين» والطريقينء والنصء ومراتب الخلاف في جميع الحالات»' ". 
«وسار تقي الدين السبكي ف كتابه الابتهاج على طريقة النووي بجعل أقوال 
ر تالالا 
ومصطلحات الشافعية لم تأت دفعة واحدة» بل بمكن أن يقال إنها تتجت 
وتبلورت على مرحلتين '» فقد توحد مصطلحات ف المرحلة الثانية غير موجودة في 
مصطلحات المرحلة الأولى» والعكس غير صحيح فالمرحلة الثانية كانت تكميلية 
لصطلحات المرحلة الأولى» وبيان ذلك هما يلي: 
مصطلحات المرحلة الأولىهي مصطلحات الإمام النووي في كتبه وما تقدم منها'' 
مصطلحات المرحلة الثانية:مصطلحات أصحاب التحفة, والنهاية» والمغني وغيرهم 


برحلين: في الحديث بابن عيينة» وفي الفقه حمحمد بن الحسن. ولاه الرشيد القضاء ت:485١ه)‏ 
بالري» ومات الكسائي بعده بيومين. فقال الرشيد: دفن الفقه واللغة في الري. 

ينظر: (طبقات الحنفية )577/١‏ » تاريخ بغداد .)١85/5(‏ 

)١(‏ ينظر : سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج» أحمد الميقري شميلة الأهدل (تق). 

(؟) يعي امحرر فالمنهاج اختصار للمحرر. 

(9) ينظر: منهاج الطالبين(١/5؟).‏ 

(5) ينظر: تقي الدين السبكي و أثره في الفقه والقضاءء مغاوري السيد أحمد بفيت (ل0١5).‏ 

(5) ينظر : سلم المتعلم امحتاج إلى معرفة رموز المنهاج, أحمد الميقري شميلة الأهدل (صق» 717). 

(5) ينظر: المرجع السابق: (صه ‏ ). 


جور ناك الكاة لمات 
0000 
ويمكن إجمال هذه المصطلحات من عبارة لنووي الي صَّمنَهَا مُقدّمة كتاب منهاج 
الطالبين حيث يقول: «فحيث أقول: في الأظهر أو المشهورء فمن القولين أو الأقوال» 
فإن قوي الخلاف» قلت: الأظهر وإلا فالمشهورء وحيث أقول: الأصح أو الصحيح؛ 
فمن الوحهين أو الأوجه. فإن قوِي ) الزللافن» قلت: الأصح وإلا فالصحيح» وحيث 
امرلة تدهم فمن الطريقين أونالت وق وجيف أقول: النص فهو نص الشافعي 
وركزث عاك وجا حم فول مُخَرّجٌ» وحيث أقول: الحديد فالقديم خلافه؛ أو 


القدمم أو في قول قدي, فالجديد حلافه» وحيث أقول: وقيل: كذا ؛ فهو وجة 
خوط جح و لس علا قوحجثت قلي َل كنَه قلا ل علدض 7" 

«وذَكرَ في المنهاج عبارات يُعْلَمُ منها أن الخلاف: أقوال للشافعي؛ أو أوحةٌ 
لأصحابه» أو مُرَكُبْ منهماء وهي سبعة عشرء ف ( الأظهرء والمشهور, 
والقديم»واللجديد» وفي قول» وف قول قديم» وفيٍ قول كذاء والقولان» والأقوال) وهذه 
يعبر بحا عن أقوال الشافعي. 

(والأصحء والصحيح, وقيل» وفي وجه. والوجهانء والأوجه) لأوجه الأصحاب. 

و (النص) للمركب منهما يقيناً. 

(والمذهب) حين يُعَبُرُ به؛ مُحْتَمِل لأن يكون من أقوال الشافعي» أو من أوجه 
ا ا ك0 

وهذه المصطلحات يُمَكِن إجمالها في نوعين: 

الأول: مصطلحات تتعلق بالخلاف والترحيحات. 


)١(‏ المرجع السابق (ص]!؟) والمراد:مغين المحتاج للشربيئ» وهاية ا محتاج للرملي» و نحفة المحتاج للهيثمي. 
(؟) ينظر: منهاج الطالبين(1/؟). 
(*) ينظر: سّلمٌ المتعلم امحتاج إلى معرفة رموز المنهاجء أحمد الميقري شميلة الأهدل (ترع ). 


وقبل ذكرها يحسن بيان أن الخلاف في مذهب الشافعى على ثلاثة أقساة؛: 
المأأقوال. 


١‏ - الأقوال: هي آراء الشافعي الفقهية المختلفة في المسألة. 

؟- الأوجه: هي آراء فقهاء الشافعية الى يستنبطوفاء ويُحَرّحُوئَهًا على 
أصوله» أو يَبنُوئها على قواعده. 

"اح الطَرق: هي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب, فيقول بعضهم : في 
المسالة :قو لآن: أو وحهات» ويقول الكهرة: ل حور قولا ا أو عي تدا 

أو يقول أحدهم: في المسالة تفصيل» ويقول الآخر: فيها حلاف مطلق). 

ونعود لمصطلحات المذهب بقسميها: 

أولةً: المصطلحات الدالة على الخلاف والترجيحات': 

الالأظهر: تفيد أن المسالة ذات خلاف, وأن الراجح هو المذكورء والمرجوح 


هو المقابل. 
5 االضهورة تقيف: الأ زتضحنة “كذ لقو وغرابة المفار لهم أكون حو عير 
مشهور. 


“لالأصح: تفيد الخلاف» وصحة المقابل لقوة الخلاف» وأنه وجه لأصحاب 


)١(‏ هذا هو النوع من مصطلحات المرحلة الثانية» انظر طن؟ 2١‏ ففيه تفصيل وبيان لذلك. 

)2 ينظر: تقي الدين السبكي و أثره في الفقه والقضاء (ص50). 

9 ينغار: الشافعي حياته وعصره واراؤه وفقهه, محمد أبو زهرة١ ١8‏ 4). 

(5) ينظر: مقدمة منهاج الطالبين .)7/١(‏ المجموع »)٠١ /١(‏ مغين المحتاج ».)١7/١(‏ سلم المتعلم امحتاج 
إلى معرفة رموز المنهاج (ص2؛ ل 55). 


لتتححطل ه سيرع ٠ه‏ ايه 1 
الأكماك قثت المتفاسة 


الشافعي يستخر جونه من قواعده ونصوصه. 
لالصحيح: تفيد الأرححية؛ وفساد المقابل» كونه ضعيفاً لا يُعمل به والعمل 
بالصحيح. 


هلالجديد: تعن الجديد من قوؤلإمام الشافعيفهو له قولان» قديم وحديد 


فالقديم ما قاله قبل دخوله مصرء والحديد ما قاله بعد دخوله مصرء و أشهر رواته 
البويطي' والمزبي والربيعالمرادي/ 

والربيع الجيزي, وحرملة » وغيرهم؛ ومن كتب القول الحديد:الأم, ومختتصر 
المزبي» ومختصر البويطي 


رعوار 31 الول عقي ل سحي وو اناق لقا نل قور قاروا مهوي 
والقديم: ما قاله الشافعي قبل دخوله منضدن وافن اشدهر رواتةلإمام 
1 ار لكر يانه ليا 
أحتمد.والرعفراي ؛ والكرابيسي » وابو نور . 


)١(‏ يوسف بن ييى القرشئ أبو يعقوب البويطي المصريالفقيه, أحد الأعلام من أصحاب الشافعي» 

وأئمة الإسلام» قال الربيع: وكان له من الشافعي متزلة وكان يصوم ويقرأ القرآن لا يكاد يمر يوم وليلة 

إلا ختم مع صنائع المعروف إلى الناسلات:71١ه)‏ ببغداد في السجن والقيد في محنة القول بخلق القرآن. 
ينظر: طبقات الفقهاء »)٠١ 5/١‏ طبقات الشافعية .)7١/١(‏ 

(1) الربيع بن سليمان بن عبد الحبار المؤذن المرادي ». مولاهم. وهو الذي يروي كتب الشافعي» قال 

الشافعي: الربيع راويي وقال الذهبي: كان الربيع أعرف من المزني بالحديثوكان المزي أعرف بالفقه منت 

- بكثير» (ت: ١76٠11اه)‏ عصر. ينظر: طبقات الفقهاء 53/1 »)٠١‏ طبقات الشافعية 55/1). 

() أبو محمد الربيع بن سليمان بن داود . الأزدي الحيزي» منسوب إلى جيزة بلدة معروفة في مصرء 

وت:"ه١ه).‏ ينظر: طبقات الفقهاء ./١‏ 8)» طبقات الشافعية 5/9"). 

(5) حرملة بن يي بن عبد الله بن حرملة » أبو نجيب المصريء كان إماماً في الحديث والفقه » صنف 

المبسوط والمختصرء(ت: 47 اه). ينظر: طبقات الفقهاء »)١50/1‏ طبقات الشافعية .)51/1١‏ 

(5) الحسن بن محمد بن الصباح أبو علي البغدادي الزعفراي قال ابن حبان: كان راوياً للشافعي. وكات 

يحضر أحمد وألبثور عند الشافعي.وهو الذي يتولى القراءة عليهءقال الماوردي: هو أثبت رواة القديم»(ت: 

ه) . ينظر: طبقات الفقهاء »)١١7/١(‏ طبقات الشافعية .)57/1١‏ 

9م الكسين بن على .بن يريده أبو على البعذادي الكرابيسي» اعد الفقه عن الشافعي» :وكان أولاً على 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات 5 1 نه لماعت 


وعبارة القديم تفيد المرْجُوحية؛ وأن المقابل هو الراحح وعليه العمل. 

5 لالمذهب: تفيد الأرححية؛ وأن الخلاف بين الأصحاب 2 حكاية المذهب» 
وما عَبرَ فيه بالمذهب هو الراحح, وما يقابله هو المرحوح. 

/المافي قول كذا: تفيد الخلاف» وضَّعف القول المذكورء وأن المقابل له هو 
الأظهر أو المشينون :و العما ديه 

ل الأقوال: ذه لكايه كرون اوت انال للشافعي أكثر من اثنين» 
وأرححية أحدهما بترحيح الأصحاب له؛ أو بالنص. 

5 لالنص والمنصوص: تارة يقصد به نص لشافعي فقط» وتارة يقصد به الراحح 
عنده من نص الشافعيء أو قوله» أو وجه للأصحابء ويستفاد من هذه 
العبارة الأرححية» وأنه نص للشافعي أو ترحيح للأصحابء وأن ما يقابله 
ضعيف لا يعمل به. 

7 رو ناعون روف ساف وروا لد لفاوق 11ل ارما 
أكثر للأصحابء وتفيد ضَعْفّ الوجه المذكور» وأن ما يقابله هو الأصح أو 


الصحيحء وأن العمل بالمقابل. 


1ت الوجهان: اتفيد انحصار الخلاف في وجهين» وكون الخلااف 
للأصحاب» وكون مقابل الضعيف منهما الأصح أو الصحيح. 
ات الأوجه: تفيدل كون الخلاف للأصحاب ف أكثر من وجهين, 


مذهب أهل الرأي» قال الإسنوي: وكتاب القدم الذي رواه الكرابيسي عن الشافعي مجلد ضخم.ء وسمي 
بالكرابيسي لأنه كان يبيع الكرابيسوهي الثياب الغليظة (ت: 45 ١5ه).‏ 
ينظر: طبقات الفقهاء »)١١1/١(‏ طبقات الشافعية .)77/١(‏ 
)١(‏ إبراهيم بن خالد الكلبي, أبو ثور» وكان يذهب إلى مذهب أهل العراقه وصحب الشافعي وأنحذ 
عنه ومع منه كتبه له كتاب ذكر فيه اختلاف مال كوالشافعي وذكر مذهبه في ذلك وهو أكثر ميلاً 
إلى الشافعي» (ت:0٠‏ 5 اه ) ببغداد. 
ينظر: طبقات الفقهاء »)١١57/١‏ طبقات الشافعية الكبرى 5/19 7). 


جور نع لكا لمات 
وكون مقابل الضعيف منها الأصح والصحيح. 

1 (في قول) | أو ( وجه ): تفيد وحود الخلاف. وتردده» هل هو 
من أقوال الشافعي أو أوجه الأصحاب؟ وكون الوحه أو القول ضعيفاء وفي 
مقابله في القول الأظهر والمشهورء وفي الوجحه الأصح والصحيح. 

- كذا وكذ|:|تفيد الخلاف فيما بعدهاء فإن عبر بعدها 
ب(الأصح) فمقابله الصحيح, وإن عبر ب(الصحيح) فمقابله الضعيف» أو 
عبر ب«(الأظهر) فمقابله الظاهر» أو بالمشهور) فمقابله الخفي. 

وهو لا يجوز العمل به. 
وأما من جهة التصحيح, فتصحيح الأظهر أقوى من تصحيح المشهور, لأنه يقابله 
الظاهر وهو يجوز العمل به. 


الثلئ: مصطلحات تتعلق بألقاب الفقهاء: 
فكما أن للشافعية مصطلحات تتعلق بالخلااف والترحيح فكذلك لهم مصطلحات 
تتعلق بألقاب فقهائهم وبيان ذلك .ما يلي: 
١ 7 4‏ 
الالإمام: يريدون به إمام الحرمين أبا المعالي عبد الملك بن محمد الجويق؟. 


١"‏ لالقاضي: عند الإطلاق يريدون بهالقاضي حسين. 


لالقاضيان: يريدون بمماأبا المحاسن الرويائ و الماوردي. 
٠: 0 0‏ 0 
لالشارح امحقق: يريدون به الجلال امحلي'''؛ شارح المنهاج. 
دلالشارح: يريدون به وقد من الشراح لأي كتاب كانء وقيل: يريدون به 


.١ سبعت تر جمته ص5‎ )١١ 

)١(‏ محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد. الشيخ جلال الدين ا حلي الشافعي» ولد كمصر في 
سنة١31/اه‏ برع قٍ شئ الفنون فقها وكلاما وأصولا ونحوا ومنطقا وغيرها ومصنفاته كثيرة» 
(ت:74مه). ينظر: طبقات المفسرين للداودي ».)7510/١9‏ بغية الوعاة ١1/١‏ 5). 


لتتححطل ه سيرع ٠ه‏ ايه 1 
الاأكماك قثت المتفاسة 


ابن قاضي شهبة شارح المنهاج. 

"لاقال بعضهم: فهو أعم من شارح. 

/الاالشيخاث: يريدون بمما الرافعي, والنووي. 

لالشيوخ: يريدون هم الرافعي, والنوويء وتقي الدين السبكي 

5 لأبو إسحاق: إذا أَطْلِقَ يُراد بهأبو إسحاق المروزيل"؟. 

٠1ل‏ أبو حامد: اثنان المروزي و الإسفرايني. فالأول يقيد بالقاضي فيقال: 
القاضي أبو حاملا"» والثان يُقيد بالشيخ فيقال:الشيخ أبو حامد. 

١‏ - التففال: القتفال اثنان؛ الشاشي الكبير ‏ ع 
وللووزى: الفيعيي ناكا للق لقي انيه اوررقو لقره ونيو اللاي 
يتكرر كثيراً في كتب المتأخرين, وإذا أريد الأول فيقيد بالشاشي أو الكبير» 
فيقال: القفال الشاشي» أو القفال الكبير» أو القفال الشاشي الكبير: 

ا العراقيون: هم أصحاب يقةِ شافعية العراق» وإمامهم أبو 
حامد الإسفرايني» واشتهروا بنقل مذهب الشافعي وتخريج المسائل وتفريعها 
على أصوله وقواعده» وقد عرفوا بالعراقيين لأنهم سكنوا بغداد وما حوها. 

ا الخراسانيوانة: هم أصحاب طريقة الفقهاء الخراسانيين) 
وإمامهم أبو بكر القفال» وقد تمذهبوا مذهب الشافعي» واشتهروا في القرن 
الرابع والخامس الهجري. 


40 إبراهيم بن أحهدل أبو إسحاق المروزي أحد ك2 المذهبهانتهت إليه رئاسة المذهب قي زمانه وصنف 
كتباً كثيرة شرح المختصرء وكتاب التوسط بين الشافعي والمزي وهو لد ضخم (ت:740ه). 
ينظر: طبقات الفقهاء »)١77/١‏ طبقات الشافعية 5/1 .)١٠١‏ 
)١(‏ القاضي أبو حامد أحمد بن عامر بن بشر المرزوي ويقال: المرو الروذي»صاحب أبي إسحاق المروزي 
نزل البصرة ودَرُسَ يهاءوصنف الجامع في المذهب وشرح المزنيوصنف في أصول الفقه» كان إمامالا يشق 
غباره»وعنه أخحذفقهاء البصرةلات:777ه).ينظر :طبقات الفقهاء١‏ /77١)»طبقات‏ الشافعية .)١710/١‏ 


تجتتتتتم هوه سير اه 386 26 
ألتما ةنق الإتمانت 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات 5 1 نه اإتماعة ١1‏ 


(تقوعٌة؛ بذكر مزاياه» والمآحدٍ عليه)) 

كتاب الابتهاج للسبكي على جلالة قدره؛ ومكانته» وقبول الفقهاء له» وكذلك 
حاذلة كور معيطة 1 دان هن نكو دا رن روزم لهس شرف 
ومهما بذل مؤلفه من الوسع والطاقة في الإتقان فلا بد من وحود النقص»ء وإمكان 
اللاسق راك عليه 

وكتاب الابتهاج للسبكي كما أن له مزاياء فكذلك عليه مآحذء والحديث عن 
ذلك من فرعين: 

الفوع الأول : ممزاي اا الكتاب : 
اللتاكترة الاسقدلال فيه بالكتاتت: والسدة وتخريج الأحاديث.والحكم عييا :فال : 
الماالدقة في نقل الأحاديث والآثار. 


“المابيان وجه الدلالة من الأدلة الى يسوقها. 
لجيه لأقوال 0 المذهب ب والمذاهمب الأخرى: 
هماإسناد الأقوال إلى قائليهاء ورا يضيف للقائل اسم الكتاب والباب. 


"لالاهتمام بأقوال إمام المذهب وبيان القديم والحديد منها. 


/الاالترجيح بين أقوال أئمة المذهب. 

ملاإيراده للقواعد والضوابط الفقهية والأصولية واستقناسه بما. 
لمافتراضه لاعتراضاتٍ وإشكالات قد تَرِدْ على القارئ فيناقشها ويدفع 
الاشكال'عتها. 


مل تق للشو قلف العف ووه أزا مك يتنه عن تر رفده وشفة لهند النزن»ونقك: التقيغر ؟ اخلور ها هيه تن 
عيب أو حسن . ينظر : المعجم الوسيط (؟/5 4 5). 


الات 3ه اأحماته و" 


ا تفريع وتوليةُ مسائل جديدة من المسألة الأم تثري الموضوع. 

ات ظهور شبخحضيته في كتابه وذلك بقوة مناقشته وإظهار 
قدا و نكو ف ايحيكا هوا يواد كاقة | بضداء 

آت استيعابه لأكثر مسائل الأبواب. 

| ترابط المسائل وتسلسلها المنطقي وهذا يدل على تصوره 
الكامل للمسألة قبل بحثها. 

ات سهولة العباراة وتركيب الجمل. 


الفرع الثابئ: المآخذ التي على الكتاب: 

حقيقة أحدٌ في نفسي من الحرج ما أجد؛ وأنا أكتب المآذ على كتاب هو 
الابتهاج» ومؤلفف هو الإمام السبكي!. 
ولكن ما يخفف الحرج؛ أفما مآخذ يسيرة يعود غالبها للتنظيم والترتيب» وأحياناً سبق 
فلم رق القل. 
ومن هذه المآذ ال وقفت عليهاء أو ما أستطيع أن أعتبره مأحذاً؛ ما يلى: 
١‏ ككرار بعض المسائل؛ فالمسائل الي فَرَعَها في مكان يرجع إليها أحياناً ويذكرها 
فر احرف 
كاب الاكتفاء يغبويي المتهياج» ولذلك نقحت االسائل وأضيت البيذت حتهنا ضغباء 
ولو وضع أبواباء و عت وات يراه ونحت الفصول مسائل» كما هو الحال في 
كتب المطولات لزاد الابتهاج بمجة ونضارة. 
يذكر قولاً عن عالم له كتب كثيرة؛ دون أن يحدد الكتاب. 
قد ينقل أحياناً مقاطع كبيرة من كتب الفقهاء دون أن يسندها إليهم» و هذا 
خف كيرا عدك :تقل هن روطتة الطالنيق افا للق ونظار سرك ا 
رحم الله علماءناء وأسكنهم فسيح جناته.وجزاهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. 


امات 3ه اماه ١1‏ 


أولاً: وصف كامل المخطوط ونسخه: 

وهي ست نسخ: 

الدنسخة الأولى: 

مكان وجودها : متحف طوبقبو سراي» استانبيل» تركيا. 

تسعة أجزاء وهي تحت الأرقام (1١-4-ه-94-5-١9-18-1١).‏ 

و الفهرس الشامل وصفها كما يلي: 

)١/]5582مقرلا‎ 

العنوان: الجزء الأول من الابتهاج شرح المنهاج. 

عدد اللوحات و الأسطر: ١7٠‏ لوحة؛ وعدد الأسطر: ١٠‏ سطرًاء ومقاسها 
7 ؟سم. 

رقمها في الفهرس الشامل (5). 

أوله: من أول الكتاب 

آخره: آحر كتاب الزكاة. 

نوع الخط: حط نسحي جميل» كتبت عناوين الفصول والفروع والتنبيهات 
والمسائل باللون الأحمر. 

عليها تملكء انتهى المصنف منه سنة” 7لاه, وتم نسخه ف السابع عشر من ذي 


القعدة سنة //ا/لاه. 
الرقم (4؟3١75/1).‏ 


الانتمَال وش - المتمّاح 

رقمها في الفهرس الشامل رقم (5). 

عدد اللوحات والأسطر :7717 لوحة, وعدد الأسطر: سطراء 
ومقاسها: ١1/١‏ 0 "سم). 

أوله: كتاب الصيام. 

الحروة الشان :لسع وشصل "التصر يه درام 

ناسخها موسى بن عبدالله الحجازي الحنبلي» سنة /ال/اه. 

نوع الخط: حط نسخي جميل» وبدايات المسائل والفروع والفصول كتبت باللون 
الأحمر. 

غليها فلكاتة: وهي مكملة للجزء المتقدم. 


١1 


#“لرقم: (82 ١١7‏ ب(١).‏ 
العنوان: الجزء الأول من الابتهاج في شرح المنهاج. 
رقمها في الفهرس الشامل رقم (5). 
عدد اللوحات والأسطر: هام 6 وقدة الأ سه : )١9‏ 007 ومقاس: 
١5لكا ١‏ ؟). 


أوله: من أول الكتاب. 

آخره: آخر الجنائز» ولم يوجد منها سوى١؟7‏ لوحة. إلى بدايات صلاة الجمعة 
وبقية الألواح مطموسة. 

نوع الخط: حصط حيد موه في بعض الألفاظ باللون الأحمر 
نسحت سنة 515/اه. 

#كرقم: 784 ١"‏ ج(37). 
العنوان: الثاني من الابتهاج في شرح المنهاج. 
رقمها في الفهرس الشامل رقم .)١(‏ 


تتا 8 للد ا ادن 6 
الاتمات تنه ا لمتماعد لا 


عدذ اللوحات والأسطر: ١80‏ لوحة؛ وعدد الأسطر: 7١‏ سطرًا. 
أوله: من أول كتاب الزكاة. 
آخره: آخر كتاب الصيام. 
جاء في آخرها قول الشارح:«آخر اللجزء الثاني يتلوه..أول الثالث كتاب الحج, 
وحدت هنا بخط مؤلفه ‏ رحمه الله تعالى : فرغت منه في ليلة الأحد الثاني عشر 
فخ تعانابدة اله وماك اسن فنا عيك 4 
نوع الخط: حطها جميل» وبدايات المسائل والفصول والفروع والتنبيهات باللون 
الأحمر» وليس عليها اسم الناسخ. 
هعرقم: 4 7"١د/ة).‏ 
العنوان: الرابع من الابتهاج في شرح المنهاج للسبكي. 
رقمها في الفهرس الشامل رقم .)١5(‏ 
أوله: من بداية كتاب القراض. 


وآخرة: آخر باب الجعالة. 


عدد اللوحات والأسطن ١5‏ لوحة. 07؟) سطراء (7/11[9سم). 
نوع الخط: حط نسخ جيدء وبدايات الفصول والمسائل والفروع باللون الأ>مر. 
عليها تمليكات» ولا يعرف ناسخها. 
كرقم: (78”اد/ه). 
العنوان: الكتاب الخامس من الابتهاج في شرح المنهاج للشيخ الإمام تقي الدين 
الشويتن: 
رقمها في الفهرس الشامل .)3١(‏ 
عدد اللوحات والأسطر : 0 ” 5 وعدد الأمسلوه امع ومقاس: 
(لم "سم). 


١1 


> ال ةمات 

نوع الخط: حط نسخ صغير وحيد» وبدايات الكتب والفصول والمسائل والفروع 
والتتبيهناتك باللوة الأههر: 

آخرة: آخر كتاب قسم الصدقات. 

ذكر المصنف في آخرها أنه انتهى من هذا الجزء سنةة ه/لاه. 

لالرقم: 4 ”اي /5). 

العنوان: الجزء السادس من شرح المنهاج للامام السبكي رحمه الله تعالى- 

رقمها في الفهرس الشامل رقم (5). 

عدد اللوحات والأسطر:؛ 6 0 وعدد الأسطر: مم 0 مقاس: 
١19‏ ”"سم). 


آخره: إلى هاية كتاب إحياء الموات. 

نوع الخط: حط جيدء ا أثر رطوبة» وبدايات الفصول والمسائل والفروع 
والتنبيهات باللون الأحمر. نسحت سنة 851/هه واسم الناسخ عبد العزيز بن 
محمد بن مظفر البلقيئ الشافعي. 

ل رقم: 4 ١ف .)٠١8١/‏ 

العنوان: العاشر من شرح المنهاج للسبكي. 

عدد اللوحات والأسطر: 5١١‏ لوحة؛ وعدد الأسطر: 7 سطراً. 

رقمها في الفهرس الشامل .١١‏ 

أوله: من أول كتاب النكاح. 


الانتما ؤ,فّ - المنماح 
نوع الخط: نسخ معتاد» وبدايات الفصول والمسائل والفروع والتنبيهيك والفوائد 
باللون الأحمر. 
نسحت سنة11/7/هء, لا يعرف ناسخها. 
ق مله لحن ليحيم قل كنب لتكلح اقيق خور قو اه عل : 
# فَأنكِحا مَاطابَ ل كن الدساء 4 [النساء: ]. 


احليل 


صر 


ووه وده علم» صيل دلمحيل سي تاعمد و الحصيهوسلم. 
ولف بإلو اقي بيه «يل اليل و الك و تكاح العبب> وو اقى اقراغ من 
تحن اللو البإلعيي الوح لول يي غرةر يبع للع سسدقافت وسيعى و فاتة 
مسن الامو كم لكل ختر دلمككاتهو الكو ميع لين وجو حي و نسم 
وكلى> 
فلرقم: 5 524١د/").‏ 
العنواك: جزء ثالث من الابتهاج من شرح المنهاج. 
رقمها في الفهرس الشاملرقم: .)١(‏ 
عدد اللوحات والأسطر: )١079(‏ لوحة؛ وعدد الأسطر (71) سطرأًء مقاس 
(810[9 ا سم). 
أوله: من أول قوله: باب المبيع قبل قبضه. 
آخره: آخحر كتاب الشفعة بدايات كتاب الشركة. 
نوع الخط: حط جميل» وبدايات المسائل والفصول والأبواب والفروع والتنبيهات 
باللون الأحمرء ولا يوحد اسم للناسخ أو تاريخ نسخها. 
الدنسخة الثانية: 
مكان وجودها: المكتبة الظاهرية- دمشق- مكتبة الأسد الوطنية - سورياء 


.)١٠-1١-/( وأرقامها:‎ 


> ال ةلماك 
وصفها في الفهرس الشامل كما يلي: 
أولاً: نسخة رقم : 58 :)١9‏ 
العنوان: الأول من الابتهاج في شرح المنهاج. 
رقمها في الفهرس الشامل رقم .)١57(‏ 
أوله: من بداية الكتاب. 
آخره: إلى هاية كتاب الزكاة. 
عدد اللوحات والأسطر: ١٠9‏ لوحة؛ وعدد الأسطر: (1؟) سطراً. 
نوع الخط: حط جيدء لا يوحد تاريخ للنسخ, الناسخ: محمد بن يعقوب 
بن عبد الغي الشافعي. 
وجاء في آخره فرغ المصنف من هذا الجزء سنة ٠5‏ ١لاه»,‏ وظهر اسم 
الناسخ حيث قال: علقه بيده الفانية محمد بن يعقوب بن عبد الغ الشافعي»غفر الله 
له ولوالديه ولجميع المسلمين. 
ثانيًا: رقم: )5٠١7١(‏ 
العنوان: الجزء الأول من كتاب الابتهاج في شرح المنهاج. 
رقمها في الفهرس الشامل رقم: .)١17‏ 
أوله: وهي بداية الكتاب. 
آخره :إلى فاية الصوم. 
نوع الخط: خط مقبول, الناسخ أحمد بن محمد بن حامد الشافعي. 
عدد اللوحات والأسطر: )١7‏ لوحة؛ وعدد الأسطر(ا؟) 00 
في آحرها: تم الجزء الأول من كتاب الابتهاج» يتلوه الجزء الثاني» أول الجزء الثاني 
كتانف الكصيكاقة قلق انيدية و لان ناك الل مر ده لفقي :إن رعو رديه واغفرر ارد 
أحمد بن محمد بن حامد الشافعي غفر الله لهم ولمن دعا لم بالمغفرة آمين. 
ثالنا: رقم: © :)١52©‏ 


700 


ه سن فير ٠‏ 3 م 
ألا نكما :5 1 نه | مات ١1١‏ 


العنوان: جزء ثالث من شرح المنهاج. 


رقمها في الفهرس الشامل رقم (2). 
نوع الخط: حط جيد. 


الناسخ: أحمد بن محمد بن علي المؤدب» نسخت سنة577/ه . 

أوله: فروع من كتاب الزناء ثم كتاب الرحعة إلى بداية كتاب أمهات الأولاد. 
آخره: هذا الجرء الثالث وهو آخر الكتاب من شرح المنهاج. 

عدد اللوحات والأسطر: 590) لوحة بخط جيد. فى شط )سه : 
النسخة الثالثة: 

مكان وجودها: في المكتبة البلدية بالإسكندرية- مصر- رقمها: 711١ف).‏ 
رقمها في الفهرس الشامل: لا يوحد لما فهرسة. 

أوله: وهي من أول كتاب إحياء الموات.آخره: آخر كتاب الحعالة. 

غذد اللوحات :049 لوسةوعوة: الأسطل 1 0# سطراء مقا 
أ" اسم). 

نوع الخط: حط نسخ جميل؛ ولم يذكر اسم الناسخ. وكتب عليها منقولة عن 


عوفل المصدف. 


النسخة الرابعة: 
مكان وجودها: في مكتبة الأحقاف ‏ اليمن ‏ مجموعة عبد الر حمن شيخ 


الكاف تحت رقمين 747 و رقم 4 4 ؟. 


رقمها في الفهرس الشامل لا توحد لما فهرسة. 
أولا رقم: 585 ؟): 

العنوان: الجزء الأول من الابتهاج في شرح المنهاج. 
أوله: من بداية الكتاب. 


١7 


دروو نع اكه لمات 

آخره: باب من تلزمه الزكاة. 

عد اللوجانة: و الأسطه» 68 لونحةه وغدةالأميطط 08 سطرا. 

نوع الخط: نسحت بخط جيد» تاريخ النسخ؟١8/‏ ه, عليها تمليكات. 

ثانيًا: رقم ؛ 5 ؟. 

العنوان: الثالث من الابتهاج شرح المنهاج. 

وأوله: باب المبيع قبل قبضه. 

آخره: آخر كتاب البيع » ويتلوه كتاب الإقرار. 

عدد اللوحات والأسطر: 5٠5١‏ لوحة؛ وعدد الاسطرة ١”‏ سطرا. 

نوع الخط: نسحت بخط قديم دمل فيه النقط غالبا» ناسخها محمد على 
السخاوي؛ تاريخ النسخ سنة251./هه, عناوين الكتب والأبواب والفصول والفروع 
باللون الأخر وعليها فليكات: 

النسخة الخامسة: 

مكان وجودها: دار الكتب المصرية» القاهرة. 

عدد الأجزاء: عشرة لخر 

أرقامها في الفهرس الشامل : 75-. 60-14-1١ 5-١‏ 707-175-1) وتفاصيلها 
كما يلي: 

الجزء الأول: 

العنوان: جزء من الابتهاج في شرح المنهاج 

رقمها في الفهرس الشامل: رقم 71. 

من أول الفرائض إلى آخخرها. 

نوع الخط: خطها جيدء تاريخ النسخ عام ٠‏ 9لاه, مكتوب عليها: علقه 
لنفسه محمد بن الخطيب المقدسي الشافعي» ومقاسهانة ١7122اسم.‏ 


عدد اللوحات: 514 لوحة. 


١7 


7 الاخما 5 كجبة الممانم 
أوها «بسم الله الرحمن الرحيم: رب يسر واعن على إكماله» كتاب الفرائضك, 
الجزء الثابئ : 
عدد اللوحات : ١19‏ لوحة. 


نوع الخط: خحطها حيد, لا يعرف ناسخهاء ومقاسهاة!١]/١7١‏ سم. 
وأوله: لأن المرقن لا يستحق شيئاً من منافعه حبىّ. 

وآخره: فاية الوكالة. 

قال الناسخ: يتلوه في الجزء الذي يليه إن شاء الله كتاب الإقرار. 
الجرء الثالث: 

العنوان: الجزء الرابع من الابتهاج في شرح المنهاج. 


عدد اللوحات: 719 لوحة ومقاسها 71/11[9اسم 


وأوله: كتاب الإقرار 

وآخره: كتاب الوقف. 

الجرء الرابع: 

العنوان: الحزء الرابع أيضاً من الابتهاج. 

عدد اللوحات:7: ” لوحة» ومقاسها 7/]1/5اسم. 

نوع الخط: حطها مقبول. 

وأوله: كتاب الغصب. 

و آخره: يتلوه كتاب الحبة» علقه بيده الفانية محمد بن حسن بن عبد الغنئ البئ 
الجزء الخامس: 


7 - الاتما 3 ةيه لمات 5 ١‏ 


العنوان: السادس من الابتهاج في شرح المنهاج. 

رقمها في الفهرس الشامل رقم 7١5‏ ف. 

عدد اللوحات: 7717 لوحة 

نوع الخط: حط جميل» نسخت لبدر الدين بن تاج الدين الشافعي سنة 5/هم 
أوله: الوصية إلى بدايات النكاح. 

آخره: يتلوه باب ما يحرم من النكاح» وعليها توقيف. 


اجزء السادس: 
العنوان: الابتهاج في شرح المنهاج. 
عدد اللوحات: ١١‏ لوحة, مقاسها 15م ١اسم.‏ 


أوله: كتاب الصداق. 


العنواث: الابتهاج في شرح المنهاج. 

رقمها في الفهرس الشامل: .٠١‏ 

وأوله: كتاب البيع. 

وآخره: في أثناء البيع. 

عدد اللوحات و الأسطر: 87 لوحة»5١‏ سطراء و يما خروم بعد الورقة: 55 و 
5 و07 وعلى الورقة الأولى توقيع للعلامة برهان الدين البقاعي » مؤرخ في 
سنةع 1 ١/هم.‏ 

نوع الخط: خط جحيدك. 

الجرء الثامن: 


١» 


7 الا اكيم امام 
العنوان: الابتهاج في شرح المنهاج. 
عدد اللوحات والأسطر: ٠٠١‏ لوحة؛ مقاسها 91517 ١اسم.‏ 


أوله: كتاب الوهنايا: 


آخره: كتاب الوديعة وفيها نقصّ من الأخير. 

نوع الخط: وحطها جيد 

الجزء التاسع: 

العنوان: الرابع من الابتهاج في شرح المنهاج. 

رقمها في الفهرس الشامل: رقم .١7‏ 

أوله: كتاب الإقرار. 

آخره: إحياء الموات.. 

نوع الخط: حط واضح. 

عدد اللوحات: 8ه الوحة, مقاس ١91518‏ سم. 

ذكر الناسخ أن الفراغ منها سنة ٠5/هء‏ و قال في: لسيدنا العبد الفقير إلى الله 
تعالى بدر الدين بن سيدنا العبد الفقير إلى الله تعالى الشيخ تاج الدين الشافعي. 

الجزء العاشر: 

العنوان: الجزء السادس من الابتهاج في شرح المنهاج» رقم؛ 5 7+4 ب. 

رقمه في الفهرس الشامل: رقم ". 

عدد اللوحات: ١١١‏ لوحة؛ وعدد الأسطره ١‏ سطرا. 

نوع الخط: حط جيد». بدايات المسائل والفصول والفروع والتنبيهات كتبت 
بخط مكبر ومسود ومعتاد. 

أوله: بسم الله الرحمن الرحيم باب ما يحرم من النكاح. 

آخره: شرح لقول صاحب المنهاج: (وكنايته: كأنت خلية)» (برية ) من كتاب 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات 5 1 نه اإتماعة ١5‏ 


الطلاق. 

النسخة السادسة : 

مكان تواجدها: المكتبة الأزهرية» القاهرة» وهي تحت رقم7١2١7‏ في الفهرس 
الشامل. 

العنوان: الجزء العاشر من الابتهاج شرح المنهاج. 

عدد اللوحات: 7١١‏ لوحة. 

نوع الخط: خط جميل» و بدايات المسائل والفصول والفروع والتنبيهات كتبت 
بخط مكبر . وأوله: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» اللهم صلى على 
ديل باب ما يحرم من النكاح. 

وفايته: كتاب الخلع» وقال فيه : فرغت منه ضحوة يوم الأربعاء سادس عشر 
فيك القلعدة موه خقى : ولمبوة ولعي 1ه وام اوه ان حتاف :الك كتانب العلاناق: 
كس على بن عبن الكاق من على بن قام: السك عقا الله عنهم رخن والدرين: 
والحمد لله وحده. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلمء حسبنا الله ونعم 
الوتكبل. 

قال الناسخ: واللمد لدع وضلن الد عن ضمة والةتوصحيه وسلي» كمل تسم 
هذا المحلد محمد بن عبد القادر بن علي بن سبع بن علي البعلي» غفر الله لهم وعاملهم 
ما هو أهله؛ آمين والمسلمين أجمعين» ببعلبك ضحوة يوم الأحد حادي عشر شعبان 
الكرم سنة ثلاث وستين وتسع مائة. 

انياً : وصف الجزء المراد تحقيقه: 

القسم الذي سوف أقوم بتحقيقه بإذن الله من بداية كتاب الغصب إلى ههاية 
كتاب الشفعة» وهذا القسم تضهن ١‏ كتابين.وعيا: 
[الاكقاني الكفئني» 
حا كتابه التتفعة: 


جور نع لكا لمات 

وتم التحقيق باتباع طريقة النص المختار» وذلك لعدم وحود نسخخحة جديرة بأن 
تكون النسخحة الأم. 

وكان احتيار النص المحتار بالمقابلة بين مخطوطتين والاستئناس ,كوارد الكتاب 
ومصادره: 

المخطوطة الأولى: 

النسخة التركية الموجودة في متحف طوبقبو سرايء استانبول» تركياء وال 
ذكرت فق التسهة الأول عند واضف المخطوطاة» واكرء المقور موحوة ضمن هذه 
النسخة في الجزء الثالث والذي كان بعنوان: جزء ثالث من الابتهاج من شرح 
المنهاج» تحت رقم: 55 ,)"/51١7‏ رقمها في الفهرس الشامل:رقم: .)١‏ 

غدة لوجانة/0 ارسةه وعكده الأنطر “الاسطرا و مقا اللوضة 
711199 سم)» وعدد اللوحات المراد تحقيقها:”9 لوحة. 

وهذا الجزءء أوله: من أول باب المبيع قبل قبضه]خره: آحر كتاب الشفعة. 

(انظر وصف المخطوطات صخ ١٠١‏ / النسخخة الأولى). 

وقد رمزت لهذه النسخخحة بالرمز:ت. 


١ / 


ولهذه النسحة مزايا وفيها عيوب : 
ألا : هيز اياهنا: 
الماأوضوح الخط وحودته وسلامته من الطمس أو الخروم. 
الالتنسيق والترتيب اللحيد» فبدايات المسائل والفصول والأبواب والفروع 

والتنبيهات باللون الأ>حمر. 
6 ملويدة اط معووا نقيت كك :قر اوقا زا كت سدسم خلال اخنافينة اشاميي: 
وطباعتها إذا لزم الأمر. 

ثانياً: عيوها: 


المأوجود أخطاء إملائية ونحوية ليست قليلة. 


جح ه سير اه 36 1 
الا تناه نه المتماسة فيل 


الاكرة السقط (كلمات أو أسطر)» وفك أشوت: اإلبينا ]| | في أثناء 
التحقيق. 
المخطوطة الثانية: 
نسخة دار الكتب المصرية» القاهرة» وهي موحودة في عشرة أجزاء. 
أرقامها في الفهرس الشامل:5-. 4-1-١‏ 1-ه 07-15-15 7), 
والجرء المقرر موجود في: 
الالحزء الرابع والذي يتضمن (الغصب والشفعة). 
عدد اللوحات: ”47 ” لوحة» ومقاسها 9[١7/|1اسم.‏ 
نوع الخط: حطها مقبول. 
وأوله: كتاب الغصب. 
و آخره: يتلوه كتاب الهبة» علقه بيده الفانية محمد بن حسن بن عبد الغ البئئي 
ويحتوي الجزء المراد تحقيقه على/9 لوحة. 
ورمزت لهذه النسخة بالرمز:م. 


ولهذه النسحة كذلك مزايا وعيوب: 

أولاً: مزاياها: 

الما الخط مقبول. 

تناشك ا عض العناوات الرهيد 

الاقلة الأخطاء الإملائية والنحوية مقارنة بالنسخة التركية السابقة. 

قوري بماسوين أفضل من التسخ السابقة» بحيث بمكن قراءتا وتكبيرها 
والتعليق عليها بلون مميز» دون التدحل ف أصل المحطوط. 

ذابا :حيو عنا: 

الماطمس بعض العبارات والكلمات. 


الات 3ه اأحماته ١‏ 


"لأوحود سقط ليس بالقليل» لكنه أقل من النسخخة السابقة» وقد تم التنبيه عليه 
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صورة لأول كتاب الغصب من المخطوطة التركية 
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صورة لآخر كتاب الشفعة من المخطوطة التركية 


صورة 


فيا 
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الترمت في تحقيقي للجزء المقرر بالخطة الى وافق عليها مجلس كلية الشريعة 


جلست هرقم )١‏ وتاريخة /9 /1475١اه»ه‏ وستتضمن 


الأول: فيما يتعلق بالمادة العلمية (المتن والشرح). 
الثاى: فيما يتعلق بالناحية الشكلية والإخراجية. 
أولةً: فيما يتعلق بالمادة العلمية (المتن والشرح): 
ضبط وخدمة نص الكتاب «المقن والشرح) و فق قواعد التحقيق العلمي ومحاولة 
إخراج النص كما أراده مؤلفه وذلك كما يلي: 
الماضبط النص وفق طريقة النص المختار وذلك لعدم وحود نسخة مؤهلة لأن 
تكون النسخخحة الأم للتحقيق » وذلك بمقابلة النسختين المرشحتين للمقابلة. 
الإعند وجود احتلاف بين النسختين يثبت النص المختار في المئن بين قوسين 
هلاليين ( )» والإشارة إلى المقابل له في الحاشية» مع التبرير لهذا الاختيار إن 
أمكن؛ وذلك بالرحوع إلى موارد ومصادر الكتاب. 
اللماضبط العبارات الموهمة المحتملة لأكثر من معمئ بالشكل. 
الأشارزة إلى الكسطاء الأملاثية أ النحوية الموحودة فق السككين: 
دمابذل الجهد في نسبة الأقوال الي ذكرها المؤلف إلى مصادر قائليها أو من 
موارده الى أخذ منها من كتب المذهب. 
١لاعدم‏ الترجيح بين المذاهب أو الأقوال كما نصت عليه الخطة المعتمدة من 
0 


/الماعزو الآيات بأرقامها إلى سورها. 


الات 3ه اأحماته مس١‏ 


أحدهما اكتفيت به وإلا خحرحتها من كتب السنة الأخرى» مع بيان حكمها 


عند أهل العلم. 
9لالرجوع إلى المصادر الأصيلة مطبوعة أو مخطوطة إن تيسرت. 
0٠‏ شرح العبارات الغريبة والمصطلحات الى وردت في الكتاب. 


١ل‏ ترحمة الأعلام الواردة أسماؤهم من مصادر التراجم الأصيلة. 
لازانت.. . :التعرا يفف تالاها كو بغي المشتهورة سين و افعها اللدقة. 
١ل‏ الإشارة إلى القواعد الفقهية والأصولية في الهامش. 

ثانيا: فيما يتعلق بالناحية الشكلية والاخراجية: 


الماوضع الآيات القرآنية بين أقواس مزهرة 95 © . 

المأوضع الأحاديث النبوية والآثار بين أقواس مزدوحة (( )). 
الصفحة الأيسر 

"ماما يوجد من سقط يثبت في الأصل بين معقوفتين |[ ]| مع الإشارة في ال هامش 
إلى من أثبتها ومن أسقطها مع التبرير إن أمكن للمُثبَت منها. 

/الماتحبير أسماء الأعلام والكتب والقواعد الفقهية والأصولية والإشارة إليها في 


0 
هم 


الهمامش. 

#لالتمييز بين حروف الطباعة للمتن والشرح والعناوين والحاشية. 

9 إن كان الفرق بين النسحتين في أكثر من كلمة جعلت الراحح بين قوسين 
هلاليين ( ) وأشرت إلى المرجوح في المحامش. 

٠‏ إذلاكان التوثيق من كتب أشرت إلى اسم الكتاب والجزء والصفحة, 
وإذا كان التوثيق من مخطوط ذكرت اسم الكتاب ورقم اللوح 


جور د 0 ماد 
بالعنا رن عتم ريط د لم 
1ه ترقيلم لوحات كل نسخة من النسختين وجعلته بين خطين مائلين / / 
وذلك بذكر رمز المخطوط ورقم اللوحة» هكذا: /ت 50/, أي النسخخحة 
التركية لوحة رقم١٠‏ . 
5ل الاستفادة من علامات الترقيم: الاستفهام» والتعجبء والفواصل..الخ 
في إيضاح المععئى. 
٠‏ فهاؤس عامة في آخر الكتاب وهي كالتال 
المافهرس الآيات القرآنية. 
اكدفيرس الأضاديث التورة. 
لا فهرس الاثار. 
:لمافهرس احتيارات الشارح (تقي الدين السبكي) وفوائده. 
دلمافهرس تنظيرات المؤلف. 
“لافهرس القواعد والضوابط الفقهية والأصولية. 
/المافهرس الأعلام. 
لافهرس المصطلحات والكلمات الغريبة. 
3 لافهرس الأماكن والبلدان. 


حت فهرس مصادر ومراحع البحث. 


اناج . الور الرضوهات: 


تتام ه سن دير ٠‏ 3 6س 
لم359 أنه ا ساعد 


بسم الله الرحممن الرحيم 
كاب القصطب 0" 


افتتحه” '“ ف "المحَرّر ا 2 050000 يكم انيل 1د 


قال" نوق اطديةة بورع التلياةا الخد ل ل 


طاة؟ 


أد 


)١(‏ الغصب: أحذ الشيء للم لطي الشيء يغصبه غصباء و اغتصبه» فهو غاصب» وغصبه على 
الشيء قهره» و غصبه منه؛ و الاغتصاب مثله» والشيء عْصْبٌ و مغصوب. 

ينظر: لسان العرب )754//1١(‏ » مختار الصحاح )١53/1١(‏ » المعجم الوسيط (؟1517/5). 

وشرعاً: أخخل حق الغير بغير حق. ينظر: فتح الباري (15/5)ء النهاية في غريب الأثر (1/:0/4؟). 

.)١ أي الإمام الرافعي: عبد الكريم بن محمد؛ وسبقت ترجمته (ص‎ )١( 

() أي: كتاب "امحرر في فروع الشافعية" للإمام الرافعي. 

وكتاهبهذا معتبر عند الشافعية» مشهور بينهم» شرحه كثير منهم ك القاضى شهاب الدين 
السندي(ت:845) في أربع بجلدات سماه: "كشف الدرر في شرح الحرر"» وشرحه أيضاً: شرف الديق 
الشيرازي (ت:407)» واختصره تاج الدين الأصفهيدى (ت:8017) سماه: "الإيجاز"» واحتصره الإمام 
النووي (ت:777) وسماه "النهاج". ينظر: كشف الظنون (7/ .)١517‏ 

(5) [سورة البقرة: 88١]ء‏ ولمعئ: لا يأكل 00 بعض فيما بينكم بالباطل» وأكله بالباطل 
كلسي غيى"الوحعة الذفي أنالجه الك "لآ كليم نكر لفون العطروقن رم ا 1 

(5) أي الإمام الرافعي. 

(7) حديث صحيح: رواه ابن أبي شيبة (ج؛/ص5١577/91١٠)‏ وأحمد (جها/ص51/6 )2 
(جه/ص5١158/1١١5)‏ و أ داود (ج”“/ص2551/595) و الترمذي (ج”/ص57/555١١)‏ 
والنسائي (الكبرى ج/ص١5787/51)‏ والحاكم ( ج؟/ص7/55١7١7)‏ عن قتادة عن الحسن عن 
سعرة فرها واللفظ لابن أبِي شبة والنسائي. وقال الترمذي: هذا خويت حَسَنْ صَّحِيح. أ ه 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط البخاري.أ ه ووافقه الذهبي. وتعقبه الشيخ تقي الدين في 
الهم فقال: ليس كما قال بل هو على شرط الترمذي. ينظر: (نصب الراية ج4/ص77١).‏ 


ه سن فير ٠‏ 2 2 
الاتمات تنه | متماعد 


ا ادي ا ود ا ا ع الي قر وتات اق فق © رو لت 0 
وايضا: ((مّن غصب شبرا من أرض طوقه ٠‏ الله مِن سبع ارضين يوم القيامة)) 
فأما الآية الكريمة فمعناها: لا يأكل بعضّكم مال بعض. والباطل: هو ما لا يُفْضِي 


00 0 ' : : 
إلى غرض صحيح كالقمار » وكل مالم يشرعه الشارع. 


وقال ابن الملقن في ( البدر المنير ج”/ص754): بل هو على شرط البخاري لأن الحاكم روى عن 
البحاري أنه احتج هذه الترجمة » ونقل ابن عبد البر عن الترمذي عنه أنه كان يرى أن الحسن سمع من 
سهرة ع فإذا كان يرى سماعه منه مطلقاً فأي مانع من أن يكون على شرطه ؟ نعم لم يخرج عنه في 
صحيحه غير حديث العقيقة.أه - 

- كما صححه ابن الجارود في (المنتقى ج١/ص75/7555١٠).‏ 

وقال ابن حجر (فتح الباري جه5/ص١55):‏ رواه الأربعة وصححه الحاكم... وسماع الحسن من سمرة 
مختلف فيه» فإن ثبت ففيه حجة لقول الجمهور.أ ه وقال المنذري: وقول الترمذي فيه: حديث حسن؛ 
يدل على أنه يثبت ماع الحسن عن سمرة. أهف 

ورأى البخاري وجماعة أن الحسن مع من سمرة مطلقاً. (تحفة امحتاج ج 7 /[ص175/9075). 

وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تخريجه لمسند أحمد : حسن لغيره » وهذا إسناد ضعيف من أجل أن 
الحسن البصري لم يذكر سماعه من سمرة.أ ه وضعفه الألباني في (إرواء الغليل ه/رقم )١515‏ 

)١(‏ أي: يُكلْفْ حَمْلَكُ وَقِيل: يُجْعَلٌ في عُدْقِهِ كالطَرْق. 

ينظر: (أسئئ المطالب ج١١/ص77١)‏ » (مغين امحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ج9/ص7١٠).‏ 

١؟١)‏ حديث صحيح: جاء في الصحيح من حديث عائشة» وسعيد بن زيد» وأبي هريرة رضي الله عنهم: 
أما حديث عائشة: فرواه البخاري ( ج7/ص707/11717) ومسلم (ج*/ص17١1517/1١)‏ بلفظ: 
((من ظَلَمَ قد مبِْ)). وحديث سعيد: رواه ملم (ج/ص1710/1771) بلفظ: ((من أَعحَدَ يبرا من 
الأرض ظَلْما)). وحديث أب هريرة: رواه مسلم: (ج*/ص1511/1771) ((لا يأحذ أحد شيراً من 
الأرض بغير حقه)). 

أما لفظ (من غصب): فلم يرد؛ إلا أنه جاء عند الطبراني في الكبير (ج 77/ص86/١1/ح18١)‏ من حديث 
وائل بن حجر مرفوعاً:(( من غصب رحلاً أرضاً لقي الله وهو عليه غضبان)) . 

ينظر: خلاصة البدر المنير (ج؟/ص38) » تلخيص الحبير (ج7/ص؛ 5). 

ولخ السارة له + مو قير قاكن (لاغيهن لمي القذا نه ونضلة اق مقاط 9 ار عثا زافو لفان كن 
واصطلاحاً: ما يكون فعله متردداً بين أن يغنم وأن يغرم» وهو صغيرة إن لم يوذ مالء وإلا فكبيرة. 
ينظر: حاشية البجيرمي )"١7/5(‏ » فتح الوهاب (540/9) » المعجم الوسيط (75//7). 


الات 3ه اأحماته ١‏ 


ا 1 ل لام 0 2 كد 
واقوله تعا ل يعن ذللك: لروَتدنوا بها إلى الحكام 4 ليس قيداء بل هو هي عن 27 مستقبل 
ونج لا تدلو كاد 

وقد ادُعى بعض الناس في هذه الآية» وفي سورة النساء أن الباطل ما سوى 
التجارة » وأن الهبة ونحوها مما أبيح ناسح لذلك. وهذا قول ضعيف. والغصب من 
جملة الباطل » فهو مندرج في الآيتين. 

وأما ليث الأول» فرواه الأربعة'2, وحسنه الترمذي. وقة سوق اول (باب 
وأما الحديث الثاني ففى الصحيحين لالوقرها وهو زواية: ستسعداين 


زيد “رت >ب/ وعائشة 2 وغيرهما؛ بلفظ: ((مَنْ ظلم)) » و ((مَنْ أحَذ)). 


(1) كذا في "ت" , وف "م": (عنه) وما متقاربان » ولعل الأقرب ما أثبته. 

.)541/( أي: أبو داود» والترمذيء والنسائي» وابن ماحه. ينظر: فتح المغيث‎ ) ١( 

)١(‏ بتشديد الياء وقد تخففء من عار إذا ذهب وجاء بسرعة. وقيل: مأحوذة من التعاور وهو التناوب 
لأن المستعير والمالك يتناوبان الانتفاع بما. وشرعاً: تطلق على المعارء وعلى العقد؛ فهي مشتركة بينهما. 
ينظر: إعانة الطالبين )١7177/*(‏ » الإقناع للشربيئ (؟/7748) » لسان العرب (118/4). 

(7) أي صحيح البخاري وصحيح مسلم. ينظر: فتح المغيث (141/7*) 

(: ) سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي؛ أحد العشرة المبشرين بالجنة» روى عنه: ابنه هشام وابن 
عمرو وعدة. ذكره عروة بن الزبير بمن ضرب له رسول الله وليه سهمه وأجره في بدرءكان إسلامه 
قديعاًء توي بالعقيق فحمل إلى المدينة ودفن يها سنة خمسين أو إحدى وخمسين. 

ينظر: التاريخ الكبير (*/557)» معجم الصحابة »)750/١(‏ (الاستيعاب (515/7). 

(5 ) عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين» أم عبد الله الفقيهة» أمها أم رومان بنت عامر» روت عن 
البي َللْةٌ كثيراء وعن أبيهاء وعمر» كان مسروق إذا حدث عرها قال: حدثتئ الصديقه بنت الصديق » 
حبيبة حبيب الله تعالى » المبرأة من فوق سبع سماوات. وقال: رأيت مشيخ 5 أصحاب محمد وَليةِ الأكابر 
يسألوها عن الفرائض. ومناقبها وفضائلها كثيرة جداء (ت:مهه). 

عظر: (الاستيعاب »))١881/5(‏ الطبقات الكبرى (8/8ه).؛ الإصابة .)١5//8(‏ 


ومن الصحيح في هذا الباب: قوله وَل في خطبته بمتى7©:((إن دِمَاء كم وَأَمْوَالَكُم؛ 
وَأَعْرَاضَكُم؛حرامٌ عليكم كَحُرْمَة يويكم هذاءفي شه ركم هَذاء في بَلَدِكم هذا))9). 


هَذا))”". 


وتحريم الغصب معلومٌ من الدين بالضرورة. ونقل الماوردي” الإجماع على فسق 

فاعله وكفر مستحله ".ومن الوعيد الوارد فيه في القرآن: # ول وَل لَلَمُطفَفِينَ “ 7" 
؟» وإذا كان هذا في التطفيف وهو غصب القليل» فما ظنك بغصب الكثير. 

قال *: (هُوَ الامنتيلاء عَلَى حَقّ الغيْرِ عُدْوَاا). 

الاستيلاء يرحع فيه إلى العرف» وستأتي فروع شهدت ها. 

وقوله: (حق العَيْرة'). 


(5) كذا في "ت". وف "م": (لعمومه). 
(07) ينظر: ص ١77‏ حاشية رقم (؟). 
١(‏ ) مِنّى- بالكسر والتنوين- في درج الوادي الذي يتزله الحاج ويرمي فيه الجمار من الحرم» وقد امتى 
القوم إذا أتوا ممئ» وسمرت بذلك لما بميئ بها من الدماء» أي: يراق. وقيل: لأن آدم عليه السلام تمئ فيها 
الجنة. وهي شيعْبّان بينهما أزقة» من مهبط العقبة إلى مُحَسَرء بين جبلين مطلين عليها. 

ينظر: معجم البلدان .)١5//5(‏ 
(؟) متفق عليه: رواه 2 البخاري (ج ١/ص1757/0)‏ (باب:الخطية أيامَ مِنّى)» و2 مسلم 
(ج*/صه0.١/7175١)‏ (باب حَجَّة البي ي)؛ من حديث أي بكرَة ظله 
9) سبعت تر جمته ص 57. 
(5 ) ينظر: الحاوي الماورد ي (0/ه١).‏ 
(5) سورة المطففين: آية[ »]١‏ والتطفيف: البحس ف المكيال والميزان إما بالازدياد إن اقتضىء» وإما 
بالنقصان إن قضى. ينظر: تفسير ابن كثير (5/5/5). 
(5) أي المصنف في المنهاج. 


جور ما ال اناد 
يدغ فيه امال وم كرف قرع امال : كالكتي» رلك ال اجو الس حي 1 
وحبة الحنطة» وحق النَّحَجْر ونحو ذلك. وهو أحسن من قول "المحرر" وغيره: 
(مال الغير)”" ومن سبق المصنف إلى معن ذلك الجرجابي. 


وقوله: (غدْوَانًا)7'. 
المراد منه أن يكون على وجه التعد ل ل شارين 
ا '» والعارية» والسّوه”") ؟ فإنه مأذون فيه من جهة المالك. ا 


الأمعكاي القنها دون لبد شرع . 
راع الخرى االفضير افرى ريك لعفني لبد قلا عوارن اكاالاك: 
وف جميع هذه الصور لا تثبت حقيقة الغصبء ولا حكمه. 


(0) قال في أسئ المطالب (١١717/1١):إدخال‏ ال على وحن م وإن كثر في ألسنة الفقهاء. أهف 
(8) السرجين: بالكشر. معرديعة ميق الخد سوسع فقن تضقن الاو ري يا 
تدمل به الأرض. والسرجين والسرقين بكسرهما: الزبل» معرباً سركين بالفتح. 
ينظر: لسان العرب )5١ 8/١9‏ » القاموس المحيط (١/5ه5١).‏ 
١(‏ ) قال الرافعي في شرح الوحيز :)5759/1١١(‏ أحذ مال الغير على جهة التعدي أه. 
؟) كذا في "المنهاج": دوا أما في روضة الطالبين (475/7 )١‏ فقد قال: (بغير حق). 
(*) لغة: ما وضع عند غير مالكه لحفظه؛ من ودع يدع إذا سكن, لأنها ساكنة عند الوديع. 
وقيل: من الدعة أي الراحة لأنها تحت راحته ومراعاته. 
وشرعاً: العقد المقتضي للاستحفاظه أو العين المستحفظة. 
ينظر: إعانة الطالبين (47/9 )١‏ » حاشية البجيرمي )١191/9(‏ ؛ لسان العرب (785//4). 
(5) السوم؛ أصله: عرض السلعة على البيع. وحقيقته: أن يأحذ السلعة ليتأمل فيها أتعجبه فيشتريها أم 
لا فيردها. ينظر: (لسان العرب ج؟١/ص١١7)‏ » الجمل شرح المنهاج (50/9). 


الاجمات 5 همانم ١.‏ 


ورج منه أيضا: ما إذا أخذ مال غيره مظنة ماله» فلا يسمى غصباء وإن كان 
يضمنه ضمان المغصوب» فالثابت منه حكم الغصب لا حقيقته. وهذا الضابط 
للغصب هو المشهور. 


واشترط بعضهم فيه: أن يكون جهرا ح تخرج السرقة. حكاه القاضي حسين() 
.6 : و  )5(‏ "زاك 08 لل 

واستحسنه الرافعي'' في "الشرح الصغير". 

واختار القاضى حسينء والإماه”" يمرل روات انعبر ا يدل مإ منشروط / 

أذ مال الغير /م 4 / مظنة ماله فيسمى غصبا وإن كان لا يأثم به. 

والبشن امزاذ واعيق الاامتتسا ف كا لنيدا خوه" أنه الو كيان غير املاطلو 

السرع ا بوزة [كإن] 19 ظاهرا لفتويذانك 16 فون طن أنمنالةه ويفا لمر بير 

حق في نفس الأمر. 

واعلم أن الأمانة إذا تعدى فيها ضمنها ضمان المغصوب, وقد حصل فيها 

العدوان وغيرٌ الحق» فعلى العبارتين تندرج تحت اسم الغصب. 

وكلام الرافعي وغيره يقتضي أن الثابت فيها حكم الغصب لا حقيقته. ولعن :ذلك 

لأن الأصل الاستيلاء بحق. 


. 5١ سبعت تر جمته ص‎ ) ١( 
. 1 سبقت ترجمته ص‎ )١١ 


3 ل لل 


اماس من 0 


جور نع اكه لمات 
وقال بعضهم: كل مضمون على ممسكه مغصوبء كالأمانة إذا تعدى فيهاء 
والمقبوض بالبيع الفاسد ”'؟.فأما الأمانة فقد ذكرناهاء وأما إطلاق المغصوب على 
المقبوض بالبيع الفاسد» فقد يوافق عليه» لأنه بغير حق. وأما أن كل مضمون 
مغصوبء. فيرد عليه العارية والسوم. 
وقال الماوردي: الغصب؛ منع الإنسان من ملكه؛ والتصرف فيه بغير استحقاق» 
فإن مُنع» ولم يُتَصَرَّفْ فيه؛ كان تعديا على المالك [دون الملك|9) 
فإذا جمع التصرف والمنع» تم الغصب ولزم الضمان» سواء نقل المغصوب عن محله أم 
لاء وقال أبو حنيفة7":لا يتم الغصب إلا بالنقل والتحويل» فما لا ينتقل كالدور 
والعقار لا يصح غصبه. ولا وي 0 

ين ع (5) . 2ل اه ا 6ه 6ت 000 هم اله 000 2 )21 
ورد عليه أصحابنا' 'بقوله ويد ((من ظلم مِن أرض شبرا طوقة مِن سبع أرضين)) 
أَرَضِينَ))” 2 وبغير ذلك من الأحاديث. 
ولم يذهب أحدّ من أصحابنا إلى اشتراط النقل مطلقاء وإنما ذهب بعضهم إلى 
اشتراط النقل في المنقول ”' اعتبارا للاستيلاء هنا؛ بالقبض في البيع. وهو قول 
القاضي أبي الطيب ”©. ويكون الغصب ف العقار عنده: إذا استولى عليه كما 
يستولي عليه في البيع» إذا حصلت التخلية وتمكن منه. 


١ /ا‎ 


(5 ) حكاه الرافعي في (شرح الوحيز ج١١/ص9١١)‏ عن أب العباس الرويانى عن بعض الأصحاب. 
(5) ما أثبته من "م". 
)١(‏ ينظر : (البحر الرائق ج//ص5١١))»‏ (بدائع الصنائع ج'/ص”15 )١‏ 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير (ج7/ص5١5).‏ 
(5) كذا في "ت" » وفي "م": (أصحابنا عليه). 
(5:) تقدم تخريجه ص ١717‏ . 
(5) المنقول: ما بمكن نقله بحاله الذي هو عليه؛ كالعبيد والثياب والآلات. 
ينظر: روضة الطالبين (25554/9)» إعانة الطالبين 5/99 5). 


59 سيقت جم ص :31 


جور د 0 ماد 
واتفق أصحابنا على أن الرجوع في الاستيلاء إلى العرف » لكن له درجحات: 
علنها: ما يقطع فيه بالاستيلاء أو بعدمه» فيحصل الاتفاق في الحكم. 

ا ا 1 
يذكره المصنف» ومنها ما نزيده عليه. 


١ 


- 
7 
31 


قال: (فَلّوْ ركب داب أو جَلْس عَلَى فِرَاش فَعَاصِبْ» وَإن لَمْ يَنقل). 
كما لابد منه في قبض المبيع وسائر العقود. 
وهو الذي حكيناه عن القاضي أبي الطيب» واعترض الرافعي عليه/ت ٠/اب/‏ بأن 
القبض ف المبيع له حكمان: 
دخوله قي ضمانه» وهو حاصل بالركوب والجلوس من غير نقل. 
حدنو كتمع التفرافاء 
فالركوب إن كان بإذن البائع» فالتمكن حاصلء وإلا فلا. لكن الحكم في النقل 
بغير إذنه مثله» فلا فرق. 


وقوله”"': إن دخوله في ضمانه حاصل بالركوب والجلوس من غير نقل. 


)١(‏ أي: (هاية المطلب في دراية المذهب) لإمام الحرمين» جمعه ممكة وأتمه بنيسابور» قال ابن حلكان: ما 
فطاوهق اللاحاقم طلفع برقال عالقا ره يتس على رتغي علدا التتطيرره: بود يفك انيع الوقن 
بابن أبى عصرون (ت:5مهه) وسماه: (صفوة المذهب من قاية المطلب) وهو سبعة مجلدات. 

ينظر: كشف الظنون (ج7/ص0٠99١).‏ 
؟) أي الرافعي. 


7 الا اكيم امام 
فقد ذكرنا في البيع ما يقتضي أنه الصحيح؛ وليس متفقاً عليه» فلعل هذا القائل 
عنعه. فلا يرد عليه به. 
وأما كونه يتمكن من التصرف إذا ركب بالإذن من غير نقل» ففيه نظر. وإطلاق 
الرافعي وغيره في باب البيع؛ يقتضي أنه لابد من النقل. وما قاله هنا له وحهء فإنه 
كالاحتواء على المنقول» فينبغي أن يقيد به ما أطلقه في باب البيع. 
وهنا تبيهات: 
أحدها: قال الرافعي: يشبه أن تكون المسألة مصورة فيما إذا قصد الراكب أو 
الجالس الاستيلاء, أما /م 4 ب/ إذا لم يقصدء ففي "التعمة"227 أن في كونه غاصبا 


اال 


وجهين. 
وأسقط المصنف في الروضة ذلكء وقال في أصل المسألة: أصحهما أنه غاصب 
سواء قصد الاستيلاء أم لا0). 

وف تصحيح كونه غاصباً إذا لم يقصد الاستيلاء نظر. والذي قاله صاحب 
"التهذيب" في الفتاوى ': إنه لا يضمن. وليس الوجهان في "التعمة" ف كونه 
غاضباً بل في كونه ضامناء وقال بعد ذلك: لو كان بين يدية شيء من المنقولات 


)١(‏ تتمة الإبانة لأبي سعد المتولي (ت:/14177ه) سبقت ترحته (ص 85)كتبها إلى القضاءء وجمع فيها 
نوادر المسائل وغرائبهاء وضعها على ( الإبانة) لأبي القاسم الفوراي» ومن متعلقاتها ( تتمة التتمة) لأبي 
الفتوح العجلي الأصفهان» وعليها الاعتماد ولتتمة المتولي تنمات أخرى لجماعة » لكنهم لم يأتوا فيها 
بالمقصودء ولا سلكوا طريقه. 

ينظر: كشف الظئون .)١/١(‏ والتدمة مخطوط يحقق في جامعة أم القرى. 
)7١١‏ ينظر: الووضة .)١ 58/7١‏ 
() هو الإمام البغوي» وسبقت ترجمته (ص 268) . ومن تصانيفه: كتاب (التهذيب) لخصه من تعليق 
شيخه القاضي حسين» وطن غلابا عق تور شان نون الال هال وله أب (الفتاوى). 

ينظر: التقييد )١551١/١١‏ » طبقات الشافعية (؟1/5/؟7)» كشف الظنون .)١571/9(‏ 


جور ما ال اناد 
فأخحذه إنسان لينظر هل يصلح له ليشتريه؛ أو ليعمل ”2 لنفسه مثله وتلف في تلك 
الحالة» ضمنه”". 

ولو دحل دارا لينظر هل تصلح له ليشتريهاء أو يبئ لنفسه مثلهاء فاهدمت ف تلك 
الحالة: لا ضمان عليه على الصحيح. 

قال: وهذه المسألة تعلقت با الحنفية في أن الغصب هو النقل7©. 

ولتم لوخت انفده فالو ا لخن[ 2 ١|‏ شرل إن الضيجان القايك ف لفو رهق 
ضمان غصبء لأن ضمان الغصب [ضمان] 29 عدوان» وإذا لم يقصد منع المالك 


لاا يملعلاو انارو لك قطن اازساق» انان كعكلا مخ مد لال انقعة النيمه 
بان امالك :ضوخن المسقير رش 

إلا أنا فرقنا بين المنقول والعقار؛ بأن اليد على المنقول حقيقة» فلا يحتاج في حكمه 
إلى قرينة فنجعله كالمستعير» واليد على العقار من طريق الحكم, فلا بد في تحقيقها 
من قرينة القصد إلى الاستيلاء. 

وقال الرافعي بعد هذا في مسألة (دخول الدار بغير قصد الاستيلاء): أنه لا يكون 
كما ساس "امداق اكه بو سكاف تللق تنا نيال يسما 
وجهان: أحدهما: نعم كما لو أذ منقولاً بين يديه لينظر هل يصلح له؟ 


)5١‏ كنذا 2 ا وف م" : (يعمل) 

.)5/5( كذا في "م" , وي "ت" (لا ضمنه) والصواب ما أثبته. ينظر: روضة الطالبين‎ )5١( 
00 ا ل ل‎ 
قال: والغصب إنما يتحقق فيما ينقل اه.‎ 

6 ما أثبته من "م". 


١! 1! 38 


لدم اسك د 


ححححت ىه دارزر ٠.‏ به - 
الأكماك قثت المتفاسة 


وأصحهما: لا » وفرّق. قال: وهذا الفرق كأنه راجع إلى الأصح » وإلا فالوجهان 
حاريان في المنقول على ما سبق. انتهى” ". 

والوجهان السابقان إنما هما في كلام الرافعي ف كونه غصباً . وفي كلام "التعمة" 
ف الضمان في الركوب والجلوس. وأما أحذ المنقول» فقد حزم صاحب "التتمة" 
فيه بالضمان؛ وبين في كلامه أنه ليس ضمان الغصبء وهو الذي قاس عليه» وفرق 
بينه وبينه. ولعل كلام الرافعي هذاء هو الذي حمل المصنف على قوله: (أن 
الصحيح أنه غاصب » قصد الاستيلاء أم لا). 

وقول «ضاحعي "النعمة" ا" الفول؟ بالضيواق دوة الخضي شك .ولكنه هكد 
كلامه » وكأنه يجعله ضمان العارية » لَمّا لم يقصد العدوان. ولا شك أن هذا 
حاصل في الركوب والجلوس إذا لم يقصد الاستيلاء » فيحوز من قول المتولي أن 
الركوب والجلوس فيهما وجهان في الضمان. وأَعْمْد المنقول من بين يديه موجحب 
لشي ناقور و الخد معلاو واف ألا لقن« لعانجانة حنمن 4 الغا را ادا القضيت 
وهو حلاف الوجهين اللذين حكاهما الرافعي في الركوب والجلوس. فإن أحدهما: 
القاضيي واللغره انه فى يعافر أضاه جود النذا : 

وقال القاضي حسين فيمن رفع كتاب شخص من بين يديه: إن قصد الاستيلاء 
ضمنء وإن قصد أن ينظره ورده في الحال لم يضمن» وإن خحطا به حطوات ضمن. 
وقال الإمام: أنه إذا رفعه لينظره؛ لم يضمن على المذهب الظاهر/ت ١لاب/.‏ 

وكنت أظن أن هذا لاقتضاء العرف رضى المالك بذلك, حي رأيت2 الإمام طرد 
ذلك في الدنانير المغصوبة الى تمر بأيدي التّقَاد "» فعلمت أن مأخذه إنما هو أن 


(") ينظر: شرح الوحيز .)551/١1١(‏ 
)1١‏ القاد: الذي بميز الدراهم» ويخرج الزيف منها. 
ينظر: لسان العرب (475/8) » المعجم الوسيط (81414/5) 


سلسم م مه سر ير ه يه م 
الا كفا :5 1 م التماعة 6 


أهل العرف لا يعدون مثل ذلك استيلاء » لعدم قصد الإمساك. وهذا مخالف لما قاله 
صاحب "التتمة" /م ه أ/ في ضمان المنقول» وليس مخالفا لما قاله الأصحاب في 
الركوبء لعدم اقتضاء العرف له ومخالف لما قالوه في الجلوس» لأن العرف قد 
يقتضي أنه يجلس على غير جهة الغصبء» وحيئئذ يكون كرفع الكتاب للنظر. 

وما قاله الإمام في مسألة الدنانير» قد يَردُ عليه أن النّقَادَمنزلة الوكيل» والوكيل عن 
الغاصب يضمن على المذهب » فكيف لا يضمن هنا ؟. 

ويجاب: بأن الوكيل منفرد باليدء والنّقَادُ لا ينفرد باليد» بل هو ملحاظ من الدافع 
ف قبضه » فهذا والله أعلم مأحذ الإمام. 

التنبيه الثاي: 

أن صاحب "التتمة" إنما حكى الوحهين في الجلوس على البساط فيما إذا كان 
المالك غائباً. 

فإن كان حاضراً فإن أزعجه ضمن. وإن ترك المالكَ على البساط؛ فإن كان لا يمنع 
المالكَ من التصرف فيه لو أراد؛ لم يضمن. وإن كان لما استوفاة عوض في العادة؛ 
طكوة أخرة الكزيوإة كان قفر الاك من اصرف الو ارك ضار كناس. 

فقوله: (أنه لا يضمن إذا لم يكن بمنع المالك) قد يقال: إنه مخالف لقوله بالضمان في 
أحذ المنقول» ولكن الجمع بينهما: أن أحذ المنقول قبضّ حقيقة» والجلوس ليس 


هو نه فنا 


بعبض حميعة؛ حىّ تنضم إليه قرينة. وإيجحاب الأحرة لا | فنا 00 المنفعة. 


وقوله بالضمان إذا كان بمنع المالك» قال الرافعى: قياس ما يأ في العقار, أن لا 
يكوك هات إلذ هري 


1) 5 لله من "م . 


جور نع اكه لمات 
وقول صاحب "التتمة": (أنه بمنع المالك) يحتمل أن يحمل على ما إذا كان يمنعه عن 
التصرف ف شيء منه» وهو أقوى من المالك؛ والمالك ضعيف معه» وحينئذ يقوى 
كونه ضامناً للكل. وسنتكلم على ذلك في العقار. 
إذا عرفت هذاء فقول المصنف يجب حمله على أن المرادَ إثبات الغصبء أعم من 
الكل أو البعضء فإن لم يكن المالك معه على البساط فهو غاصب للكلء» وإن كان 
مغه فهو غاضببن للنض قت 177/. 
وعبارة "المخرر": (الاستيلاء بركوب دابة الغير أو الجلوس على فراشه) وهي عبارة 
لا يرد عليها شيء»؛ لفرضه الاستيلاء مع ذلك. وعبارة المصنف مطلقة» وقصده 
بإطلاقها أن يتبين أن ذلك استيلاء» فهو أكبر فائدة. ولكنه قد تعرض على غير 


١67 


وجه الاستيلاء؛ فيأي فيه ما سبق عن "التعمة", والقاضي حسين, والإمام في 
الكعاني :و اللانانين. 


إذا قلنا لا يضمن البساط إذا جلس ولم يقصد الاستيلاء » فنقص بجلوسه عليه 
ضمن. قاله صاحب "التهذيب" في الفتاوى. كما لو صعد شجرة لا يضمنهاء 
فإن انكسر غصن منها لثقله ضمن. 

قال: وكذلك لو رأى لقطة» فوضع رجله عليهاء لم يضمن. فإن تحامل عليها , 
وقال: بحرد نقل مال الغير سبب في الضمان , حي لو حمل متاعاً ووضعه في مكانه 
في الحال فتلف؛ يضمن إلا إذا وضعه بين يدي المالك» فهو كالتخلية يبرأ. 


الارجمات 55 ةبه امات ١6‏ 


له 


قال: (ِوَلَوْ دَخَلَ ذَارَهُ وَأَرْعَجَهُ عَنْهَاء أو أَرْعَجَهُ وَقَهَرَهُ عَلَى الدَار وَلَمْ يَدْعُْل 

فَعَاصِبْ) وَفي الثانيّة وَجْةٌ واو( )). ابا 
الأول العاف و :لمعاف رالا الف ضور الس ار 00 
المتولي: والأقمشة الى في الدار إن منع المالك من نقلها صار 00 وإلا فلا. 

والثانية لما حالاك: 


إحداهما: أن لا يوجد إلا الإزعاج؛ فلا ضمان قطعاً؛ قاله الإمامء ول يخالفه غيره. 
وصورته: أن بمنعه دارّه ولا يستولي عليهاء كما | لو ]'' أرسل إليه صاحبُ سطوةٍ 
يأمرُه /م ه ب/ بالخروج فخرج [ ضمن ]”". 

الثانية: أن ينضم إلى الإزعاج استيلاء على الدارء وهو مراد المصنف بقوله: (وقهره 
على الدار) وهذا كما إذا حضر إلى الدار واستولى عليهاء أو لم يحضر ولكن بقيت 
ف قبضته عرفاء كما هو الحاصل في قبض العقار المبيع عند التخخلية©». 

فقال الرافعي: إن الذي يدل عليه كلام عامة الأصحاب أنه غاصب. وهو كما 
قال وأطلق الغزالي” أن من أَرْعَجَ ولم يدحل لم يضمن؛ وأن غصب العقار إنما 
يكرك بالدكفول والإزعاج”2. 

وهذا الإطلاق يبمكن تأويله على الحالة الأولى» فلا يكون خلافا. لكن2 الرافعي 
تمسك بظاهره وجعله خلافاً لما دل عليه كلام الأصحاب/ت ”/اب/, ولأجل ذلك 


قال في "المحرر": (الأشبه أنه يصير غاصبا) وإنما قال: الأشبه لأنه لا نقل فيه صريحٌ 


.)٠١5/3( واو: اكه جدًا. ينظر: مغين امحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج‎ )١١( 
غير موجودة في "'ت" ولا في "م" » وأضفتها لأنه يقتضيها سياق الكلام.‎ )١( 

99) ما أنبته من "م". 

(5) أن يخلي بينها وبين المالك؛بأن لا يستعملهاءولا يحبسها لو طلبها. ينظر إعانة الطالبين: .)١7107/9(‏ 
)١١‏ سبقت ترجمته ص /3 . 


)١‏ ينظر: الوسيط 8107/50 ؟). 


بججببب وجح ه سير اه 50 1 
الاأكماك قث 2 المتفاسة 


من الحانبين. وأبرز المصنف الكلام فصرح بالغصبء وأن فيه وجهاً. وفيه ”2 إقامة 
كلام الغزالي وجها. 

واد الرفية1"" الكو انين اله لد كووقه اعد من اله ,ينيو 3 الخضت 
قبض المبيع أو لا؟ ولك أن تقول في الصورة المذكورة: قبض المبيع حاصل» 
والاستيلاء حاصل؛ فلا تحلاف. 

وقيد الرافعي ال حالة المذكورة يما إذا أخذ المفتاح. وأخذ المفتاح ليس بشرط » فقد 
بحصل التمكن دونه» فإن حصل التمكن دونه» حصل القبض. وإن لم يحصل 
التمكن معه. م يحصل قبض. لكن يكون غاصباً للمفتاح فقط. 

قال: (وَلَو سكن بِيكَا َمََعَ الَالِك مِنْهُ دُوْنَ بَاقِي الدَارِ؛ فََاصِبْ لليَبْتِ فقط). 
وهذا يصّوَرٌ بأن يدخل البيت من غير باب الدار» أو يدخل من باب الدار ويتركه 
مفتوحاًء ويقطع العَرْصّة”" عابراً. 

وكذا غصب بيتي من الخان 7©.ولو احتاز بأرض مملوكة لإنسان؛ لم يكن غاصبًا 
لهاء ولم يصر ذا يَّدٍ لاحتيازه. قال الإمام: فإن ذلك لا يعد في العرف استيلاء. 

قال المتولي: لو دخل أرض إنسان بغير إذنه في غيبته» فإن لم يقصد الاستيلاء ومَنْعَ 
المالك ل يصر غاصباء ون اقفن ميان عافد :ا :اماقم خب ا رسو ودب ناد 
انضم إليه القصد. 


(9) أي في كلام النووي. 

(؟:) سبقت ترجمته ص 55 . 

(5) العرْصةً: - بفتح أوله وسكون ثانيه وصاد مهملة. والسين لغة. قال الأصمعي: كل حوبة متسعة 
ليس فيها بناء فهي عرصة. وقال غيره: العرصة ساحة الدار » وقيل: وسطلها. 

ينظر: لسان العرب (517/7)» مختار الصحاح )١178/١(‏ » القاموس المحيط .)86٠١7/١(‏ 

)١(‏ الخان: الحانوت أو صاحبه. والخان: التزل أو الفندق بلغة أهل الشام. 

ينظر: مختار الصحاح (١/ص١8)»‏ القاموس المحيط (١/ص١554١)»‏ لسان العرب .)517/١١(‏ 


جور نع كاه لمات 
فلو ندم بعدما قصد الاستيلاء وخرج من الموضع» لم يزل الضمان ما لم يرجحع 
الشيء إلى يد المالك. 
قال: (وَلَوْ دَحَل بقصّد الاستيلاء وَلَيْسَ الاك فِيْهَاءِ فعَاصِبْ). 
ار سوا كان تعن ا« قور م ودف ويف إذا طسبا و باللفدكي اننا لتركوة 
عضا وَرُدّ بأن الاستيلاء حاصل ف الحال» وقوة المالك إنما أثرها في سهولة 
الاتتزاع مده ذكان كدالو علي تدر "1١‏ دلقم يكور قاضيا: 
قال: (وإن كان وَلم يرْعِجْهُ؛ فَعَاصِبْ لنصف الدذار). 
قال البندنيجي”': إنه لا نص للشافعي ولا للأصحاب في ذلك. وقد تكلم هو 


ومن بعده في ذلك» وذهب جمهورهم إلى أنه يكون غاصباً للنصف. وبعضهم إلى 
الا كوو امي لحي مسي أكيا نر انق ينان الداةوصاحيها راكب 

قال: (إلا نات 7أ/ يَكون<" صعيفاء لا يُعَدُّ مُستوليا عل صّاحِب الدَار). 
ا فلا يكون امي لشيء منهاء لأن في هذه الحالة لا يتحقق منه الاستيلاء» وما 
لا يمكن تحقيقه لا اعتبار بقصله. 

وهذا المعين يقتضي أنه لو انعكس الحال» فكان الداحل ذو ةيو الا كمسا لايد 
له 2 قوة الداحل استيلاء؛ فلا اعتبار بحضور المالك؛ فينبغي أن يكون الداخل 
قاف متفيعنا :فضي ا لعا عا يه. وقد قدمنا مثله في المنقول في كلام 
فائحت "لشي ار 


)١81/57( القلنسوة: بفتح القاف وضم السين؛ من ملابس الرأس. ينظر: لسان العرب‎ )١( 

./78١ سبقت ترجمته ص‎ ) ١59 

(5) أي الداحل للدار. ينظر: السراج الوهاج )75717/١(‏ » مغين المحتاج (7177/7). 

.)5١117 4151/5( أي بحث ذلك من غير نصء ولم يطلع فيه على نقل. ينظر: إعانة الطالبين‎ )١( 


7 الإا 55 ة الما 
ذكرنا /م ١‏ أ/ في البيع أن البائع إذا أحضر المبيع المنقول, ووضعه بين يدي 
المشتري» وخلى بينه وبينه؛ كفى لنقل ضمان البيع والتصرف, ولكنه لا يكفي 
للغصب بلا حلاف» حي إذا حرج مستحقاً؛[ف] 27 ليس للمالك مطالبة المشتري 
لأن التخلية إنما جعلناها قبضًا بقرينة استحقاقه بالبيع» فإذا تبين فساد البيع تبين أن 


١ /اه‎ 


لا قبضء لا عن المبيع ولا عن غيره. 

دفع عبده إلى إنسان ليعلمه حرفة؛ فالعبد أمانة في يده» فإن استعمله في مصالح 
الحرفة لم يضمنء وإن استعمله في غيره ضمنء كالدابة يدفعها إليه يروضهاء 
فركبها في الرياضة؛ لم يضمنء وإن ركبها في غيرها ضمن. 

أخّر داره وله فيها أقمشة؛ على أن يحفظ المستأجر الأقمشة؛ فمنع ظال المستأجرٌ 
فق اذا رونو أسكفينا غوروة فسُرِق المتاع. 

قال البغوي في "الفتاوى": لا ضمان على أحدء لأن المستأحر م يدل المتاع في 
يده ولم يتعد. وغاصب الدار لم يوحد منه إلا منع المستأحر. والساكن لم يمد يده 
إل الخال 


' د 


بعث عبد غيره ممتاع إلى بيته؛ قال القاضي حسين: يضمن العبد. قال البغوي في 
فشاو" معاد مسف نيه ذا قورو نظن العم الى كانه العد انها وو العم 
لكل من يأمره. أما إذا قال لعبد الغير: اعمل كذاء من غير قهر» وهو عاقل ثميز 

ينبغي أن لا يضمن. وقال البغوي في موضع آخر من "الفتاوى": إن كان العبد 


١! 1١ 


() ما أثبته من "م 


لتتححطل ه سيرع ٠ه‏ ايه 1 
الأكما قثت المتفاسة 168 


اعتجيدا يرق طافة فين سيره رواسا أو صغيرًا ضمنء وإلا فلاء إلا إذا قهره 
قلت: ما قاله في الضمان/ت "الاب/ إذا قهره لا شك فيه » وأما إذا لم يقهره , 
ولكن لم يوجد إلا بحرد أمر؛ فإن كان أعجمياً يرى طاعته؛ أو صغيرًا ففي التضمين 
نظر» لأنه لا يعد في العرف في يده .مجرد ذلك. 

قال البغرقة :وو فال للعكة إن اساخرتك عن ةك »متك #اطيهن: 

ولو بعث الزوج عبد زوحته في شغل دون إذها؛ ضمنء لأنه يرى طاعة زوجها. 
ولو بعث عبده في شغل فاستقبله ظالم فضربه فأبق» قال: إن هرب من الضارب 
بحيث ضل فلم يهتد إلى بيت سيده ضمن وإلا فلا. 

قال: (وَعَلَى العاصب الرَدُّ فإن نلف عَنْدَهُ؛ ضَمِنَةُ) للإجماع والحديث”2. 

قال: (وَلَوْ أَْلّف مَالاً في يد مَالِكِهِ؛ٍ ضَمِنَهُ) إجماعاًء وليس هذا غصباً. 

ولكن الأصحاب هنا ذكروا أسباب ضمان العدوان: 

قينا 'ماتهو واللق الغادرة ونهي القصب: المباشرة أقوى من السبب؟؛ وما 


متا نا هوبا لبا شو و مقها :ها هو القسيي» :و هنا باتقتارات أشينة: 

ولكنهم استوفوا الأقسام هنا. 

قال: (وّلو فتح رأس زق مطروح على الآرض فخرج ما فيه بالفتح, أو مَنصوب 
فسقط بالفتح وَخَرَجَ ما فيه ضمن. إن سقط بعارض ريح لم يَضمَن). 

أما إذا كان مطروحاء فخرج ما فيه بالفتح ؛ فيضمن لمباشرة الإتلاف. 

وأما إذا كان منصوبا فسقط بالفتح فخرج ما فيه؛ فالضمان لأنه ناشئ عن فعله 
وسقوطه بالفتح بمعيئ أن حل الوكاء سببُ في سقوطه. 

وكذا إذا لم يسقط بالفتح لكنه حرك الوكاء أو حذبه حى سقط. 


١7 حديث : ((ِعَلى اليَّدِ ما أحذت حتى تُوَدَيَةُ)) حديث صحيح » سبق تخريجه ص‎ )١١ 


الات 3ه اأحماته ١648‏ 


وكذا إذا تقاطر ما فيه بالفتح شيئاً فشيئاً حي ابتل أسفله فسقطء لأن جميع ذلك 
ناشيع عن فعله فيضمن. 

ولو كان المالك حاضراً وأمكنه التدارك فلم يفعل؛ فوجهان: 

أحدهما: أن الأمر كذلكء, كما لو رآه يقتل عبده» أو يحرق ثوبه» فلم نعه. 
والثاني: لا يضمن. والفرق أن القتل والتحريق مباشرة» وحل /م2 ” ب/ الوكاء 
سبب» والسبب يسقط حكمه مع القدرة على منعه. 

ولا حلاف أنه لو جاء غيره» فأسقط الزق ضمن دون الفاتح» لأن المباشرة أقوى 
من السبب. نعم لو كان عند الفتح؛ ما فيه آتحذاً في المخروج بحيث لو بقى كذلك 
ال ل ااا 
أو على الثاني؟ فيه وجهان/ت175/: أصحهما الثاني. 

وأما إذا سقط بعارض ريح أو زلزلة أو سقوط طائر عليه ونحو ذلك؛ فلا يضمنء 
لأنه لم يوحد الخروج بفعله ولا بسببه. 

ولو لم يعلم كيف سقط 7("؛ قال ابن الصباغ”"©: لم يضمن. هذا كله إذا كان ما 
في الزق مائعاء فإن كان حامداً وشرقت الشمس فأذابته وضاعء أو ذاب بهرور 
الوان و انين عر راق الموااماتثية ميا أضكيينا :دوي 7ق التعميين الديا 
ولا نُخخرج فيكون الخروج بفعله ولأن الشمس مما يعلم شروقهاء فيكون الفاتح 
معرضاً لما فيه للشمس» وذلك تضييع» بخلاف هبوب: الريح» فإنه ليس ما يننظر. 
وأحرى القاضي حسين الوجهين فيما لو أزال أوراق العنب وجرد عناقيده للشمس 


ا 


.)4/5( ينظر: الوسيط 585/80) » روضة الطالبين‎ )١( 
84٠ سبقت ترجمته ص‎ )0( 

)١1١‏ ينظر: الوسيط 84/80*) » روضة الطالبين (5/ه). 
(؟) ينظر: روضة الطالبين (5/5). 


جور نع لاه لمات 
وأجراهما المتولي فيما لو ذبح شاة رحل» فهلكت سخلتها” ', أو حمامة فهلك 

ارها لما يصلح طما ©: وما فو كان له زروع وخ فاراد سق نا 

وقال المصئف: الأصح ف صورة السقي أنه لا ضمان. وأحراهما المتولي أيضاً فيما 

لو كان له سمن جامد على طبق» فقرب النار منه حين ذاب وسالء أو نقله من 

الظل إلى الشمس حت ذوبته. 

عطاوق انوا لور حش ردان سان ووه والح شاكت أنه ضهان 

ولا لاف أنه لو حفر يثراً في محل لا يجوز ”" له الحفر فيه؛ فتردّت ”© فيها بميمة 

عليه الضمان. ش 

قال وامسالة الأ شين لاحن ارين والنانة اتتكيد. الوط الاك 

والفرق بين الحبس والحفر أنه لو م يحبسه كان يتحفظ المال باحتيارة فتأثير حبسه 

في قطع احتياره لا في الحلاك» والحفر تأثيره في الملاك. لو حبس رجلا عن ماشيته» أو 
ونكر ا القزاك'الداار مطسى ريعاذ عن ماقم حفق عاف لاتيم فيه ل حماز 1 
ونقل الرافعي ذلك ثم قال: وكأن هذا التصوير فيما إذا لم يقصد منعه عن الماشية. 
وقال المصنف: إن الأصح في صورة الحبس عن الماشية عدم الضمانء لأنه لم 


يتصرف في المال» يعي وإن قصد منعه.وقوله: (الأصح) يشير به إلى حلاف» فإن 


كم لقيلف وان لقا لعي السو بو الفا قود كر كان وا 

فظر )عزوي الغناينتة للعظا ١‏ 01327 نيان عر 1 عم 

(4) ينظر: روضة الطالبين (5/ه) 

(5) في "'ت": ولا يجوز ء وني "م" بدون (الواو)؛ وهو ما أثبته » ولعله الأنسب. 

(5) كذا في "م" » وفي "ت": (فتردى) ولعل الصواب ما أثبته. ينظر: روضة الطالبين (54/5). 
والتردي: التهور في مهواة والمتردية الي تردت في بئر أو هوة فهلكت. ينظر: العين (//78). 
)١(‏ ينظر: الوسيط 5/50 9) 


لتتححطل ه سيرع ٠ه‏ ايه 1 
الأكماك وت المتفاسة مل 


ثنت أت 4 ثاب / فليقيد به كلام المتولي .ولو نقل د إلى ا ميو لآق فافتر سه سبع ) 
أو إلى أرض حيات فنهشته حية» فالأصح الضوض أنه لا يصمن. كنذا قالوه. ولو 
له إل مطتعة فاق انيه الترسة قاذ فيان . 

(فرع): 

حَل السفينة, وغرقها عقيبه أو بعد ساعة بسبب ريح أو نحوه؛ حكمه حكم فتح 
الزق الذي فيه مائع. ولو غرقت بعد الحل ولم يظهر سببُ حادث؛ ففي الضمان 
وجهان. ويخالف مسألة الزق» فإن الماء أحد المتلفات. 

وقال الرافعي: إن الخلاف حار في مسألة الزق 

قال: (وَلَوْ قنَحّ قفص عَنْ طَائِر وَهَيّجَهُ فَطَارَ ضن). 

لأنه طار بتهييجه: وادعى الماوردي الإجماع غليو'؟. 

قال: (وَإن اقَتَصَ ء عَلَى الفشح/م“ أ/ فَالِأَظْهَرُ أَنَهُ إذَا طَادَ ة في الْحَال ضَمِن ٠‏ وَإن 


هوه 14 


وَقْفَ ثم طَارَ قلا). 

لأن طيرانه في الحال دليل على أنه بتنفيره» والطائر ينفر ممن قرب منه» وطيرانه بعد 
الوقوف أمارة ظاهرة على أنه طار باختياره. 

والثاني: يضمن مطلقا. واحتاره أبو خلف السلمي والقاضي الرويابيئ في 
"الحلية"7 وغيرقها زن الأصحاب: 


(؟) أرض مسبعة؛ بوزن متربة و مرحلة: كثيرة السباع. والسبّع؛ بضم الباء: ما له ناب من السباع 
ويعدو على الناس والدواب فيفترسها. 

ينظر:لسان العرب (57/8 )١‏ » مختار الصحاح )١١١/١(‏ » القاموس المحيط .)37//١(‏ 

59) ينظر: الوسيط 84/89*) » روضة الطالبين (7/5). 

(5) ينظر: الحاوي الكبير 8/17 .)5٠١‏ 

)١(‏ هو كتاب: ( حلية المؤمن ف الفروع) لأبي المحاسن الروياني (ت:7.٠5ه).؛‏ وهو من المتوسطات, 
فيه احتيارات كثيرة » منها ما يوافق مذهب مالك. ينظر: كشف الظئون .)591/١(‏ 


لتتححطل ه سيرع ٠ه‏ ايه 1 
الأكماك و ث2 المتفاسة حدل 


لكنه حلاف نصه في "الأم" في باب اللقطة. ويحكى هذا القول عن القدم. 
والقالقة ال يضمن طلقا . 

وقيل: إن اضطرب وطار في الحال» ضمن. وإن طار قي الحال من غير اضطراب» لم 
قال الشافعي في "الأم": إذا حل دابة, فوقفت ثم مضت» أو فتح قفصاً عن طائرء 
ثم حرج بعد» لم يضمن, لأن الطائر والدابة أحدثا الذهاب» والذهاب غير فعل 
لحان رشقي اقل اكب رسكنا لطيو رن كلله ونا اتاب روود و له ةم يق يه 
بنفسه. ويذهب بنفسه. فأما ما لا عقل له ولا روح فيه؛ مثل: زق زيتء وراوية 
ماء يحلها فتتدفق فهو ضامنء إلا أن يكون حل الزيت وهو قائم مستند. 

وقد ذكر الأصحاب في الرضاع: إذا أرضعت كبيرة صغيرة أن الحكم يحال على 
الإرضاع لا على الارتضاع؛ لأن الارتضاع منها في حكم الطباع» فلا وقع له”". 


قال الغزاي ف "اللسيظ 7 و يرل هذا متزلة إفلات الطائر عند/وت 6 7/ فتح 
القفص حى يخرج على الأقوال» والفرق غامض. 

ولك أن تقول: وضع الندي في فم الصبية الجائعة عادي» بخلاف فتح القفص. 

ثم إن هذا السؤال إنما يرد على من يقول بعدم الضمان إذا طار في الحال» والصحيح 
حلافه. قال الرافعي: وفيما جمع من فتاوى القفال”'» تفريعاً على وحوب الضمانء 


.)19/5( أي الشافعي. ينظر: الأم‎ )١( 

(5) قالوا: إذا ارتضعت صغيرة متزوجة؛ فين الأمر يتعلق بالمرضعة مطلقاًء ولا ينظر إلى الارتضاع الذي 
هو فعل الصغيرة. ينظر: حاشية عميرة 0/89 "). 

)١(‏ أي: كتاب (البسيط في الفروع) للإمام الغزالي» وهو كالمختصر للنهاية» وهو أحد الكتب الخمسة 
المتداولة بين الشافعية. ينظر: كشف الظنون 24/١19‏ ؟ 2 .)58١8/95‏ 


> ال ةمات 
إذا طار في الحال؛ أنه لو وثبت هرة بممجرد فتح القفص ودخلته؛» وقتلت الطائر؛ 

لزمه الضمان. لأنه كإغراء الهرة (2. وينبغى أن يكون محل هذا إذا كانت حاضرة 

حين الفتح وهو عالم بما. 

ضمانه. 

وأنه لو كسر الطائر في خحروجه قارورة؛ لزمه ضمافا. 

الحال؛ ضمنه الفاتح. لو حل 
كسرت إناء » لم يضمن» سواء اتصل بالحل أم [09؟2 » لأنها المتلفة. 

ولو حل رباط كيمة أو فتح باب الاصطبل» فخرحت وضاعت؛ فالحكم كما 

ذكرنا في القفص. 

ولو خحرحت في الحال وأتلفت زرع رحل؛ قال القفال وابن كج( ): إن كان فارا 

لم يضمن الفاتح » وإن كان ليلا ضمن كدابة نفسه. 


وقال أكثر العراقيين”©2: لا يضمن إذ ليس عليه حفظ بهيمة الغير عن الزرو ع9©. 


١7 


(5) ينظر: روضة الطالبين (5/5) 

(5) كذا في "ت" وفي "م": (فاضطربت) 

(5) في "م : (مربطة). 

(7) في "م": (أم لا انفصل) 

/5 سبقت ترجمته ص‎ )١( 

(0) في "نت" و "م" : (العراقيون)» والصواب ما أثبته. وفي روضة الطالبين (5/5) وححبايا الزوايا 
)85/١(‏ في نفس المسألة: وقال العراقيون. ولمععئ العراقيين ينظر: ص 54 .٠١‏ 

(5) ينظر: روضة الطالبين (5/5) 


الات 3ه اأحماه ١"‏ 


وأف به البغوي, وهذا أصح. ولو حل قيد العبد ا مجنون» أو فتح باب السجن 
لاسي سحت ,ناك اليم 

وإن كان العبد عاقلا |[ نظر ] '؛ فإن لم يكن آبقا فلا ضمان » وإن كان آبقا فلا 
ضمان أيضا في الأصح. وقيل: علي التفصيل في رباط البهيمة. 

(فرع): 

وقع طائر على حداره فنفره؛ لم يضمن؛» لأنه كان ممتنعا قبله. ولو رماه في المواء؛ 
ضمنه» سواء هواء داره وغيره» إذ ليس له منع الطائر من هواء ملكه. 

(فرع): 

فتح باب الحرز فسرق غيره» أو دل سارقاء أو أمر غاصبا ففعل» أو بئ دارا فألقت 
(فرع): 

نعال: ا رد حفر إل شافط ااانا كه ف نقيت | تدده اتن ١‏ القيةه وا الع قي 


فإن كان وقوعها في وقت الوضع ضمن , لأنه مقصر , وإلا فلا » كما لو انهدم 
البناء. وإن أسندها بغير إذن مالك الحائط فوقع الحائط » ضمنه وما تلف به. 


وإن وقعت الخشبة » فإن كانت وقت الوضع ضمن ما وقعت عليه » وإلا فلا" . 
رفيح): 

اختل جداره فَدَفَهٌ للإصلاح» فسقط على إنسان فقتله؛ قال البغوي في "الفتاوى": 
إن سقط وقت الدف فعلى عاقلته الدية. 


(:) ليست في "ت" ولا في "م" » وإنما يقتضيها السياق » والعبارة بنصها في روضة الطالبين (5/0). 
)١١‏ هذا وأكثر الفروع الى قبله من روضة الطالبين» ينظر الروضة: جه /ص > ا 


جور ددا اك انظ 
قال: ولو وقع عبد في بئر» فأرسل رجحل حبلا فشّذه العبد في وسطه؛ وجره الرحل 
فإن حفر في أرض الغير بغير إذنه فسقطت فيها دابة مالك الأرض» ضمن » أو دابة 
غيره » ودخلت بغير إذن مالك الأرض فوجهان. 
(فرع): 
لو كان الطائر في أقصى القفص , فأحذ يدب قليلا قليلا ثم طار ؛ فحكمه حكو 


وكذا إذا حل رباط دابة في أقصى الاصطبل فأحذت تمشي إلى أن حرجت من باب 
الاصطبل. 
(فرع): 
فتح المخرم قفصا عن صيدٍ تملوك وطار فتلف» ضمن الجزاء لله : 
لهالل 
(فرع): 
فتح قفصا عن بازي07؟ فأحذ صيداء لم يحل لأن الإرسال شرط في حل الصيد. 


رتنبيه) : 37 7 2 7 
إن قيل: الطائر مباشر للطيران» والغاصب متسببء والمباشرة مقدمة على السبب؛ 
فالجواب: أن هذا إذا كان السبب غبر ملحي فإن كان ملجا كان الحكم للسبب: 


(؟) البازي: واحد البزاة الى تصيد: ضرب من الصقور. ينظر: (لسان العرب ج54 ١/|ص77).‏ 


طللللصحجح ه سيرع ٠‏ ايه 1 
الاتمّاح 9,. ث' - المنماح ١‏ 


قال: ( وَالْأَيْدِي الْمُتَرَتبَة عَلَى يد القاصب أَيْدِي صْمَانٍ وَإن جهل صَاحِبْهَا 
القتصب). 

لأنها بغير إذن المالك» فيتخير المالكُ عند التلف بين أن يطالب الغاصبء أو مَن 
تراتيف :يده :غليف راطو لبس متف للضمان. 

ولا فرق في الجاهل بالغصب بين أن تكون يده في وضعها يد ضمان كالمستام () 
والمستعير والمشتريء أو يد أمانة كالمستأجر والمرتمن والمودع والمقارض" 

هذا هو/ات5“أ/ الصحيح الذي قطع به الأكثرون. وفي طريقة العراق وحه: أن من 
كانت يده يد أمانة لا يطالب إذا جهل الغصب. 

هذا: قالط الكو [ آم | 9" الاستقر ان ميل كرف والرا فنع الأيقي” المتواقية على بيد 
الغاضب: ما كانت مثبتة عليهاء خالفة لما كأنما ثابتة عنهاء فيحرج © بذلك 
الغاصب من الغاصب»ء فإن ضمانه مستقل. ويخرج به أيضا من انترغ العين من يد 
الغاصبء ليردها على المالك» فإنه لا يضمن على أحد القولين إذا كان الغاصب 
مسلماً أو ذمياً. وعلى المنصوص الذي قطع به الجمهور إذا كان حربياً. ومنهم من 
فاح فشو كا لقو ليق "انان الضورر ان لبيك" غراف :الفنت» 


مر ن م - و و حكم 
قال: (ثمٌ إن عَلِمَ فكقاصب من غاصب؛ فَيَسْتقِر عَلَيّهِ ضّمَان ما كلف عِنْدَهُ). 07 

5-8 : 

ا 7 


.١7١5 المستام من السوم » وتقدم مععئ السوم ص‎ )١( 

() المقارض من القراض وهو المضاربة؛ ومعناه: أن يدفع مالاً إلى شخص ليتجر فيه والربح بينهما. 
ينظر: المهذب )١84/١(‏ » روضة الطالبين )١١17/(‏ » فاية المحتاج .)5١9/(‏ 

(؟) مابين المعقوفتين من "م" 

رداق كاروقي ا ارسريج ): 

() كذا في "م » وفي "ت": (ليسا). 


١ / 


جور د 0 ناد 
كاقف وبي التاق كدر نإن كانك: ويل الأوال 5142ل يطال بالزيادة إلا 
الأول و تستقد ا 
قال: (وكذا إن جهل وكاتت يده في أَصلِهًا يَدَ ضّمَانٍ كَالْعَاريّة). 
أي: والسوم والبيع والقرضء لأنه دخل في /م 8 / العقد على الضمان؛ فلم يكن 
القافييو عار العاق ولق 
ف 
ظهر استحقاق العين المستعارة» وهي باقية بعد أن استعملها المستعير؛ ردت» 
ويطالب المالكُ الغاصب والمستعيرَ ما نقص من الأحزاءء وبالأحرة» ويتخير في 
المطالبة. وهل يكون القرار على الغاصب أو على المستعير ؟ إن قلنا: لا يضمن 
المستعير الأجزاء المستحقة» وهو الأصح. ففي قرارها هنا وقرار الأحرة الخنلاف في 
تقديم الطعام”"©. قاله القاضي حسين. 
وافقانا ويسبو :جرم لفط قال :ازى الررفقة فاقوا على لمعن ا 
والعدا فيينا تظنف بيغين :فق الأجراء:وأما الأدرة فعلى «القولين: 
قال: (وإن كائت يد أَمَائَةِ كَوَدِيعَةٍ فَالْقَرَارُ عَلَى القاصِب). 
لأنه دل على أن يده ثابتة عن يد الغاصبء فإن غرم الغاصب/ت2- 5لاب/ لم 
يرجع عليه بلا خلاف» وإن غرمه رجع على الغاصب. وحكى الرافعي وها أنه 
لا يرحع. 
والوكيل وسائر الأمناء كالمود ع» هذا هو الصحيح. وقال العراقيون: يد المرمن 
والستاكر كيك المان +وحكواءق الوكيل بجْعْلٍ خلافا. أما الوكيل بغير جُعْل 


)5/5( ينظر: روضة الطالبين‎ )١( 
)١١5/8( (؟) مسألة:(لوقدم طعاماً مغصوباً ضيافة) ينظر:السراج الوهاج 71/19 ؟)»حاشية البجيرمي‎ 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات هت بق تماد ١78‏ 


والمودع فلا حلاف فيهماء لأنُما إنما قبضا العين لمصلحة الدافع» ولما ذكرنا أنه 

الصحيح أطلق المصنف يد الأمانة. 

ولو وهبه الغاصبء فقولان: أحدهما: أن يد وار أمانة. وأصحهما: أنما 
ضمان”".ولو زوج المغصوبة» فالمذهب: القطع بأن الزوج لا يطالب» وقيل: 

كالمودع. 

قال: (وَمَتَى أَثلّف الآخِذْ مِنْ القاصب مُسْتَقِلاً به فَالْقرَارُ عَلَيْهِ مُطْلَقَا/. 

أي سواء كانت يده يد أمانة أم يد ضمانء لأن الإتلاف أقوى من إثبات اليد 

العادية. 

وقوله: (مُسْتَتقلاً به): احترازاً نما إذا حمله عليه» وسيأقي. 

وقوله: (به ): أي بالإتلاف. 


2 


قال: وان حَمَلَهُ الْقاصِبْ عَلَيْهِ أن قَدَمَ لَه طَعَاما مَْصُوبًا ضاف كَلَهُ فكَذَا في 


الأظهر). لهو قدم له طعام مغصه ب ضافة 


يعو ليور نو دوي '» وبه قال أبو حنيفة حنيفة 7 والمزي » لأنه المتلفء وإليه 


0 ولأن الاكل لم يتسلط على الطعام بغير الأكل» وهو نقص ف الاستيلاء. 
فعلى الأظهر إن غرم الغاصب رجع على الآكل» وإن غرم الآكل لم يرجع. وعلى 
الكان: الحكم بالعكس. 


)5 0/9 أي الموهوب له. ينظر: إعانة الطاليين‎ )١( 

(؟) ينظر: روضة الطالبين (95/5). 

59 ينظر ض :15 ؛ الع النديك: 

(4) ينظر: تبيين الحقائق (0/؟١١)‏ »؛ درر الحكام (؟155/5). 


الات 3ه اأحماته 4" ١‏ 


وصورة المسألة: إذا قدمه وأذن في الأكل أو ل يأذن » ولكن اكتفينا بالتقديم. وله 
شرط آحر سيأني. 

فلو وهبه منه فأكله فالمشهور أنه على القولين '". وقيل: يستقر على الموهوب له 
ا ا ا ا 
وأما في التقددم فالقرار على الغاصب قطعاًء لأن الأكل بإذنه» وهذه طريقة ضعيفة , 
فإن الإذن في ضمن الطبة. 

وحكم سائر الإتلافات من الموهوب له؛ حكم الأكل. 

ولو لم يتلفه الموهوب له؛ ولكن تلف/ت177/ في يده فحكمه حكم الإتلاف. 
وحاول ابن الرفعة إثبات طريقة بأنه لا يستقر عليه لأنه لم يحصل به منفعة » وهو 
أحد المعاني الى قدمناها في التعليل. 

وصورة المسألتين: أن لا يقول المقدم أو الواهب: هو لي» أو مغصوب. وهذا هو 
الشرط الذي وعدنا به. فإن قال: هو لي» فإن غرم الاكل؛ هل يرجحع على 
الغاصرب؟ القولان. وإن غرم الغ اصرب قال المزبي: يرج ع على الآ كل. وغلطه 
الأصحاب /م8/ب/ لأن قوله: أنه له» اعترا ف بأنه مظلوم والمظلوم لا يرجع على 
غير ظالمه. وإن قال: هو مغصوب, فإن غرم الغاصب يرجع على الاكل لعدم 

فلو اختلفا في العلم بالغصب فقد قال الماوردي في صور ة الهبة: إن قال الغاصب: 
أعلمتك عند الهبة» فالقول قول الغاصبء وإن قال: عَلِمّتَ من غيري» فالقول قول 
الموهوب له. والفرق أنه إذا ادعى إعلامه بنفسه» فقد أ نكر عقد الهبة على الصحة 
فقبل قوله. 


)١٠١/5( ينظر: روضة الطالبين‎ )١( 


جور نع لكا لمات 
(قلت): وهذا على تسليمه مفيع على تصديق مد عي الفمواد في العقود » والأصح 
خلافه » فالمختار أن القول قول ا 
وأقااق.صورة الفيافة فاك رأ ى كير دود وا كلد رذ كان الكل هرا" مكلف فلن 
قدمه إلى عدٍ بكر إذن مالكه فأكله. قال الماوردي: لا ضمان على سيده. 
وقال الرافعي وغيره: إن حعلنا القرار على الحر فهذ ه حناية من العبد يبا ع فيهاء 
إلا فلا يبا ع؛ وإنما يطالب الغاصب» كما لو قدم شعيراً مغصوباً إلى بيمة إنسان 
قير ادلي 
وإن كان بإذن مالك العبد أو البهيمة؛ فإن علم الغصب فالقرار عليه» وإن جهل 
فإن سلمه إليه ح تى تولى الإطعام فكالموهوب, وإن لم2 يسلم بل أطعم بإذنه 
فكالأكل. 
(فرع): 
قضية انتو نواققا ١‏ تنهي ع عاد باكن ان لتر او جنمان :متهن عل قامس 

وكذا في كل ما استعان به الغا صب» كطحن الحنطة وخبز العجين وقطع السثياب 
ونعوه. ولا يُخَرَّجٌّ على القولين؛ لأنه لم ينش»م وإنما ذبح للغاصب. 
فإن قلت: في هذه الصور لم يرغيد الؤابح ونحوه باليد فكان ينبغي/ت/الاب/ أن لا 
يكون ضامرا كما قاله الإمام فيمن رفع كتابأء أو نقد دنانير مغصوبة. 
قلت: الضمان هنا بطريق الحناية» لا بطريق الغصبء فلا يرد على الإمام. 
(فرع): 
فى القاضيية واد بإالذفك لتصرويهه قل اد لجر افد لور فاه القع دعا 
بالغصب؛ فالمذهب القطع بأن القوار 5 إن الفعل حرام» ولا أث للغرور 
مع التحريم. وقيل: هو على القولين. 


.)١555/1١١( ينظر: شرح الوجيز‎ )١( 


7 “الا اكيم امام ١/١‏ 
قلل: (ِوَعَلى هذا لو قدَمهُ لِمَالكه فأكلة بَرىَ الغقاصب). إذا قم الطعام الملغخصوب 


يعي على القول بأن القرار على الآكلء يبرأ الغاصب إذا أكله المالك. 

وعلى الشن : لا يبرأً. و من هذا البناء يعلم أن الصحيح البراءة» وهو منقول 
الربيع”''.وصححه جماعة» وحكى الإمام عن الأصحاب أنهم رأوا البراءة هنا أولى , 
لأن تصرف المالك في ماله بالالاف يتضمن قطععاقة الضمان عن الغاصب. 
وصحح الرويائى أنه لا يبرأ. و يرشد إليه كلا م جماعة من العراقيين» وقطع به 
البصريون منهم. والأول أفقه. ولا ننسى أن هذا كله مع الجهل. 

ولو لم يطع مه الغاصبء ولكن أكله امالك ظَانًاً أنه طعام الغاصب برئ وجها 
واحدأًء قاله المتولي» وجزم به الرافعي. ولو صال العبد المغصوب على ما لكه فقلله 
للدفع؛ لم عيوأ الغاصب سرواء عل أنه عبده أم لاء لأن الإتلاف بهذه الجهة كإتلاف 
العبد نفسه. ولهذا لو كان العبد لغيره لم ضمنه. وقيل: يبرأ عند الع لم» وهو 
سوقت واوا اركهه للقن وهف عددوو او الخرهد اإبان يناكو بلطا لي ناش نةةة 
م يبرأ من الضمان على المذهبء وقيل: على القولين. 

ولو باع للمالك» أو أقرضه. أو أعاره» فتلف/م13/ عنده؛ برئ”2. 

ولو زوج المغصوبة يمالكها جاهلاً فتزفت عنده؛ فكما لو أودعها. فلو استولدها 
نغذ الامربتلاد”" قطعًاء وبرئ الغاصب على المذهب. 

ولو قلل الغاصب للمالك: أعتق هذاء فأعتقه جاهلاً؛ نفذ في الأصرح. فعلى هذا يرأ 


.)١١/5( أي الغاصب. ينظر: روضة الطالبين‎ )١( 
الاستيلاد؛ لغة: طلب الولد مطلقاً. وف الشرع: طلب الولد من الأمة سواء كانت مملوكة أو‎ )5( 
.)5//١( التعريفات‎ » )70/١١( منكوحة. ينظر: التعاريف للمناوي‎ 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات 5 1 نه اإتماعة /ا١‏ 


ولو قال: أعتقه عي ففعل جاهلاء ففي نفوذ العتق وجهان: إن نفذ وهو الأصحء 
ففي وقوعه عن الغاصب وجهان, قال في "التتمة": الصحيح المنع/رت17/. 
إغا صحح هذاء لأنه بناهما على ما لو باع مال أبيه على ظن أنه حيء فإذا هو 


مه 


ميسا. 


والأصح عنده في تلك الصورة المنع» والأصح عند الرافعي وغيره صحة البيع» فإن 
فائدة: 


كان الشافعي راكباء فزحم امرأة فقال: تأخري عن الطريق يا حرة» ثم عرف أفها 
حاريته» فلم يتملكها. 
انتمل أن يكوة ررض آنا اعقها ولخدا أن ريكوق أعيقها توروعا. 
قال: ( فصل ) 
صم تف لقي يقيميه كلف أن ليف عخت يد حَادِيَ 
لمأتي قي على لد أو ل اق أسسا على ".وا 
أبو حنيفة فيما إذا زادت. . وعن عن العنبري» ورواية عن أحمد: يضمن الرقيق .مثله, 
وكذا كل مُتَقََم 
اعد ع ل ا ان ن له 
لعَبْدِ؛ قوم عَلَيْم) "© 


١ 


ب 


.)١١/5( ينظر: روضة الطالبين‎ )١( 
(؟) حديث صحيح: رواه البخاري (ج7/ص15787/837) (باب:الشركة في الرقيق)» ومسلم‎ 
(باب من أعتق شركا له ف عبد). وتتمته:((.. قيمّة العدل فأعطى‎ )١15١١/1١55ص/7؟ج‎ ١ 


8 سس لو ره ال قن اود ٠‏ لل ارط رن . ال اه و ا 002 مع م 002 
شركاؤهة حجصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق)). 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات 5 1 نه اإتماعة ١‏ 


وَإِنما قال المصنف: (عادية) لأن الباب معقود لماء» ولو قال: (ضامنة) حصل المقصود 
وق الشعر. 

قال: عاط الّتِي لا يَتقَدَوُ أَرْشهًا('' مِنْ الْحُرٌ بما َقَصّ 0 

كنحول الجسد» وذهاب البكارة وما أشبهه. وهذا متفق عليه » فلو لم تنقص القيمة 
كالسمن المفرط إذا نقص ول تنقص القيمة» لم يلزمه شيء. قاله في "المهذب"<". 
قال: (ِوَكَذَا الْمُقَدَرَة إن تلقت). 
يعي كاليد والعين ونحوهماء إذ تلفت بآفة ماوية. وهذا أيضاً متفق عليه عند 
التمهون: (أناضتماك اليل سييلة اميد :طيمان"الأمو اله دين أنه لذ بعلن يه 
القصاص ولا الكفارة» ولا يضرب على العاقلة7". 

فلو لم يحصل نقص لم يجب شيء. وحكى ابن أبي هريرة أن بعض أصحابنا سوّى 
بين ضمان اليد وضمان الحناية في التقدير. هكذا حكاه الماوردي وأطلقه وقال: إنه 


حطأ”*. وحكاه الرافعى مقيدًا بما إذا كان النقصان أقل من المقدرء أنه يجب عليه 
ما يحب على الحانىي» وقال: إنه لو كان النقصان أكبر من المقدر 9 كانهو 
الوافنب بالاتفاق وص[ :ذلك وذ على الوضية لل 0 


)١(‏ الأرش: ما يأحذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع. وقيل: ما يدفع بين السلامة 
والعيب في السلعة. ينظر: المهذب )7585/١(‏ » النهاية )99/1١(‏ » لسان العرب (557/5). 

(5) ينظر: المهذب .)759/1١(‏ 

() العاقلة: هي العصبة والأقارب من قبل الأبء. الذين يعطون دية قتيل الخطأ. 

وقال إسحق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل: من العاقلة ؟ فقال: القبيلة إلا أنهم يحملون بقدر ما 
يطيقون. ينظر: النهاية 707/9)» لسان العرب 2551/1١١9‏ التعريفات .)١18/8/١١‏ 

(54) ينظر: الحاوي الكبير (8*79/1) 

(ه) كذا في "م" , وفي "ت": (المقدور) ولعل الصواب ما أثبته. ينظر: روضة الطالبين ))١١/5 ١‏ أسئى 
المطالب (17/5"). 

(7) ينظر: شرح الوحيز .)١55/11١(‏ 


الات 3ه اأحماته ١7/5‏ 


وما قاله متعين يجب حمل إطلاق الماوردياتىلاب/ عليه» لأن ضمان أرش 
النقص بالغاً ما بلغ لا بد منه » وهو أثر الغصب. وإنما الخلاف في ضمان ما زاد 
عليه من المقدر. نعم ينبغي أن يجري الوحه المذكور أيضًا فيما إذا لم يحصل نقص 
أصلا. 

وصورة المسألة: إذا سقطت اليد ونحوها بآفة سماوية» فلو << جئ العبد المغخصوب 
فقطعت يده قعراضا؛ فقد قال الإمام: إنه مثل السقوط بافة ماوية» وإن الأظهر: 

أنه لا يضمن المقدر. وقال بعض الأصحاب: إنه مرتب على سقوطها بالآفة» وأولى 
اناب المقدن مني مان 

قال ولزن املع لد و فوم 
إكدانا اللناينا اسيييةة لأ لفسريم با لونده 10 يله الغاقلة» اكه اذ تدع تمه 

بالقيمة. وهذا القول ذكره المصنف في آخحر (باب: الديات) وهو احتيار المزبئ. 
وكثير من الأصحاب نقلوه عن القديم /م19/. 

وبعضهم قال: إنه لم ينص عليه وإنما حرحه ابن سريج من نصه؛ على أنه لا 

يضرب على العاقلة بدله. 

قال: (وَعَلَى الْجَدِيدٍ تََقَدَ وس 1 من الرفيق» وَالْقِيمَة فيه كالْدَيَةٍ في الح ففِي يَِهِ 


لأنه أخخل بها من البهيمة» من حيث أنه يضمن بوضع اليد» ومن ن الحر من حيث 
أنه يضمن بالقصاصء وتحب فيه الكفارة» ويحلف» وتقام عليه الحدود. 
وإذا دار فرع7' بين أصلين أحري عليه حكم أكثرهما شبهًا به» وهو الحر فيما نحن 


فيه. 


هو 


.)١7/5(نيبلاطلا في "ت":(تلفت)» وفي "م" وأصل المنهاج المطبوع: (أتلفت) بالألف.ينظر:روضة‎ )١( 


(؟) كذا في "م"'» وفي "ت": (وقوع) » ولعل الصواب ما أثبته. 


الانتما ,شه ح المتماح 
5 اث . الوأء ٠ 1١)‏ 1 2 
قال الشافعي في المختص "” ': وبقول سعيد بن المسيب 0 ويه أقو ل؛ جراح 
العبد من ثمنه» كجراح الحر من ديته» في كل قليل وكثير» وقيمته ما كانت”©. 
يعي : سواء زادت علي قيمته أم لا. 

خلافا لأبى حنيفة حيث قال: لا يزاد على دية الحر”©» ولو قطع ذكره وأنثييه» ول 
ل ا ا 1 0 297 

وعلى الحديد: تلزمة قيمتان: وقكذ كر الصففو ذلك:ق اخر (باس: الديات): 
والمسقر لو" هنا وكات ال 5 2 الضهان: 


.)١؟57/١( ينظر: الأم (30107/7) » والمراد بالمحتصر: مختصر المزني‎ )١( 

(؟) سعيد بن المسيب بن حَرّن- أوله حاء مهملة مفتوحة ثم زاي ساكنه ونون- بن أبي وهب القرشي 
المعحزومي. روى عن: د وعن عمر وعثمان رضي لله عنهم. قال أبو زرعة: ثقة إمام. 
وقال أبو حاتم: ليس في التابعين أنبل منه» وهو أثبتهم في أبي هريرة» مات بعد التسعين. 

ينظر: التاريخ الكبير (*/١٠ه)‏ » الحلية (؟51/5١)‏ » سير أعلام النبلاء (11/54؟). 

(6) أثر سعيد؛ رواه الشافعي في ١‏ مسنده(١/47©)»‏ وفي الأم »)7١07/0(‏ و ابن أبي شيبة 
(ج 5 /ص7077717/5/8) عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال:(( عقل العبد في ثمنه كجراح الحر في 
ديته)). ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في الكبرى (ج8//ص4١٠/174١7١)»‏ وفي لفظ لا بن أبي 
شيبة (جه/ص71777//58): (إجراحة العبد كجراحة الحر في ديته)). 

(4) ينظر: البحر الرائق )١١7/4(‏ » الجامع الصغير )51١/1(‏ 

(5) الحكومة: جزء من الدية نسبته إليها نسبة ما تقتضيه الحناية من قيمة امحجئ عليه على تقدير تقوعه 
رقيقاً فيقوع الى عليه بضفاته الى هو عليها لو كان عبد وينظر كم نقضت الحتاية من قيمقه. 

ينظر: الوسيط (07/5*") » إعانة الطالبين )١75/5(‏ » روضة الطالبين .)5١0//9(‏ 

(5) المستولدة: الى أتت بولد سواء بنكاح أو .كلك اليمين. ينظر: التعريفات .)7177/١(‏ 

(0) المدبر: عبد أو أمة؛ يعلق عتقه موت سيده. وسمي بذلك لأن الموت دبر الحياة. 

ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة 4/١١‏ 757) » التعريفات .)١550/١(‏ 

(8) المكاتب: العبد يكاتب على نفسه بثمنه فإذا سعى وأداه عتق. 

ينظر: مختار الصحاح )١814/١(‏ » الحاوي الكبير (50/1 .)١‏ 

(9) القن: العبد. وقيل: لا يطلق على العبد: قر ؛ إلا إذا ملك هو وأبواه. - 


بجوو ه سار ٠‏ 3 2 
الانتماح 9 سلا عم التماعة ك/ا١‏ 


قال أبنو خيفة277+ 5 بيع امسغرلذة«الغصميا. 

قال: (وَسَائِرُ الْحَيوَانِ بالقيمة). 

لا حلاف فيه عندناءلأنها لا تشبه الحر. فالواجب فيها في اليد وف الحناية: القيمة. 
وف أحزائها: ما نقص من القيمة. وهذاات175/ مقصود المصنف. 

وعن مالك: أن في قطع ذنب حمار القاضي تمام القيمة» لأنه لا يصلح له بعد 
ذلك7". وقال أبو حنيفة7": يضمن عين البقر والإبل بربع قيمته» وكذا الخيل. 
واحتج بأن عمر”) ذه قضى في إحدى عيئ الدابة بربع قيمتها 7. وهذا إن صح 
يبحمل على أن الربع كان قدر النقص. 


- ينظر: النهاية في غريب الأثر )١١5/15(‏ » لسان العرب .)515//١59‏ 

.)5١5/5( ينظر البحر الرائق (555/5) » الدر المختار‎ )١( 

(؟) ينظر: منح الحليل (55/7 )١‏ » التاج والإكليل (537/5). 

(9") ينظر البحر الرائق (//5117). 

(4) أمير المؤمنين» والمحدّث الملهم» عمر بن الخطاب بن تفيل بن عبد العزى القرشي العدوي» أمه حنتمة 
بنت هاشم المخزومية » مشهورٌ حم المناقب .وإليه السفارة في الجاهلية » أسلم كانه انط فه اي 
الاطلفين وقرنها شن دوقو الحد العشيزة البشرونه ونا الخلقاء الراشقية؟ نيزاي “لاقت 
ينظر: التاريخ الكبير )١/8/7‏ » الاستيعاب (4/9 5 )١١‏ » الإصابة (5/8/5). 

(5) إسناده قوي: هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة (جه/ص7795/507)» وعبد الرزاق 

(ج9/ص 17175/85)» والبيهقي في الكبرى (ج ”“/ص0/48٠81١١)‏ وقال: هذا منقطع. وسعيد 
بن منصور (ج7/ص971/77١).‏ جميعهم عن الشعبي عن شريح عن عمر رضي الله عنه. 

وجاء مرفوعاً عند الطبراني في الكبير(ج /ص8١/4/87)‏ من حديث زيد بن ثابت. وقال اليشمي ف 
المجمع (5938/5): رواه الطبراني وفيه أبو أميه بن يعلى وهو ضعيف أه. 

وقال ابن حجر في تلخيص الحبير ١‏ 55/7): رواه الدمياطي في كتاب الخيل من حديث عروة البارقي 
قال: كانت لي أفراس فيها فحل شراء عشرون ألف درهمء ففقأ عينه دهقان» فأتيت عمر فكتب إلى 
سعد بن أبي وقاص: أن خير الدهقان بين أن يعطيه عشرين ألف درهم ويأخذ الفرس» وبين أن يأحذ 
ربع الثمن. الحديث وإسناده قوي أه. 


لتتححطل ه سيرع ٠ه‏ ايه 1 
الامتماح 19 سد حج المتفاعة /ا/ا١‏ 


فآ الفوراق ادبو ان بخائنت كماد و سكي وحمي وهو أن اشير د لا بصم ]ل 
عنما نو 1ب للجاه بس ا فقي ان انا ل قرو رق كان سار 

وهذاعتل الأفيضابة صطرة ق الكيوان غين الرقيق ه أما”الرقيق إذاقلنا يميد 
باللقدر: فهل يضمن قبل الاندمال ؟ قولان كالحر ؛ أصحهما: نعم. 

قال الشافعي: يقوم صحيحاً ومكسوراًء أو صحيحاً وبجروحا قد برئ من جرحه 
ويدفع إلى مالكه ما بين القيمتين. 

قال: (وغيره مثلي و مُتَفوَم). 

أي غير الحيوان من الأموال ينقسم إلى: مثلي» ومتقوم. وهذا صحيح » لأنه إن 
كان له مثل فهو المثلي» وإن ل يكن له مثل فهو المتقوم”©. 

قال: (ِوَالِأَصَحٌ أن الْمثلىَ مَا حَصَرَهُ كيل أو وَرْنْ وَجَارَ السَلَمُ فيه). 
في ضبط المثلي عبارات: 

إحداها: أنه كل مكيل أو موزون. 

ونصه ف "المختصر" يدل لماء لكنها منقوضة بالمعجونات. 

الثانية: أنه كل مكيل أو موزون يجوز السلم فيه(" . 

وهي قول صاحب "التلخيص"”. والجمهور» ومنهم الرافعي. لكن عدل عن (كل 
مكيل أو موزون) إلى (ما حصره كيل أو وزن) لأن المفهوم من المكيل أو الموزون 


.)55١1/١١١( الاندمال: التماثل من المرض والجرح. ينظر: لسان العرب‎ )١( 
)١؟ص/5ج ينظر: (روضة الطالبين‎ )١( 
)١86ص/5ج ينظر: (شرح الوجيز ج١١/ص57؟) » (روضة الطالبين‎ )"( 


الاممات تنو لمات ١7‏ 

ما يعتاد كيله أو وزنه» والماء مثلي وكذا التراب في الأصح.ء ولا يعتاد كيلهما أو 
وزهما. 

ولك ان تقول ار اقااسينا لو قدو لمدريي ا لكين أو الور اقدنة وامامي عراب كداللت: 
وإلا فقوله: (ما حصره وزن) إن أريد به ما أمكن وزنه فكل مال كذلك» فيجب 
تأويله على ما قلناه» ويكون المراد بالعبارتين واحد. 

العبارة الغالغة:أنه كل مكيل أو موزولك جاز السلم فيه») وجاز بيع بعضه ببعض. 
وهي عبارة القفال» وهي ضعيفة. 


الرابعة: أنه الذي ينقسم بين الشريكين/ت4/اب/ من غير حاجة إلى تقوي>0". 
واستشكلها الرافعي بالأرض المتساوية الأجزاءء فإِهُا تنقسم من غير تقويم» وليمست 
مثلية» وقال: إنه لا حاصل لما. وأحاب ابن الرفعة بأن الكلام في المنقولات الى 


الخامسة: أنه مما تماثل أجزاء النوع/م ٠‏ 11 الواتحة ميدق ةو لقي 
وهي عبارة طائفة كثيرة من الأصحاب العراقيين والمراوزة منهم الغزالي في 


"البسيط" لما قاله القاضي الحسين 7" من أن العبارات الثلاث الأولى تنتقض 
بالقماقم والمغارف والملاعق المتخذة من الصفر والنحاسء فإِهًا موزونة يجوز السلم 
فيهاء وبيع بعضها ببعض» وليست مثلية لاحتلاف أجزائهاء وندور تماثلها وجواز 
العزلواقيها: 


قاله القاضي أبو الطيب ا ونقله عن نص الشافعي, وصححه الروياي. 


)١86ص/5ج ينظر: (شرح الوجيز ج١١/ص577) » (روضة الطالبين‎ )١( 
)١86صا/5ج ينظر: (شرح الوجيز ج١١/ص577) » (روضة الطالبين‎ )١( 


2 كنذا 2 ا ١‏ وف ا )0 ين) وقل 5 5 تر جمته ص /اج/ 


جور نع اكه لمات 
لكن الشيخ أبا حامد قال: إنه أشار في "الأم" في موضع إلى الجواز » وفي موضع 
إلى المنع » والأول محمول على ما لا يختلف. والثاني محمول على ما يختلف. 
والرافعي جرى على هذا وقال: إنما الجواز في الأسطال المربعة "2 والظروف 
المصبوبة في القوالب» قال: فإن كان الإلزام .مثلها فلا يبعد من صار إلى العبارات 
الثلاث أن يطرد ذلك فيهاء ويحكم بأنها مثلية. 

وفي هذا تسليم من الرافعي لكوها موزونة» والشافعي حيث صحح السلم فيها م 
يشترط الوزن» بل قال: إنه أصح. ونحن قدمنا أن المراد من الموزون: ما لو قدر 
لقدر بالوزن. 

وقال ابن الرفعة: قد يقال: المعتبر في كون الشيء موزونًا: أن يكون الوزن معتبرًا 
فيه» إذا ثبت في الذمة.انتهى. 

وعلى هذا القائل أن يمنع كوها مثلية» وإن حوزنا بالسلم فيها » لكنه بعيد من جحهة 
المعين» لأا م انضبطت بالوصف وأمكن ثبوقا في الذمة» فإيجاب مثلها عند 
التلف أولى من إيجاب قيمتها. فيظهر أن كوفا مثليه مب على جواز السلم فيهاء 
وأَكما من كانت عختلفة لا تكون مثلية» ولا يجوز السلم فيهاء وفاقاً ‏ للشيخ أبي 
حامد. 


74 


العبارة السادسة: أنه ما يتماثل أحزاؤه في القيمة والمنفعة من حيث الذات لا 
من/ات١٠/1/‏ حيث الصنعة. 

قاله الغزاللي في "الوسيط27, و"الوجيز" بعد أن أورد ف "الوسيط" على العبارات 
الثلاث الأولى أنه يدحل فيها صنجات الميزان والملاعق المتساوية في الصنعة الموزونة» 


)١(‏ الأسطال: جمع سَطْل؛ إناء من معدن كالمرجل له علاقة كنصف الدائرة مركبة في عروتين؛ وهو 
معرب شطل بالفارسية. ينظر: المعجم الوسيط )475/١(‏ » لسان العرب .)798/1١١١(‏ 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضا 5ت نه ا إتماعة 


والظاهر أن الملعقة ونحوها حرحت بقوله: (ما يتماثل أحزاؤه) لأا مختلفة الأجزاء 

كما قاله في "البسيط" لكن زاد هنا: (من حيث الذات) لثلا يقول قائل: إن الملعقة 

وإن احتلفت أحزاؤها فنوع الملاعق يتماثل أحزاؤه» أي: أفراده. وليست مثلية لما 

تقرر أن الملعقة متقومة. 

فأحاب عن هذا بأن تمائل أفراد نوع الملاعق» إنما كان من حيث الصنعة لا من 

حيث الذات» والمعتبر في المثلي أن تتماثل أحزاؤه من حيث الذات لا الصنعة. فكان 

قوله: (من حيث الذات) مبيناً لقصوده من التمائل» ومخرجاً لنوع الملاعق 

والصنجات ما يصدق عليه اسم التماثل الأعم؛ من التماثل في الذات وفي الصنعة. 

وقوله: إلا من حيث الصنعة) زيادة بيان. 

هذا يتبين أن ما أورده الرافعي عليه لا يرد» وإنما ينظر إلى الملعقة من حيث كوفا 
قة» لا من حيث جوهرهاء وهذا يطرد في كل المصنوعات. 

اإاخرق أن الح حوهره طليتوبالصيدة نان تقوم :وسيان اكلام إن شاد الله 

تعالى في ضمانه. 

وهو يِأنٍ في الملعقة والصنجة ونحوهماء وما وردت الملعقة والصنجة هنا من جهة 

أنهما موزونان ويجوز السلم فيهما على رأي» وليسا مثليين. 

وإذا جمعت ما ذكرناه» يظهر لك أن يثبت في الملاعق والصنجات ونحوها ثلاثة 

أو جه: 

أحدها: أكما مثلية/م١٠١ب/‏ ويجوز السلم فيها. 

والثائي: أنها ليست مثلية» ولا يجوز السلم فيها. وهو ما يقتضي كلام الرافعي 


030 


لص حص حه . 


هو 


)١‏ ينظر: الوسيط 5/90 5؟) 


جح ه سير اه 36 1 
الا كمه نه المتماسة لفل 


والثالث: أنها يجوز فيها السلم وليست مثلية. ومأحذ هذا إما عدم الوزن كما 
أكون البدوهو/ تحيرب رن السنعات يعد جداء وإناسي ١‏ احير 

قال:( كَمَاءء وثُرَاب, وَنُحَاس ويَبْرِ وَمِسْكٍ وَكافُورٍ, وَقطن, وَعِنَبء وَدَقِيق؛ 
لا غَلِيَ وَمَفْجُون). 

مثل ما يتوهم أو يعتقد فيه خحلاف. 

فالماء قد يتوهم أنه غير مثلي» لأنه في العادة لا يكال ولا يوزن» ولكن لا نعلم 
حلافاً في كونه مثلياً. 

والتراب فيه لاف بعيد» والصحيح أنه مثلي» ولا أعرف وجها للوجه الآخرء 
إلا أنه في العادة لا يكال و لا يوزن. 

والغزل”'' مثلي على المشهور» ومن ذهب إلى خلافه لم يبعد, لأن أجزاؤه مختلفة, 
لكنه يجوز السلم فيه فلذلك الأصح أنه مثلي. وللشافعي كلام يوهم أنه متردد 
والشببيروا روطتيو عضن البو اكه وكاية ترق الأضهدي و النآن ف لا تتريدا عن 
اعتبار بيع بعضها ببعضء وهو ممتنع. 

واللدفيق كدللك 

والغالية7'؟ والمعجون ليسا مثلين» لأنهما مختلطان من أجزاء مختلفة » ولا نعلم خحلافا 
ذلك ولذللة:ورةا غلى. من أطلق افتبان الكيل أ الورين: 

ومن المتفق على أنه مثلي: القمح» والشعير» والتمر» والزبيب» وسائر الحبوب, 
والأفانة واس الذي ماوق واللين» والسمى تك واضان الزوياق فنهما إل 


)١(‏ الغزل: ما تغزله المرأة من القطن والكتان وغيرهماء تغزله غزلا وكذلك اغتزلته وهي تغزل بالمغزل. 
ينظر: لسان العرب ( )597/١١‏ » مختار الصحاح .)١3//١(‏ 

)١(‏ الغالية: ضرب مركب من الطيب. 
ينظر: النهاية في غريب الأثر 17/53/99”") » القاموس المحيط ٠٠١/١١‏ 


لتتححطل ه سيرع ٠ه‏ ايه 1 
الاتمّاح 9,ا شه - المنمّاح يل 


حلاف بعيد - والمخيض”'"؛ والدراهم, والدنانير الخالصة» وحاول الرافعي إثبات 
حلاف فيه » وأشار ابن الرفعة إلى الجواب بأن من لا يرى حواز السلم فيها » قد 
لا يشترط السلم في حد المثلى » ومن يرى أن الصنعة قادحة في التماثل يقول: 
الصنعة هنا غير مقصودة, ولهذا لا يختلف الرواج بحسبها. وفي هذا نظر. 
والمغشوشة: إن منعنا التعامل بها فهي متقومة» وإن جوزنا/ت ١أ//؛‏ قال في 
"الغنمة" افون بطلية 17 يقد ان اضعين السلم أن يفول لا ون السلع :فيها + 
لاختلاطها » فلا تكون مثلية. 

والرصاص مثلى في الأصح. 

وفي الخبز»والسكرء والفانيذ'"» والعسل المصفى بالنار» والقديد» والبطيخ» والخيار؛ 
حلاف . 

والأصح أن اللحم الطري مثلي . 

والصوف والشعر والوبر : توقف الشافعي فيها. وقال المحاملي في " التجريد'”): 
مدهي أنه لا كل خا 

والريتون قال الماوردي: إنه ليس له مثل. 


(59) المخيض: فط :الل عطي علق انزو وى نيو الذي قد أحذت زبدته. 

ينظر: العين ( )١8٠/5‏ » لسان العرب .)١579/10(‏ 

)؟٠١ص/هج ينظر: (روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) كذا في "لت" », وف "م': (البانيد). وهو: ضرب من الحلواء » فارسي معرب. 

ينظر: لسان العرب ٠7/90‏ ه) » القاموس المحيط .)5793/١١‏ 

(5) اسمه: "التجريد في الفروع" لأبي الحسن المحاملي (ت:5١4ه)‏ غالبه فروع عارية عن الاستدلال. 
ينظر: كشف الظنون .)551/١١(‏ 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات 15 نه اإتماعة لديل 


لأنه أقرب إلى التالف» ولأن المثل كالنص إذ طريقه الحسء والقيمة كالاحتهاد, 
وإنما يصار إلى الاجتهاد عند عدم النص. 

(فرع): 2 
لو صار المثلي متقوماً بأن غصب حنطة وطحنها وتلف الدقيق عنده» أو جعله نخبزا 

و أتلفه» وقلنا لا مثل/م //١٠١‏ للدقيق والخبز؛ قال العراقيون: يضمن المثل وهو 

الحنطة. وقال البغوي: إن كان المتقوّم أكثر قيمة غرمهاء وإلا فالمثل. وعن القاضي 
حسين: يغرم أكثر القيم » وليس للمالك مطالبته بالمثل. 

ولو تغير المثلي إلى مثلي آخر كالسمسع بت قزري "قال لكر افون والقزال: 
يضّمنه المالك ما شاء منهما. وقال البغوي: إن كانت قيمة أحدهما أكثر غرم مثله 

الأ ل 

قال: ركلف أو أثلف) 

يعيى: تلف تحت يد عادية » أو أتلف كما قيده فيما سبق. وكذا في"المحرر" [و]7) 

لكنا قدمنا أنه لو قال: إيد ضامنة) حصل المقصود ودخل المستعير. وهنا لو قال 

ذلك» لاقتضى أن المستعير يضمن المثلي بالمثل» وفيه حلاف قدمناه في العارية. 

(فرع): الماء في المفازة مضمون 
اللأدرق الناد: مسنيون الال انا ونا رع هن عالقالا وارولكن و عدر 

صاحب الماء بالمتلف على الشط أو في بلدٍ » طالبه بقيمته في المفازة. نص عليه 


إذاافناو اقل 


الشافعي والأصحاب. ثم إذا احتمعا في تلك المفازة أو مثلها » هل يجب رد المثل 
واسترداد القيمة ؟ وجحهان: جزم في " التعمة" بالأول. وهذا الذي أشرنا إليه في 


6 الشير ج: هو دهن السمسم. ينظو لنناث العدت (ج7/أص١77).‏ 
5 ) ينظر: روضة الطالبين (54/5؟١).‏ 


(5 ) ما أثبته من 'ت" وهو غير موجود في "م . 


الا ناته اأحماته 1/05 


(باب: المبيع قبل قبضه) أنك إذا حققت باب الغصب را لم تستثن الماء من ضمان 
المثلي بالمثل » وتحعل القيمة للحيلولة' ". 

ونوا ا للقي طايه كط "اق لمناتيو رو عانق اللطائية ذهو كتاف اناه وم لخاد 
في جميع ما ذكرناه/ت 8١‏ ب/ وكلام المتولي والرافعي وغيرهما يقتضي تصوير 
الا نين اقيم ذا 1 برك لالناعنقى اتلد قيدة الت ,ومنتطى ,ذلك اندالى اتش اله 
تبينة وبتيوة 157 نزاوي لاد 

(فرع): 

لو تراضيا على أحذ القيمة مع وجود المثل؛ فوحهان في جوازه, بناهما 2 الماوردي 
على أخذ الأرش عن العيب مع القدرة على الرد '". وفيه نظرء لأن مأخذ المنع 
هناك أَنّه0) أذ عِرّض عما ليس كال» وهو سلطته الرد» وهنا إن كان الثابت المثل 
فهو مال» وكل دين في الذمة ليس بثمن » ولا ثمن يجوز الاعتياض عنه قطعاً فلم 
جرى الخلاف هنا ؟ وإن كان الثابت سلطته طلب المثل؛ فلا دين ف الذمة. وهو 
بعيد » وكذا يتبين أن الأصح: حواز أحذ قيمة المثل بالتراضي. 

أي: قيمة المثل » كما صرح به في "التنبيه”' وقيل: قيمة المغصوب. والوجهان 
لأبي الطيب بن سلمة . وقيل: لأبي حفص بن الوكيل . والأول أصحهما » لأنه 
الواحبء وإن كان المغصوب هو الأصل. 


(4) حال النهرٌ بيننا ( حيلولة ): حجز ومنع الاتصال. وحاصل المعيئ: وجود مانع (حائل) بين أمرين 
أو شيئين. ينظر: المصباح المنير »)١51/1(‏ المعجم الوسيط (8/1١؟)»‏ إعانة الطالبين (؟/70). 

.)850/1( الْجمّد: ما جمد من الماء» ومحركة (الَمّد) : الثلج. ينظر : القاموس المحيط‎ )١( 

9؟) ينظر: الحاوي الكبير 19/7 8) 

و#يكذااق "تياو "لك لانم 

)١١ 5/1١١ ينظر: التنبيه‎ )19( 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات 5 ةنق اإتمالت 


واعلم أن الأصل إذا كال تدده أشراء: 

أحدها: عينه: والوجوب متعلق با ما دامت باقية. 

والثابي: نوعها: وهو أعم من العين » والوجحوب يتعلق به عند التلف » لأنه بعض 
الواحب » فلذلك وجب المثل عند إمكانه. 

والثالث: مالمها: وهو أعمء لذلك وحبت القيمة عند إعواز المثل» وه عبارة 
الال امفوظة نلعن مسقني إذا قومنا شيئاً نقول قيمته؛ 
ومن هنا تنبيه لأن الصحيح قيمة المثل» ولأن الصحيح اعتبار أقصى القيم من 
الغصب إلى الإعوازء أو التأدية” '» ولوحوب قيمة الحيلولة عند بقاء المخصوب 
وتغدوف إل غير للك افق المساتن التفوعة عن هذا الأضرل, 

فإن قلت: قيمة المغصوب هي قيمة مثله » ألا ترى أنا نقول: قيمة المثل » ونععيئ يها 
قيمة الشيء. 

للقة ار صرانه الفعار 31 اوها شيا ا انرا له يفاني مقي قله رونا 
احتلفنا هنا في الغصبء وفائدته تظهر فيما بعد. وإنما نقول: ثمن المثل احترازًا من 
العبين التاي يق النيع يدهو أحزة اللدل العترارا نمق الكحرة/ع .]اثات] المسماقة وهر 
الال رار من المتيسمى »بو انار 5 إل مطلهانقة “)من سناع الكقا رفي «وعبارة 
"المحرر": (فإن لم يسلم المثل حي فقد أحذت منه قيمته)» وهي تقتضي فرض 
الكلام فيما إذا كان المثل موجوداً عند التلفء ثم تَعَذّر. وهي محل الَذَيْنِ حكيناهما 
عن ابن سلمة وابن الوكيل. 

راز اميه تم انهاه إذا ”ككفتو الكل فار كلقن و هده 
الصورة يمكن إجراء الوجهين أيضاً. وحكى ابن داود - شارح المختصر - في 


)١١(‏ كلمة غير واضحة. 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات هت نه اإتماعة لفل 


(باب: التيمم) وجهاً في هذه الصورة: أنه لو ظفر بالمثل بعد ذلك قبل الطلب» فلا 
يلزمه إلا القيمة. 

وهو غريبء والمشهور أنه يرحع إلى المثل» وهو على غرابته خاص بهذه الصورة؛ لا 
يجري فيما إذا كان المثل موجوداً عند التلف ثم تعذرء فإِههم قطعوا فيها بالرجوع 
إلى الثل. 

والفرق: أنه إن كان التعذر عند التلف أمكن أن يقال يحريان حلافب في اعتبار 
حال حوب د اك الأذادها كينا ىه الكنار اسم أن ذا اق الكل موود عدت 


التلف فلا يأيّ ذلكء لأنه إن دام وحبء وإن تعذر وجبت القيمة» لثلا يفوت حق 
المغصوب منه. 

دلو انان مووي ولد 1١‏ فين نوركف د لم3 الا و ليس قينا 
تكليفه أخذ القيمة» لأنها لم تتعين» بخلاف غيره من الديون. نعم إذا كان التلف 
فقاره اللفستري كنا هنا مشككاو اذى دوقع امكق انايفا به ركلتت ولو شرم الخاصي 
القيمة» للإعواز » ثم وحد المثل » فليس للمالك رد القيمة وطلب المثل في الأصح. 
وكذا ليس للغاصب رد المثل وطلب القيمة في الأصح, لأنها ليست للحيلولة» ومع 
قولنا أنما ليست للحيلولة» لا نقول بأنها عوض عن المثل» حى يحتاج إلى معاوضة » 
بل الواحب أحد الأمرين » وأحدها: استيفاء للواحب » على الأصل الذي قدمناه. 
(شرع): 

التعذر المعتبر هنا؛ قال الرافعي: إنه في البلد وحواليه» كما في انقطاع المسلم فيه”"©. 
وقال ابن الرفعة: إنه يظهر إثبات خلاف فيه: هل يجعل كالمفقود إذا وحد في غير 
ذلك ؟ أو لا ؟ كالخلاف فيما إذا وحده بأكثر من ثمن المثل» وإن ظاهر النص مع 
الغا 


)٠١/5( ينظر: شرح الوجيز (١1١/١71؟) » روضة الطالبين‎ )١( 


لتتححطل ه سيرع ٠ه‏ ايه 1 
الامتماح 19 سد حج المتفاعة 4 


(فرع): 

نا روصن فل اهريدن ف لقره ترجياقه رقم كد سعارت مهما 
مرجححونء وهما احتمالان في "المهذدب”7», وجزم في "التنبيه'”"2 بأنه يعدل إلى 
القيمة» وصححه النووي. وفي تصحيحه نظر. 

ومن كلفه تحصيله قاس على العين » فإنه يحب ردها » ولو غرم بسببه أضعاف 
ثمنها. والقائل الآخر فرّق بأن التعدي في العين لا في المثلء فلا 27 يلزم أن يثبت له 
حكمها. 

ولك أن تقول: قد أوجبنا القضاء على من ترك الصلاة بغير عذر على الفور.عثل 
الطريقة الى تمسك ها القائل الأول» والتعدي في الأداء لا في القضاء. 

وتحقيقه: أن مطلق الصلاة مأمور يما » وخصوص الوقت ليس بشرط » بدليل الأمر 
بالقضاء » ولا يناي هذا قولنا: القضاء بأمر جديد ؛ لأنا نعيئ به أنه يبين قصد 
الشارع إلى العبادة » وإن فات الوقت .» فإذا ضاق الوقت صارت على الفور 2 
فيستصحب هذا الحكم في القضاءء وكذا هنا المثل الذي هو في ضمن العين واحب 
وقد تعدى فيه » فكأنه بعض العين » فيجب تحصيله. 
(فرع) : ْ 
حكم الإتلاف من غير يد » حكم الغصب مع التلف في جميع ما ذكرنا. 

قال: (وَالِأُصَمٌ أن لْمعَبْرَ أقصى قِيَمِهِ مِنْ وق ت/م؟٠١أ/القصب‏ إلى عدر المثل). 
لأن وجود المثل كبقاء عين المغصوب, لأنه واحب كوحوب رد العين » فإذا لم 
يفعل غرم أقصى قيمة المدتين » كما أن المتقومات تضمن بالأقصى لهذا المعئ. ولا 


(؟) ينظر: «المهذب (١/58؟)‏ 
59) ينظر: التنبيه )١١ 5/1١١‏ 
6 كنذا ف ل وف "'ارع": (ولا). 
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لظن انها وعقه لون ع كهن تا قار ١١‏ امنا مقا اتيج | لتصوانينيى وفنا لوج و ل 
عن أبي إسحاق, واختاره الصيدلائئ. وصححه الرافعي. وقال الرويابي: إنه ظاهر 
سرس 

ولك أن تقول: المغصوب انقطع الحق من عينه بتلفه » وهنا لم ينقطع الحق عن المثل 
بتعذره » بدليل أنه لو وحد بعد ذلك قبل الطلب » عدل إليه. إلا أن يقال أنه يعتبر 
وقت الأداء كما في الكفارات » فيتبدل الواحب كلما تبدل حاله؛ ما لم يؤد» وهو 
بعيد ها هنا. 

والوجه الثابئ: يعتبر الأقصى من الغصب إلى التلف: وهذا مبئ على أن الواحب 
قيمة المغصوب. 

والثالث: الأقصى إلى التعذر: وهذا مببئ على أن الواجب/رت”16/ قيمة المثل. 
والرابع: أنه لا يضمن الأقصىء بل تعتبر قيمته يوم أذ القيمة» حى لو حكم 
الحاكم بقيمة المثل وقدرها وتراخحى الأخذ » فزادت قيمته أو نقصتء فالاعتبار 
بيوم الأحذ لا بيوم الحكم. قاله الشيخ أبو حامد'' ولم يذكر”' غيره » وفرق بينه 
وبين المتقوم حيث يضمن بالأقصى بأنه مأمور برده في كل حالة » فإذا تلف في يده 
لزمه أقصى قيمته» وهنا وجب المثل في ذمته. ولا يريد بذلك أن الذمة ظرف 
والثلّف عليه كملّكَ فيْه » وما عو عبارة يريد يما أنه يملك عمطالبته بأن يدقع إليه 
لمثل » فما ل يدفع فالواحب عليه المثل» ويوم الدفع ينتقل إلى القيمة. 

ولك أن تقول: هكذا المغصوب الواجب رده » ويوم التلف ينتقل إلى بدله » فلا 
فرق » فالوحه ضمان الأقصى. 


/5 أي الإسفراييئ وقد سبقت ترجمته ص‎ )١( 
كنا قُ 00 ا وف "'ارع": (وه يذكره).‎ ١١ 


الات 3ه اأحماته | 


واستغرب الرافعي هذا الوحه عن الشيخ أبي حامد وتوقف في ثبوته عنه» وقد 
رأيته في تعليقه الذي كتبه عنه تلميذه سليم الرازي”", وهو في اعتباره يوم الأخحذ 
قوي » وإن كان في عدم اعتباره الأقصى ضعيفاً. 

وقال كثيرون من الأصحاب: إنه يعتبر يوم الحكم بالقيمة» فمنهم من بين مع ذلك 
أن المراد يوم الأحذ كامحاملي/'"'» فهو قول الشيخ أبي حامد. 

وهنم هق 'أطلق افعدوة تويدها حماسا 'فإذ تبش افلقل شهدو ان حك اناكم 
يقطع النزاع» فلو قلنا أنه بعده يرحع إلى المثل أو إلى قيمته بعد ذلك» لم تنفصل 
الخصومة , ولم يستقر الحكم. 

ونشأ من تركيب هذا الوحه مع اعتبار الأقصى ثلاثة أوحه أخحرى: 

أحدها: الأقصى من الغصب إلى الحكم. حكاه الرافعي» وعلله بأن المثل لا يسقط 
بالإعواز. 

والثاب: الأقصى من التلف إلى الحكم. حكاه الرافعي أيضاً. 

والغالث: الأقصى من تعذر المثل إلى الحكم. وهو قول الشيخ أبي محمد الجويني. 
فهذه ثمانية أوحه» ورا أبدلوا على هذه الأوجه الأربعة الأحيرة لفظ (الحكم) بلفظ 
(المطالبة) أو بلفظ (تغري المطالبة) ومرجوع الألفاظ الثلاثة إلى شيء واحد » فإن 
المطالبة وحدها من غير حكم لا اعتبار يهااإت 8 ب/ قطعاً » فمن أطلق (المطالبة) 
أو (الأقصى إليها) فإنما مراده الحكم. 

وحكى الرافعي وجهاً تاسعاً: أن الاعتبار بقيمة اليوم الذي تلف فيه المخصوب. 
ولعل مأخحذه أن الواجب قيمة المثل» فتعتبر يوم وجوبه» كما في العارية على وجه » 
لأنه لا عدوان في المثل » وإِنها العدوان في المغصوب. 


87 سبقت ترجمته ص‎ )١9 


لتتححطل ه سيرع ٠ه‏ ايه 1 
الأكما قثت المتفاسة 


وعاشراً: وهو أن الاعتبار بيوم تعذر المثل. 

وحكى ابن الرفعة في "الكفاية" وجهاً حادي عشر: وهو اعتبار الأقصى من 
الغصب إلى يوم الأحذ , ثم رجع عنه في "المطلب". 
وأنا أقول: إن رجوعه بسبب أنه ليس عنقول صريحاً /م ١١ ١‏ ب/عن أحد من 
الأصحاب » لكنك إذا ركبت اعتبار الأقصى الذي هو قياس باب الغصب مع 
اعتبار يوم الأحذ الذي قاله الشيخ أبو حامد؛ نشأ منهما هذا الوجه » ورا يترحح 
على سائر الوجوه » فلا بأس بالمصير إليه. والذي يقول بالأقصى من الغصب إلى 
امحاكمةءإذا فسرنا المحاكمة بيوم الأحذ» كما اقتضاه كلام المحاملي,يظهر أنه قائل به 
وقال ابن القاص 7( : | 
فيوم الحكم. 

فهذه اثنا عشرة وجهاء منها واحد وهو الحادي عشر لم ينقل» والبقية منقولة. 

وإذا ركبت مع قول الشيخ أبي حامد أيضًا اعتبار الأقصى من التلف أو التعذر 
حصل احتمالان أاخران. 

وإذا ركبت مع قول ابن القاص اعتبار الأقصى مع كل ما ذكر حصل سبعة أخرى 
ولكنها غير منقولة. 

هذا كله إذا كان المثل موجوداً عند التلف ثم فقد » فلو كان مفقوداً عند التلف 
فالقياس: أن يجب على الأول والثاني: الأقصى من الغصب إلى التلف. وعلى الثالث 


ويعود الخامس والسادس [ والسابع | الل بحاهًا. وعلى الثامن: الأقصى من التلف 


الي ينا ان ال قالاء وارل انيع أي 11 


)١١‏ هذا هو الوجه الثاني عشر. 
الك من "م". 


الات 3ه اأحماته و١‏ 


واو ليل باصي مقط اععوار: اتسين بن الأ معفة العدرة لت عتما 

مكانه التلف. 

سيا (قيمه) بفتح الياء وكسر الميم. 
ل: ولو تقل الْمَغْصُوب المذليات ؛ أ/إِلَى لد آخَرَ فْللمَالك أن 7 ةم 

قد تقدم قول المصنف: (وعلى الغاصب الرد) وهو يشمل ما ذكره هنا » ويعم 

المثلي والمتقوم» ولا حلاف عندنا أن للمالك أن يكلفه الرد إذا علم موضعه » ولو 

غرم فقيو قن الي لذ رجفي عزوي يكام ما مررشفي 21 | اميه ماقا 

بلد » ونقلها إلى غيره » لا يكلف نقلها , وله رد مثلها("©. 

ووافقه أبو حنيفة فيما إذا نقصت مؤنة الرد عن قيمته. واختلف أصحابه إذا ساوت 

أو زادت عن قيمته » هل يؤمر بالرد ؟ أو يتملكه بالقيمة ؟ 

وحكم النقل من دار إلى دار: حكم النقل من بلد إلى بلد. 

أما إذا جهل موضعه: فلا يؤمر بالرد » لأنه يمتنع الرد » صرح به الماوردي. 

(فرع): 

فال ارشع :نيه اذا كان موضيهه معلوى :لو ابن الغاضيي النائلك أن سنا جر 

رودا لاله مطايةا عو وروم" ررقيف تفل الخاصي: 

ولو طلب المالك بنفسه لم يستحق على الغاصب أجرة الطلبء لأنه أمر باستئجار 

غورة فصان مقطز ها يطليف ونان 7 اسواجر القاضي انالك لطلية واج ةفنيماة 

ففيه وجهاك: 

أحدهما: الجواز» لأنه مالك لمنافع نفسه » فله المعاوضة عنها. 


(5) ينظر: (الحاوى الكبير ج'/ص457) 
01 كذا ف 0 وف "'ارع": (فإن). 
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والثابئ: أن الإحارة باطلة» ولا أحرة له» لأنه لا يصح أن يعمل في ماله بعوض على 


دل 


0" 
وقال ابن الرفعة: لو : اموا فر عا رده ايا جاز. ولو ليق جور مالكه 4 فوجهاك 
قْ "الحاوي". 


ولك أن تقول: الذي في "الحاوي" الخنلاف في الطلب كما رأيت » والخلاف في 

استئجار المالك على الرد بعد حصوله في يده » قد يستشكل من جهة أنه حصل 

القبض وبرئ الغاصب. 

قال: (وأن يُطَالِبَهُ بالْقِيمّة في الْحَال). 

أي للحيلولة» وقوله: (إفٍ الحال) أي: قبل رده » وإن كان قد كلف رده » فهما 

حقان واجبان في الحال عند العلم.موضع المغصوب/م *٠أ/.‏ وقيد الماوردي ذلك 

ما إذا كان على مسافة بعيدة لا يقدر على رده إلا بعد زمان طويل » فإن كان 

المغصوب على مسافة قريبة لم يطالب بالقيمة ).يل يرف العصيوين”. إن كانت المسافة قريبة 
أما إذا جهل موضعه ء فيطالب بالقيمة » ولا يطالب بالرد على ما سبق. | يطالب برد المغصوب 
وحيث طولب/ت84ب/ بالقيمة في ال حالتين فهي للحيلولة » .معيئ أنه لما حال بينه 

وبين ماله » ألزم بالقيمة » ليسد مسد العين في الحال بقدر الإمكان. ولا وجه لقول 

من قال أنها في مقابلة الاتتفاع » ولا أنها عقوبة تغليظاً » بل المعيئ فيها ما 

ذكرناه.وليست قيمة الحيلولة » فإن الحيلولة لا قيمة ها » وإنما هي قيمة العين 

سني اليا 1 والصحيح المشهور أن المغصوب منه يملكهاء وإلا لما سدت مسد 

العين» وإنما يسد مسدها إذا تمكن من الانتفاع بها ء ولا بحصل ذلك إلا بالملك » 

وهو ملك قرض » كما صرح به القاضي الحسين . لأنه ينتفع يما على حكم رد 


)517/9( ينظر: (الحاوى الكبير‎ )١( 
)51١ 5/9 ينظر: (الحاوى الكبير‎ )١( 


الارجمات 55 ةبه امات ١‏ 


العيق نرق #الببان"” هن القفال: ندر لكان عوهة ا عه قاد ليها فاده 
يقة الجمهور» وللماوردي طريقة أخرى سنذكرها. 
قال: (فإذا رَدَهُ رَدُهَا). 
لأنه نما أحذها للحيلولة » وقد زالت الحيلولة. ولم يتعرض المصنف لوجوب رده. 
وعبارة "التنبيه" ناصة على ذلك » حيث قال: (فإن عاد رده)”'' وفيه خلاف يخرج 
من طريقة الملوردي فإنه قال فيما إذا كان موضع المغصوب معلوماً وطلب المالك 
التسية ع لضي انها ب ول كي لعشي ب سيا مل ا لف قلات امي 
العبد المغصوب ملكا مراعاً » فإذا قدر عليه فهو بالخيار بين أن يتملكه وأن يرده ‏ 
ولا خيار للمغصوب منه ء لأنه لما ملك الاختيار في الابتداء لم بملكه في الانتهاء ) 
والغاصب لا لم يملكه في الابتداء » ملكه في الانتهاء » فإن احتار أن يتملكه استقر 
حينئذ ملكه عليه» وإلا قيل للمغصوب منه: إن رددت القيمة عاد العبد لك ولا 
أجرة لك فيما مضىء لأنك تملكه الآن ملكا مبتداً » و إن امتنعت من رد القيمة ل 
تحبر على ردها » لأنك قد ملكتها » وبع العبد ليأخذ الغاصب من ثمنه ما دفعه من 
القيمة » فإذا بيع بقدر القيمة أحذ الغاصب الثمن كله » أو بأقل أحذه؛ والعجز 
عليه لضمانه نقص الغصبء أو بأكبر أحذ منه قدر القيمة » والفاضل للمغصوب 
ا 
وقال:الازروقي :فيا 1 كاذ مرضبي عيرلا و عن القنيونة دق افر آر ازنك هارا املك 
عليه: وجهان» فإن وحد المغصوب رده وأخذ القيمة » وفي هذا الموضع قال أبو 
حي كرو التسويو ناك" اللعاضي سي خط ار 3 


(؟) ينظر: التنبيه )١١ 5/1١١‏ 
)١١‏ ينظر: الحاوي الكبير (5/17 ١ه)‏ 
)١(‏ ينظر: البحر الرائق (759/17 »2 51/8 )١‏ » بدائع الصنائع .)١59/10(‏ 


الات 3ه اأحماته ١‏ 


(فرع): 

إذا غاه المعيويي نهل اللقاضي اهيا تسق سفرة: القية ؟ 

حكى القاضي حسين عن نص الشافعي أن له ذلك » وكذا حكى عنه: أن 
اللمشتري قرا قاتيد ا مقا اليم قرف العيرو للد !| سداق لمشتو أنه لين 
له الحبس. قال الرافعي: ويشبه أن يكون حبس الغاصب في معناه. والمنع اختيار 
الإمام في الموضعين. 

رار العف تور بالقدرنك قنادرر الهج انه 1 يرطي ولام "تيمك ىوقا العزنيت 
في الات 0 

(فرع): 

المعتبر في هذه القيمة أقصى القيم من الغصب إلى المطالبة كذا قاله الإمام والرافعي. 
واقالالماورونة ف تنه :|13 كاذ موطتعة خهو : يضبر الاقف من قيب إن قرافت 
ده 

ولم يذكر حكمه فيما إذا علم موضعه فقال ابن الرفعة: يظهر على طريقة 
الماوردي أن يعتبر وقت الطلب لأن به /م١اب/‏ يجب؛ لا قبله. 

(فرع): 

إذا كانت الدراهم المبذولة للحيلولة بعينها باقية في يد المالك:تردد الشيخ أبو محمد 
في أنه هل يجوز له إمساكها وغرامة مثلها ؟ قال النووي: الأقوى أنه لا يجوز. 
وهو كما قال. وإذا كنا نقول في القرض أن للمقرض استرداد عينه » فهنا أولى , 
لأن فوات المغصوب قد بطل. 

لو اتفق الغاصب والمغصوب منه على عدم التراد» أو اتفقا في الأول على أخذ 

القود ةطوف هن التصويية ]را كنا زان مسر كران العم وا نز افاو :وا نمي 


إذا عاد 


اأ+* 


الات 3ه اأحماته ه4١‏ 


بيع ليصير المغصوب للغاصبء ولا بد أن يكونا قد رأياه وهما ذاكران لأوصافه 
مياه اذ :1 اها ولك انا عدر ياتنه 

أما إذا جهل موضعه. فلا يصح اتفاقهما على البيع» كبيع الآبق الذي ليس 
كغصوب. 

(فرع): 

لو ظهر على المالك دين مستغرق؛ فالغاصب أحق بالقيمة الي دفعها » لأنها عين 
ماله. وهذا أولى من الفلس» لأن هناك يحتاج إلى اختيار » وهنا مجرد عود 
المغصوب ينتقص الملك في القيمة فيما يظهر » ولو لم تكن القيمة باقية غرم 
الغاصب ببدلها من ثمن/ت 85م ب/ العبد » ولا يشاركه فيه غرماء المالك. نص عليه 
لأنه عبد قد أعطي الغاصب قيمته » أي صار في حكم المرهون » وهذا يشهد بحق 
الحبس» فإن المرهون لا يحب تسليمه قبل وفاء ما عليه. 

(فرع): 

لو تلفت القيمة في يد المالك ؛ رحع | الغاصب ,مثلها إذا رد المغصوب » ولو 
كانت باقية زائدة رجع في ]7 زيادتما المتصلة دون المنفصلة. كذا قالوه. 

قال القاضي أبو الطيب والجرجابي: هذا إذا تصور كون القيمة ما تزيد. 

ورأيت في حاشية بخط بعض الناس تمثيله بالبلاد الى يتعاملون فيها بالحيوان. وقال 
ان الر هله عله زقيي ا سان إذ اعم عي القريزة افيف : 


ةُ 5 لاييبرأ الغاصب 0 أجرة 
(فرع): 


هل يبرأ الغاصب من أجرة المغصوب من حين غرم القيمة ؟ 


)١(‏ ما أثبته من "م" » وغير موجود في "'ت" » وهو الصواب؛ ينظر: (روضة الطالبين جه/ص772). 


الات ةبه اأحماه ١1‏ 


لقنا وكيا للصينه مه فيان هويا اذا 13 كان مرضعه كيو 
فإن كان موضعه معلوماً؛ لم يبرأ » وحهاً واحداً على ما قاله القاضي الحسين, لأنه 
ينه كا وفك بن تسليمة وزفال فروطها إذا شسر رذهة إلهعلن الريحيين: 
ولو استعمل غير الغاصب العبد الآبق المغصوب الذي أخذ المالك قيمته من 
ا اللا كا 

وهل :يكو القاضي لويتا اللطنان” © ايه الويعهان» امتحهماه نعو وكذا إذا 
غصب المغصوب وغرم الغاصب القيمة. والقاضي حسين يقطع في ذلك كله 
بالضمان. والوحهان للشيخ أبي محمد. 

(شرع): 

ووزاتكر القضوت كال اقاقع القبية مظهرية فى العاسني تقلع نويع ولع افج 
وعطيالة؟ اصخفينم 41" يمون 

(شرع): 

الأصح أن حيانته في إباقه يتعلق ضماها بالغاصب. ومأخذ المنع في هذه الفروع 
الثلاثة أنه يجعل بعد دفع القيمة مستحدثاً للغصب في كل لحظة لأنه قطع حكم 


بذه. 


(فرع): 

لو بذل الغاصب قيمة الحيلولة» فامتنع المالك من قبولا؛ لم يجبر. قال الرافعي: لأنها 
لمعيس اناف ان متسس دهان ققولة زا لكر سوا الوا انازلنا اك 
عنها لم ينفذ. وفي وجه شاذ: هي كالحقوق المستقرة (©. ونظير عدم صحة الإبراء 


)1١9‏ توجد في 'ت" كلمة (فرع) بعد كلمة (واحدا) إلا أنه عليها حط وكأها مشطوبة. وهي غير 
موجودة قْ لم . 
09 في "ت": (أهما) ولعل الصواب ما أثبته. 


.)7584/1١١( انظر: شرح الوجيز‎ )١( 


الما تنه اأحماه ١‏ 


عن هذه القيمة إذا كان لشخص عند آحر /م 20/5١١‏ شهادة تعين عليه أداؤها ‏ 
فأبرأه منها » لا يصح إبراؤه » لأن المقتضى لوحوب الأداء قائم » وهو علمه بما. 
(فرع): 

غصب أم ولد فأبقت من يده وغرم قيمتها للحيلولة» فمات المالك/|ت ‏ 65///؛ 
عتقت» واسترد الغاصب ما أخذ منه أو بدله. 

ولو ل تمتء بل أعتقهاء أو كان عبداً فأعتقه؛ فكذلك. 

وقال أبو عاصم العبادي: لا ترجع عند موت السيدء وترجع إذا أَعْتَقء لأنه بإنشاء 
العتق مسترحع لما » فصار كما لو عادت إلى يده » وإذا مات حصل العتق حكما 
لا حقيقة. فقيل له: ما تقول إذا مات السيد قبل أحذ القيمة من الغاصب » هل 
لورثة المالك أن يطالبوا الغاصب ؟ قال:حئ أتفكر. 
(فرع): 00 
لو اتفقا على أن المالك يأحذ عن قيمة الحيلولة جحارية» وعوضها الغاصب له: حاز. 
وهل يجوز وطئها ؟ قال ابن أبي الدم تفقهاً من عنده: إن قلنا لا بملك القيمة لم يجز 
له وطبئ الحارية ولا الاستمتاع يا بنظر ولا قبلة » وإن قلنا يملك ففيه تردد » للنظر 
فيه مجال. 

ولم أصادفه منقولاً هل يكون ملكا تامّا مسلطًا على الوطء؟. 

(فرع): 

قد يقول القائل:المثل أقرب إلى الحد في المثلي” من القيمة» فلم لا وجب للحيلولة؟ 
فالجواب: إن ذاك في الضمان الذي يقطع العلقة » وضمان الحيلولة نما هو ليسد 


مسد مدة الحيلولة به في غيره. 


الع قيؤة الخيلولة حجار رة 
عن قيمة أ 


احا 


(؟) تكررت ورقة (117) مرة أحرى برقم .)١5(‏ 
)١١‏ كلا 2 ا 4 وف "م" : لخنم 


١ 


قال: (وَإن كلف كلف ة في البَلَد لْمَنْقه ل إلَيْه طَالَبَةُ بالل في أي الْبَلْدَيْن شاء). 
كالعين, ب قِ 5 موضع شاء من المواضع الي وصل إليها في طريقه من 
البلفيق: 


قال: (فإن فَقَدَ الْمِئل عَرَمَهُ قِمَةَ أكثر الْبَلَدَيْن قيمَة 

او ا 0 
احتلافهم هناك وجزمهم هنا إذا تؤمل » لكن إذا اعتبرنا البلد المنقول إليه لأنه أكثر 
قيمة » واختلفت بالنسبة إلى يوم التلف ويوم المطالبة ويوم الغصب » فالوجه: أن 
يحري الخلاف » ولا يعتبر يوم الغصب ولا الأقصى منه » بل | يجعل | (') بدله يوم 
الوصول إلى تلك البلد. 

قال: (وَلْوْ ظَفِرَ بالقاصب في غير بَلَدِ التلفيي. 

أي والمغصوب سي والمثلي موحود. 0 [فلقلفر واكلتن الذي ليس بغاصب. 
قال: (فَالصّحِيح أَنَهُ إن كان لا مُؤْئة لتَقله كالتّقدٍ فَلَهُ مُطَالَبَتهُ امل وَإلا فلا 
ات 5ىب/ مُطالبَة بالمثل بل يُعْرَمُهُ قِيمَة قيمّة بَلَدِ الكلف). 

هذا قول الأكثرين. 000 وقيل: إن كانت قيمة تلك البلد لا 
تزيد على قيمة بلد التلف طالبه بالمثل» وإلا فبالقيمة. وهو قول ابن الصباغ وطائفة 
من العراقيين. 

وقد قلت في (باب: القرض) '": إنه الأولى. وقول المصنف: (قيمة بلد التلف) 
محمول على ما إذا كان هو بلد الغصبء أو كانت قيمة بلد التلف وبلد الغعصب 


)١(‏ ما أثبته من "م" » وهو غير موجود في "'ت". 
2 0 : "ع" وف ا (القراض) وأثبت "ال لأن الكلام عنه 2 المنهاج متعدم. أما 
الكلام عن "القراض" فيلي كتاب الغصب. 


الات 3ه اأحماته ١‏ 


سواء. فلو اختلفا فقد تقدم أنه يحب أكثر القيمتين. وإِنما مقصوده هنا أنه لا تعتبر 
قيمة البلد الثالث الذي ظفر به فيه. 

واعلم أنا إذا اعتبرنا قيمة بلد اعتبرنا نقدها » فيكون الواحب من نقدها هنا وفي 
المتقوم. 

رفوع ): 

حيث قلنا: (لا يطالب بالمثل) فليس للغارم تكليفه قبوله. 

(فرع): 

لو تراضيا على المثل؛ لم يكن له أن يكلفه مؤنة النقل. ولو أحذ المثل على أن يغرم 
له مؤنة؛ الم يجز. 
(فرع): 

إذا أحذ القيمة » ثم احتمعا في بلد التلف؛ ففي ردها واستردادها الوجهان فيما لو 
غرم القيمة لإعواز المثل/مه ١ب/.‏ 

وجزم الغزالي في "الوجيز" بأن عليه المثل وأحذ القيمة. مع أنه جعل الأظهر في 
مسألة الإعواز المنع. 

قال الرافعي: وهذا لا وحه له. بل الخلاف في المسألتين واحد باتفاق الناقلين » فإما 
أن يختار فيهما النفي أو الإثبات. 

قال ابن الرفعة: أما النقل فكما قال- يعين: الرافعي- وأما الفقه فيجوز أن يختلف». 
ويكون الغزالي لاحظ ف إثبات الخلاف في حال تعذر المثل» بناه على أن الواحب 
قيمة المغصوب أو قيمة المثل» ورحح أن الواحب قيمة المغصوب » فلا يكون 
لويعوف ا لال روعكة اكولاو مدن ونان انه [لقرمة و التي ازييد ل عمق الا اناده 


فقلذلك قال: إن له استرجاعها ويذل. المثل. قال: .واهذا حك دقيق فليتأمل .:فإن ننه 


إذا أخذ القيمة ثم اجتمعا في بلد 


يندفع الاعتراض عنه. 


جروورة د 0 ماد 
قلت: ومما يبين ذلك أن الغزالي في "الوسيط" قال هنا: إن القيمة للحيلولة. وفي 

الإعواز لم يذكر أنها للحيلولة/ت187/ » وهو إشارة إلى ما قاله ابن الرفعة. 

(فرع): 

كلام الأصحاب يقتضي أنه ليس للمالك تكليف الغاصب الرجوع إلى بلد التلف 

أو الغصبء ليغرم له المثل » بل ليس له إلا ما ذكرناه من المثل أو القيمة حي يرحع 

؛ بخلاف ما إذا كان المغصوب موجودًا بعينه. والفرق أن العدوان حصل ف عينه 

دون بدله. ولو قيل به ل يبعد » لأنه وجب عليه بسبب عدوان. 

(شع): 
لو 1 ينقله + بل كان باقيا أو الفا ي,بلد الغصب».واجتمع امالك والغاضب في 

بلد آحر؛ فالأوجه الثلاثة حارية بعينها. قال ابن الصباغ على طريقته: إذا غصب 
مالاًعصر فصادفه بمكة؛ فإن لم يكن لنقله مؤنة كالأثمان» فله مطالبته به. وإن كان 

لنقله مؤنة كالحبوب والأدهان؛ فإن كانت قيمته في البلدين سواء؛ فله مطالبته 

عثله» وإن كان قيمته مختلفة » فالمغصوب منه بالخيار » إن 27 احتار أن يأحذ قيمته 

ما يساوي ممصرء أو يصبر حي يأحذه ممصر , فإن أذ قيمته ملكها ولم يملك 

الغاصب الطعام » فإذا عاد إلى مصر فإن كان الشيء باقيا وه القيفة و اعندة بو إن 

كان تالفاً وجب له مثله إن كان له مثل» ورد القيمة » وإن لم يكن له مثل فقيمته 

اكتر ها كانت 


(فرع): لو غصب مثلياً رخيصا ثم غلاأو بالعكس 
لو غصب مثلياً في وقت الرحص » ثم صار إلى وقت الغلاء أو بالعكس ؛ فليس له 
إذا تلف إلا المثل » وفرقوا بين الزمان والمكان بأن العود إلى المكان ممكن » فجاز 
اتتظاره» والعود إلى الزمان غير ممكن. واعترض الرافعي بأن انتظار الزمان الذي 


)١(‏ هكذا في "م" » وفي "ت" (وإن) بالواو. 


جور ما ال اناد 
تكون القيمة فيه كالقيمة ممكن , فهلا قنع بقيمته يوم التلف وانتظر المثل إليه. وهو 
لازم للأصحاب إذ لم يوجبوا المصير إلى بلد التلف للدفع » ولو قالوا به لظهر 
الفرق. هذا كله إذا لم يخرج المثل باحتلاف الزمان والمكان عن أن يكون له قيمة ‏ 
فإن حرج كالماء يغصبه في المفازة ويتلفء ثم يصير إلى الشط فقد تقدم حكمه”". 
قال: (وَأَمًا الْمتَقَوُمُ فيِضْمَنْ بأقصى قِيَمِهِ مِنْ القصب. إلى التّلفي). 

لأنه في حال زيادة القيمة غاصب مطالب بالرد » فقد فوت عليه تلك الزيادة مع 
تلف العين/ت٠/ب/‏ بخلاف ما إذا رد العين » لا يضمن تلك الزيادة الى بارتفاع 
السوق | لأنه مع بقاء العين لم يفوا لتوقع مثلها في المستقبل » ولا عبرة بزيادة 
اللبيز قم |" يمف العلقت 

ولو تكرر ارتفاع السوق وانخفاضها؛ لم يضمن كل زيادة » وَإنما يضمن الأكثر , 
وإنما تحب القيمة من نقد البلد الذي حصل فيه التلف. كذا قال الرافعي. وقال 
صاحب/م5 /١‏ "التنبيه": من نقد البلد الذي غصب فيه9؟. 


20008 00000 2 5276 : 050 
وقال أبو حنيفة: يضمن المتضمن بقيمته يوم الغخصب 8 
وال اهدق كان الات لوياةة الملعورن وتقصانق كينا لى كانه الغيك كاقا 


5 )ا م ٠‏ 3 )5( وأا ع 
فنسي الكتابة » يضمن الأقصى . كما قلنا. أدلة ضان المتقوم بمثله 


)١(‏ ينظر: شرح الوحيز )778/١١(‏ » روضة الطالبين (5/؟؟) 
(1) ما أثبته من "م" » وهو غير موجود في "'ت". 

5 ينظرة العنبيه 0115/19 

.)٠١9/10( المبسوط‎ » )١73//( ينظر: البحر الرائق‎ )١( 

.)١57/5( ء المبدع‎ )١55/7( ينظر: الإنصاف‎ )١( 


حي ه سن فير ٠‏ 3 2 
الا ]9 انه | إتماجة 


وإن كان لمحض ارتفاع الأسواق ؛ يضمن قيمة يوم التلف. لنا ما سبق. وعن أحمد 
رواية: أنه يضمن المتقوم .مثله ك روفو دفي عبد الله بن الحسن العنبري 77 
لحديث الترمذي وغيره في الإناء الذي كسرته عائشة ذه وقول البي كمْ: ((إناء 
كإناء وطعام كطعام)) ”' ومعناه في البخاري وغيره”)؛ وهو محمول على أن 
الإناعين والطعامين كانا للبي #8يْدُ وأراد به الإصلاح والمعونة» ولم يرد حقيقة 
التضمين. 

وعن عفمان فد "2: ((يعطيك إبلاً مثل إبلك))'"2 وهو محمول على التكرم. 


(5) ينظر: الإنصاف )١95/5(‏ » كشاف القناع .)١٠١17/5(‏ 

49:) سبقت تر جمته ص 817 

(ه) حديث حسن: رواه أحمد (ج7”/ص58١/937١355)»‏ والترمذي (ج7/ص0٠7553/7154١)‏ (باب: ما 
اماج وس لاح مره من مال الكاسر)» و أنف داود (ج”/ص578/53107") (باب 
فيمن أفسد شيئاً يغرم مثله)» وال نسائيء ( ج/ص١741/17)‏ (إباب الغيرة). وقصة الحديث كما في 
أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت صانعة طعام مثل صفية أهدت إلى النبي ذَلِهُ إناء فيه 
طعام فما ملكت نفسي أن كسرته؛ فسألت النبي دعن كفارته » فقال: ((إناء كإناء وطعام كطعام)) 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)١١5/5(‏ إسناده 
حسن.أه. وصححه الألباني في صحيح الجامع (54159 .)١‏ 

() روى البخاري (ج؟/ص/749/81017؟) (باب ااا ار اده 
(ج”“/ص7”57377/7337) (باب فيمن أفسد شيف يغرم مثله)؛) عن أس ذ طن أن البي وَْدٌ كان عِنْدَ 00 
نِسَّائِهِ » فَأَرْسَلَتَ اف اجات اللزو اع در مماووها ملا ملاب اك يد 

َضّمِّها » وَجَعَلَ فيها الطَعَامَ وقال: ((كلوا)) وَحَبْسَ الرُسُولَ والْقَصْعَةَ حى فَرَغْوا » فَدَقَعّ الْمَصْعَة 
الصّحِبحَة وَحَيْسَ الم 

)١(‏ أمير المؤمنين عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد همس القرشي الأمويء أبو عبد الله 
وأبو عمر. » وأمه أروى بنت كريزء أسلمت. ولد بعد الفيل بست سنين» وكان ربعة حسن الوجه 


رقيق البشرة عظيم اللحية بعيد ما بين المنكبين. أسلم قليما على يد الصديق » وتزوج رقية وأم كلثوم 


7 الانمم الماح 
6 
لو صار المتقوّم مثليأء كمن غصب رطباً - وقلنا: إنه متقوم- فصار تمراً وتلف 
عنده؛ قال العراقيون: يضمن مثل التمر. وقال البغوي: إن كان الرطب أكثر قيمة 
لزمه قيمته » وإلا لزمه المثل. 
واتار الغزالي أنه يتخير بين مثل التمر وقيمة الرطب. وقول البغوي أشبه. 
ولو تغير المتقوم إلى متقوم آحر؛ ضمن أقصى القيم. 
(فائدة): 
امََرّمم بكسر الواو » والفقهاء يقولونه بفتحها » وبعضهم يسقط التاء. 
قال: (وفي الإثلاف بلا غطب بِقِيمَةٍ يَوْمِ التلفو). 
00 


قال: (وَإن جَتَى وكلف بسرايّة فَالْوَاجِبْ الأقصى أَيْضا). 

قاله القفال, لأنا إذا اعتبرنا الأقصى ف اليد العادية» فلأن نعتبره في نفس الإتللاف 
ول 

(شرع) : 


ولذا كان يلقب ذا النورين » وهاجر ال هجرتين. وهو ثالث الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين 
بالجنة. استشهد في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين» فكانت خحلافته اثنى عشرة سنة» وعمره ثمانون. 
ينظر: (الطبقات الكبرى ج”/ص"5) » (التاريخ الكبير ج7/ص8 )35١‏ » (الإصابة ج4/ص455). 
(؟) ضعيف: رواه الشافعي في الأم )١51١/9(‏ عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن عطاء بن 
السائب عن أب البحتري أن بُني عَم لِعثمَانَ أنوًا وَادِياً » قَصَنَعُوا شيئاً في إبل رَجُل » قَطَعُوا به لَبّنَ إيله : 
وَقتَلُوا فِصَالّهًا » فأتَى عُنْمَانَ وَعِنْدَهُ ابن مَسنْعُودٍ » فَرَضِيّ بِحُكُمٍ ابن مَسسْعُودٍ » فَحَكُمَ أن يُعْطى بوَادِيه 
إبلاً مِثلَ إبله وَقِصالاً مِثلَ فِصَالِهِ » فَأنْقَدَ ذلك عُنْمَانُ.أهف 
وهكذا ذكره البيهقي في ال سنن الكبرى (ج5/ص850/55١٠)‏ وفي معرفة السنن والآثار 
(ج؛/ص١؟١1)‏ وف إسناده: عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط. 

ينظر: (تقريب التهذيب ج١/|ص١1597/991).‏ 


لتتححطل ه سيرع ٠ه‏ ايه 1 
الأكماك قثت المتفاسة 


قسم الماوردي المتقوم إلى قسمين/ت/1/: 

الخدعياة ما لسن ف حفس الأقان كالفات :و الديوان' 6 وعكينه ما سية: 
والثاي: من جنس الأثمان » وهو ضربان: 

أحدثما: مباح الاستعمال » كالحلي: ففي كيفية ضمانه وجهان: 

جيل فنا تيسن تمعد سعد أن حر ويه 1 إن كانه ذه حب تبه ررق 
والوجه الثابيئ: أنه يضمن كثل وزنه من جنسه وبأحرة صياغته » مثل أن يكون 
وزنه مائة مثتقال ذهب » يضمنه ,مثلها وبأحرة صياغته مثل أن يكون وزنه مئة 
مثقال ذهب فيضمنه .ثلها وبأحرة صياغته. 

وهل تكون الأحرة ذهبًا » أو لا ؟ على وجهين: 

أحدهما: لا يحوز حي يكون ورقاً كيلا يفضي إلى الربا. 

والثائ: يحوز لأن العمل لا يدخله ربا » وهذا بدل منه » ولولا ذلك لم يجز كبيع 
مائة دينارعائة دينار ودره.7©. 

وذكر غير الماوردي وجها ثالثا: أنه يضمن الجميع بنقد البلدء وإن كان من جنسهء 
ولا يلزم الربا » لأنه إنما يحري في العقود لا في الغرامات. وهذا الوحه هو الصحيح 
عند اللجهور. 

وروعها وايهاء” للد رهق : لفان وو ناعم ضيه وز افون وله للب سوا كان 
من جنس الحلي» أو من غير جنسه. 

قال الرافعي: وأحسن ترتيب في المسألة ما ذكره في "التهذيب" أن صنعة الحلي 
متقومة» وفي وزنه الاحتلاف الذي سبق ف التبر » والسبيكة؛ إن قلنا إنه مثلى 


2 


فوجهان: أحدهما: يضمن الكل بغير حنسه. وأصحهما: يضمن الوزن بالمثل ) 


مكار حاوف اليو رما بام 


لتتححطل ه سيرع ٠ه‏ ايه 1 
الأكماك وت 2 المتفاسة 


والففعة ينقد ابلك :سواء أكان من سه آم مق غير«خنسة. (؟. وإن قلنا متقوع: 
فيضمن بالكل بنقد البلد كيف كان 7". قال الرافعي: وينبغي أن يجيء على هذا 
وحه التضمين بغير الجنس إذا كان نقد البلد من الجنس لان معي الربا لا يختلف. 
وقال ابن الرفعة: إن الذي اقتصر عليه العراقيون- أبو الطيب والبندنيجي وسليم 
وغيرهم-: إذا كان قيمة السبائك أكثر. 

وقال ابن الرفعة : إن التبر والسبائك/م ١"‏ ب/ عند العراقيين متقومة » وذكر من 
كلامهم ما يدل على ذلك. 

قال ابن الرفعة : ولو كانت قيمة السبائك أقل من نقد البلد ؛ فالذي يظهر 
/ت8مب/ على الوجه الذي صححه الإمام أن يجب مثلها ولا يتخيل بحيء سواه. 
وأما على رأي العراقيين: فالقيمة بغير الجنس. 

والضرب الثابي: أن يكون محظور الاستعمال كالأواني : في ضمان صياغته 
وخيان ينا على الوجهين في إباحة اتخاذها: 

أحدهما:إن اتخاذها محظور, شمو افقو اشير ااظدجو 433 الطلنى بزلا بقزمطا طاو ين 
والثابئ: إن ادحارها مباح» وصياغتها مضمونة: فعلى هذا في كيفية ضماما 
الخلافة الذي مص 


قال: رزلا عن امخض . 
سواء أكانت لمسلم أم لذمي» وسواء أراقها حيث يجوز إراقتها أم لا » لأنها محرمة ) 


ولا قيمة محرم » ولقوله وَلِ: ((إن الله حَرمٌ بيع الخمر وَالمئَةِ وَالخِنْزير وَالأصنّام)) 


)١(‏ ينظر: روضة الطالبين (17/5؟) 
(1) ينظر: شرح الوجيز (1١١/80؟)‏ 


لتتححطل ه سيرع ٠ه‏ ايه 1 
الاأكماكة ث2 المتفاسة 


وم اه فير سمس 


قِيل: يا رَسُوْلَ الله » أَرأَيْتَ شُحُوم امي » فَإِنها تُطْلَى بها اسفن » وَيَسْتَصْبحٌ بها 
انا ؟ قال: ((لاء هُوَ حَرَامٌ)) 

ْم قال رَسَول الله كل: ((قائل الله اليَهُود حُرّمَت عَلَيْهمْ الشّحُومُ فَجَمَلُوهَا 
اهاوس تعلو الكانيام "مقر عي 

وني سنن أبي داود اط لله إِذا حرم عَلى قوم ْم أكل شيع حَرم عَلَيْهمَ تمن 
فاستفدنا من الولو متنا 

أحدها: إن ثمن الحرام حرام » والقيمة ثمن » لأنها تؤحذ في مقابلة الشيء. 
والثابئ: إن ذلك حرام على اليهود » كما هو حرام على المسلم. 

وقال أبو حنيفة : يحب الضمان في إراقة حمر الذمي» إن أراقها مسلم ضمنها 
بالقيمة» وإن أراقها ذمي ضمنها بالمثل» وإن أتلفَ حمر مسلم فلا شيء عليه» سواء 
أتلفها مسلم أو ذمي””©. 


0 


)١‏ متفق عليه: رواه البخاري (ج؟/ص51/717/5١5)‏ (باب: بيع الميتة والأصنام)» و مسلم 
(ج”/ص07١١/1581١)‏ (باب تحريم بيع الخمر والميتة والختزير والأصنام). 

؟) حديث صحيح: رواه أحمد (ج١/ص757717/757)).‏ وابن أبي شيبة (ج4/ص..781/9١5)‏ 
وأ داود (ج”/ص١5588/78)»‏ والبيهقي (الكبرى ج7/ص١/875١٠)‏ ولفظ أبي داود: عن ابن 
عباس طَفه قال: رأيت رَسُولَ الله وَل جَالِسًا عِنْدَ الرّكن قال فَرَقْعَّ بَصّرَهُ إلى السسّمّاء فَضَّحِكَ فقال: 
ع لله اليَهُودَ - ثَلانَا- إن الله حَرُمَ عليهم الشّحُوم فبَاعُوهًا وأكلوا أَنْمَائَها وَإنَ اللّهَ إذا حَرُمَ على 
قوم أكل شَيْء حَرمٌ عليهم تَمَنَهُ)) وقال في (تحفة المحتاج ج7/ص؛ :)١١1171/7١‏ رواه أبو داود بإسناد 
صحيح. أه وصححه الألباني في (صحيح الجامع رقم: .)51١1/‏ 

(؟) ينظر: المبسوط )٠١54/١١(‏ )2 ال 

ل ل ار وتشديد الضاد ل 


اتتتتلم ه سير اه 6 0 
الاتضات هت نه ا إتماعة 


في مور أهل الذمة: ((ولّهم بيعهاء وحذ العشر من أنهانها)) 0©. 

وبأن الكفار غير مخاطبين بالفروع » على مذهبه. 

وبأن الاعتبار في كون الشيء 00 باعتقاد المالك دون المتلف » كالمصحف إذا 
أتلفه ذمي على منيل ". 

(قلنا): أثر عمر معناه: لا تتعرضوا لهم » وخذ العشر من أموالههم » وإن احتلطت 


بأثمافهاء ما لم يتحقق أن المأحوذ من أثمافهاء أو يتحقق ولكن جعلناه بملك بالقبض » 


كما يقولونه هم في بيع الدرهم بالدرهمين7». 


فأقاموا عنده ورافقوه إلى المدينة.واستعمله الببي-ولةْ- على زبيد وعدن» واستعمله عمر على الكوفة.قال 
فيه رسول الله-يفِعْ-:"لقد أوى هذا مزمارًا من مزامير آل داود".ومناقبه كثيرة» (إت:5.0ده). 

ينظر: التاريخ الكبير (7/5؟7)» الاستيعاب »)١777/4(‏ الإصابة (5/١١5؟).‏ 

(؟) سمرة بن جندب بن هلال بن جريج بن مرة الفزاري» ذه احتلف ف كنيته قيل: أبو سعيد وقيل: 
أبودعية الله وقين عيرم قال انوس اناف 1ن يلانضا قالءابن عي البر» :سكن البقيرة و كان 
زياد يسسكلفه عليها فلما مات زياد أقره معاوية عاماً أو نحوه ثم عزله وكان شديداً على الحرورية. 
وكان الحسن وابن سيرين وفضلاء أهل البصرة يثنون عليه» (ت:مهه). 

ينظر: (طبقات ابن سعد ج7/ص5") » (التاريخ الكبير ج54 /ص77١).؛‏ (الإصابة ج/ص178١).‏ 

(6) سنده صحيح: رواه عبد الرزاق (ج5/ص5؟3885/5): (ج5”/ص5415/74١٠٠))‏ وفي 

(ج//ص )١ 5857/١535‏ بسنده عن سويد بن غفلة قال:بلغ عمر بن الخطاب ذَبْهِ أن عماله يأحذون 
الجزية من الخمر فناشدهم ثلاث فقال بلال:إفهم ليفعلون ذلك قال: فلا تفعلواء ولكن ولوهم بيعهاء 
فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثماها. 

ورواه أبو عبيد في ( الأموال ج١/ص8/57١١)‏ هذا اللفظء وف (رقم 3؟١١)‏ بلفظ: ( ولوهم بيعها 
وخحذوا أنتم من الثمن) وقال ابن حجر في ( الدراية في تخريج أحاديث الحداية: ج؟/ص157): في 
إسناده: إبراهيم بن عبد الأعلى. والله أعلم.أ ه وقال أحمد: إسناد جيد. ينظر: (المغئي ج5/ص75؟). 
(5 ) ينظر: (البحر الرائق ج//ص١‏ 1 )١‏ » (الحداية شرح البداية ج4/ص١؟)‏ 

.)77//59 الحداية‎ »)١*107//5( البحر الرائق‎ )١( 


خحتحتحح ه سنيير اه 586 مس 
الاثفات 3.5 2 المتفاحسد 


والكفار مخاطبون بالفرو ع”2 /ت163/, ومن دليله: الحديث الذي ذكرناه. 

7 م ع قر د روط ع جه ع سا 
والمصحف مضمون مطلقا لاعتقاد المسلمين لقوله تعالى: # وَأَنِ أحكم ينتوم يما أَنْلَ 
أسَّهُ 4 ”” فهو نص عليهم. وقد وافقوا على أن المحوسي لو اشترى غنما ووقذهاء 


كان الاعتبار باعتقاد المالك » يضمن. فهذا حجة عليهم. 


واستدلوا أيضاً بان ما استباحوه شرطأ ضمناه لهم » وإن منعنا منه شرعاً كبضع 
احوسية » يضمنه المسلم ممهر المثل. 

وأحاب أصحابنا بأن الأبضاع تضمن بالشبهة فيما يحل ويحرم » كما يجب مهر 
الأم عند إصابتها بالشبهة. 

ولا فرق فيما ذكرناه بين أن تكون الخمر محترمة أو غير محترمة ؛ لأنها حالة تخمرها 
ليست مال » وإن كانت محترمة » وما ليس مال لا يضمن. وف وجه: إن المحترمة 
طاهرة » ويجوز بيعها. فعلى هذا الوجحه: يضمن بالقيمة » وهي قيمته في طريق 
والختزير غير مضمون أيضاً. وقال أبو حنيفة: إن أتلفه مسلم لذمي ضمن قيمته 
(فرع على مذهب أي حديفة): 

قال الطحاوي: إن أتلف ذمي لذمي خمراً أو ختزيراً ثم أسلم ؛ سقط ضمان الخمر 


00 


لأنه لا يمكن مطالبته بالمثل » واستمر ضمان قيمة الختزير7"). 


.)١5/١( الورقات‎ » )١85 » 181/١١ (؟) الاج‎ 

(*) [سورة المائدة» آية:45]» قال الطبري في تفسيره (707/5): #إ بها أنزل الله أي: بحكم الله الذي 
أنزله إليك في كتابه.أم 

(5) ينظر: المبسوط )٠١7/١١(‏ » بدائع الصنائع (517/1 .)١‏ 


الا رثنو انما اح 
قال: (ولا ثراق/م7١1/‏ على ذمي). تراق خم رالذمي إذا أظهر شريها أو بيعها 


لأنا أقررناهم عليهاء فلا يجوز إراقتها عليهم ولا غصبها منهم» ومن تعرض لذلك 
واعترض عليهم في ذلك زجر ء فإن عاد أدب. كذا نص الشافعيء وإن كان إذا 
أتلفها لا يقدسها: 

قال: (إلا أن يُظهرَ شربَهًا أو ببِعَهَا). 

أي: ولو من مثله » فإِها تراق » لأنه عرضها بالبيع لذلك. 

ولو باعها لمسلم وتقابضا؛ رد الثمن على المسلم وأريقت. وفي وجه: أنه إذا أظهر 
الخمر ولم يكن قد شرط عليه في عقد الذمة عدم إظهارها: لا تراق. وهو حلاف 
النص. وقد أطلق الأصحاب أن أهل الذمة ممنوعون من إظهار الخمر والتظاهر 
بشريها وبيعها. 

وضابط التظاهر: أن يكون بحيث يطلع عليه من غير تجمسس . وكذلك يمنعون من 
إظهار المعازف. قال الإمام: وإظهارهم إياها؛ استعمالها بحيث يسمعها من ليس في 
دورهم. 

أما إذا اشترى الذمي الخمر من المسلم ؛ فإِنها تراق قطعاً/ات 5يرك/ لأن المسله لا 
يقر عليها. 

قال: (وثُرَدٌ عَلَيْمم 
هكذا عبارة الجمهور » وهو قول الشيخ أبي محمد. 

ونسب الإمام إلى غيره من المحققين؛ أنه لا يحب الرد في غصبها » بل تحب التخلية 
بين الذمي وبين ذلك. 

وهذا الوجه قوي » والمشهور الأول » وحرج الرافعي عليه في (باب الجزية) بأن 


)١737/17( ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات 5 1 نه ا إتماعة 5 


عليه جولة الزى: وك مع :ذلك ,ويفهاة أمنا بيت مطتمولة الرن كما آنا بيت 
مضمونة العين. 

قال: ويقرب منه ما ذكر في "التهوذيب؟ أنه إذا أخد متهي مرا أو حيرا لذ يحت 
استرجاعه » لأنه يحرم اقتناؤه [ في الشرع ](©. 

قال: (إن بَقِيَت الْعَيْنْ). 

إشارة إلى أنما إن تلفت فلا ضمان » وإن بقيت ول يظهر بيعها ولا شريها لكن 


غصبت منه » فهو محل ردها عليه أو التخلية بينه وبينها. 
كد ما 
قال: (و كذا الْمُحْتَرَمَة إذَا عصِبَت من مُسْلِم). 


تقدم تفسير المحترمة في (باب الرهن) وهي قد تكون لذمي» وقد تكون لمسلم , 
فإن غصبت من ذمي وجب ردها بلا إشكال » لأن غير اخترمة ترد عليه ؛ فاخترمة 
أله وإن غصبت احترمة من مسلم ردت عليه ما دامت باقية. هذا هو الصحيح. 
وف وحه: إن المحترمة إذا طلع عليها في حال تخمرها وحب إراقتها. فعلى هذا 
الوجه لا رد. 

ل ل ل ل ا ل 
خمراً لا أعلم فيه خلافاً » إلا أن ابن الرفعة قال في "الكفاية": قيل: يجب ردها إليه 
لينتفع بما في طفي نار أو بل طين. وهذا بعيد جدا. 


)١1(‏ ما أثبته من "م" » وغير موحود في 'لت". 

)١(‏ قال في فتح الوهاب :)333/١(‏ الخمرة المحترمة: الى عصرت لا بقصد الخمرية.أهف 

وقال في حواشي الشرواني :)707/١(‏ الخمر المحترمة: هي الي عصرت لا بقصد الخمرية بأن عصرت 
0000 
قبل التخلل . ويتغير الحكم بتغير القصد بعد. وهذا التفصيل في الى عصرها المسلم » وأما الى عصرها 
الكافر فهي محترمة مطلقًا. أه. 


حي ه سن فير ٠‏ 3 2 
ال-9 انه | لتماجتة 


يبو الدتل هن الإراقاها وري قن اي طلها "وو الداقان: وا بير اد 
إن اشتريت خحمراً لأيتام في حجري. قال يِك: ((أهرق الْذمر» واكسر الدنان))9) 
رواه الترمذي والدارقطبي. 

وو حوفي فلي نظا لأف ارارق 


)١(‏ الصحاي الحليل» زيد بن سهل بن الأسود بن حرام؛ من بن النجارء أبو طلحة الأنصاري» شهد 
الشف ودر امار النقنا طن أكليا نوهي دين مقافي قا ا ملز لال لفط مان اللمدر فزائكة فه فنا 
وحدوا حزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام ولم يتغير. (ت:754ه). 

ينظر :الطبقات الكبرى ("/4 ٠‏ 5)» الطبقات لابن حياط )88/١1(‏ » الاستيعاب (557/7). 

(؟) ضعيف: رواه الترمذي (ج7/ص737/588١)‏ (باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك)» 
والطبراني في الكبير (جه/ص 5/359 )47١‏ » والدارقطئ (ج4/ص55؟/١).‏ 

قال في نيل الأوطار ( 79/5): حديث أنس عن أبي طلحة رجال إسناده ثقات وأصله في صحيح مسلم 
أه. وقال في عمدة القاري( :)١/1١1‏ ضعيف ضعفه ابن العربي وقال: لا يصح لا من حديث أبي 


5 


طلحة ولا من حديث أنس. وقال شيخنا: ما قاله ابن العربي مردود أه. وضعفهالألبان في ع 


الجامع رقم: در 

عت :و الدنان: 000 نوع من الآنية, وهو ما عظم من الرواقيد» مستوي الصنعة في أسفله كهيئة قونس 
البيضة. وقيل: الدن له عسعس فلا يقعد إلا أن يحفر له. 

ينظر: لسان العرب )١55/١7(‏ » تاج العروس (8/95؟). 

)إودقه سام لواللية ا مرا رمحي الور الا اسن نس بن مَالِكٍ قال: 
بم اسان القَوْم يوم ريك السمر فق يق أي طَلِحَةَ وما شَرابهم إلا الفَضِيحٌ ا ان 
مُنَاذٍ ينادى فقال: اخرج فالطراة: فك كن فإذا ماد ثثاد: ألا إن الْحَمْرَ قد حُرّمَت. ان مجركا 3 
سكك الْمَّدِيئَة.فقال لي أبوطلحّة: احرج فَاهْرِقهَا فَهَرَقتُهًا. زوز فسللم أنضنا (ج*/ص5١١١5178/1١)‏ 
(باب: تحريم بيع الخمر): عن أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيُ قال سمعت رَسُولَ الله كل يقول: (إنَ الله تَعَاَى حرم 
الْححَمْ فَمَنْ أَذرَكَيْهُ هذه الآية وَعِنْدَهُ منها شَيْء فلا يْربْ ولا يَيْ) قال: فَاسْتقيّلَ الناس بمّا كان عِنْده 
منها في طريق الْمَدِيئَةِ فَسَّفَكُوهًا. 


حي ه سن فير ٠‏ 3 2 
ال-9 انه ا لتماجة 


وفي مسند أحمد عن ابن عمر 29 كه قال: ((أمَرَني النَبِىَ ويه أن آنيه بمُديّة- وَهِي 
الشفرة- فَأَينهُ بهاء فا فأَرْسّل بها فأرهفت 20 ْم أعْطَاني وَقال: ((اغدُ عَلَيَ به 
ففَعَلَتْ» فرج بِأْصْحَابهِ إلى سُؤق المديَة وَفِيهًا زقاق الْحَمْر قَدْ خُلِبَتْ مِنَ الام 
25 لني نول سو ما كادي للق ال داقة روي د أغطاديا رام الذي 
كانُوا مَعَهُ أن يَمْضُوا مَعِي وَيُعَاونُوني وَأَمَرَِي أن آتِى/ات /19٠‏ الأسْواق كلّهاء فلا 


422 
َه و 


أحدٌ فِيهًا زقّ حَمْر إلا سَقَقتُهُ » ففعلت» فلم أَنرْلك في أَسْوَاقِهًا زقا إلا سَققتُة))”". 


(1) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي» أبو عبد الرحمن» صحابي جليل» ولد بعد المبععث بيسير, 
واستصغر يوم أحد» وهو أحد العبادلة» ومن المكثرين من الرواية» وكان من أشد الناس قباعا اللذازة 
(ت:””/اه). عيظر: (التاريخ الكبير جه/ص5؟١)‏ » (الإصابة ج4/ص١18١).‏ 

.)"54/7( تاج العروس‎ » )١78/9( أرهفت سيفي؛ أي رققته فهو مرهف. ينظر: لسان العرب‎ )١( 
رواه أحمد (ج؟/ص”1175/177) عن ضَّمْرَةَ بن حَبيب قال: الاعيت القع عدر نوف فين‎ )”( 
لله ول أن آتيَهُ بمُديَةِ- وَهِى الشفرَة- فاته بها فَأَرْسّل ها فأَرْحِفَتْ » ثم أُعْطَانيهًا وقال: (اغ عَلَىَّ بها‎ 
محرا ار يي ان تود رار لاسر ولاس الاحاعي‎ 
شق ما كان من يَلكَ الزّقاق بحَصرته : نم أعطانيها وَأمر أضتحابة الزن كان والقفه أن خصو ا معي وان‎ 
تعاونوق وأمرن أن ىق لأَسْوَاقَ كلها فلا أحدُ فيها زقّ حَمْرٍ إل سَمَقَئهُ فََعلْتْ فلم أَثركْ في أَسْوَاقِا‎ 
نحوه.‎ )١ 587/95 ؛ص|/١7ج قا إلا سَفَعتُة). ورواه الطبراني في (مسند الشاميين‎ 

وله طريق آخر: رواه أحمد (ج؟/ص١0850/7)‏ قال: ثنا حَسَنٌّ ثنا بن لَهِيعَةَ ثنا أبو طَعْمّة- قال ابن 
لهِيعَة: لآ أَعْرفُ أيش اممف قال: ا را 
0 ينه وَأَقبَل أبو بكر فتَأَعررتُ له » فكَانَ عن يَمِينهِ وَكنْتُ عن يسارو » ثم 
قبل عُْمَرُ َنَحَيْتْ حي له فَكَانَ عن يسارو » فَأتَى رسول الله ارد فإذا باق على لبد فيها حمر ؛ 
قال اي عم : فدعاي رسول ال 6 بلي - قال: وها ع ردنك الكدية إلا مودت فَأمَرَ بالرّقاق فُشقت 
َم قال: (لَعِنَت الْحَمْرْ وَشَارِبهَا وَسَاقِيهًا وَبَائعُهًا وَمُبَْاعْهَا وَحَامِلَهًا وَالْمَحْمُولّة إليه وَعَاصِرُهًَا وَمُحْتَصِرُهَا 


وآكل ثمنها). 


بججببب وجح ه سير اه 50 1 
الأكماك قثت المتفاسة 511 


وق عدي ادويق اناياقة على الاراقة:: كسن الناناةه رشق الزفافق7": و لعل ذلك 
تإما في حالة دعت الحاحة في الإراقة فيها إلى ذلك. 

اما في حال العقوبة بالمال » كما قيل: إنه كان في أول الإسلام. 

2اإما لأن الدن والزق إذا تشرب بالخمر لا يطهر بعد ذلك » كما يقوله 
بعض الأصحاب» ويقول بأن طهارة الدن إذا كان من زحاج 


1 ان را ل ند لع 
00 


قال: (ِوَالْأصْتَامُ وآلات الْمَلاهِي نا يَجبْ في إِبْطَالِهَا شيء). 


لأنها صنعة محرمة » وامحرم لا بدل له. 

وكذا الصليب» وكذا أوائ الذهب والفضة - إذا قلنا يحرم اتخاذها- وقيل: يضمن 
وإن حرمنا الاتخاذ. كما قيل ,كثله فيما إذا غصب جارية مغنية أنه يضمن ما قابل 
الغناء ا حرم من القيمة. 

وحكى الماوردي أن الشيخ أبا حامد ألحق كسر الصليب من الذهب والفضة 
بالأواني » فأحرى فيه الوجهين- يعين في الضمان- قال: وهو خطأ » لأن الصليب 
لا يحوز اقتناؤه بحال » بخلاف الأوانى ”©. ولا فرق بين أن يكون كاسر الصليب 


وقال الحيثمي في مجمع الزوائد (514/5): رواه أحمد بإسنادين في أحدهما أبو بكر بن أبي مريم وقد احتلط 
وف الأحر أبو طعمة وقد وثقه محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي وضعفه مكحول وبقية رجاله 
ثقات.أه وصححه الاق ف (صحيح الجامع رقم: )2 
)١(‏ الزقاق: جمع زق؛ والزفن الاخيه تاروفان كه الشراجه ووه والزق السقاء. 

وك لاسب مق ولع د ارال 3 سيار يلير 

ينظر: لسان العرب )١ 454/١١١‏ » مختار الصحاح .)١١5/1(‏ 
)١‏ ينظر: الحاوى الكبير (5 .)8655/١‏ 


الات 3ه اأحماته 1 


وي ل ولا يتبع بيوت أهل الذمة » بل إذا أظهروا الصليب ونحوه 
كسرناه. والصحيح أنه لا فرق بين أن يشترط عليهم في عقد الذمة أو لا. 

وقال الماوردي: إن لم نشترط عليهم عدم إظهاره: نقتصر على الإنكار » ولا 

نتجاوز إلى الكسر ء إلا أن يقيموا بعد الإنكار على إظهاره » فإذ ذاك يكسر 

عليهم. 50 3 > التقدم ف إراقة الخمر. 5 
قال:وَالأَصَحٌ أَهَا لا تُكْسَرُ الْكَمْرَ الْفَاحِشَء بل تُفْصّل لَِعُودَ كما قَبْلَ | ,.. 
التأليف). 

قال الرافعي ف "الشرح الصغير": إنه الأظهر. وقال في "الشرح الكبير": يشبه أن 
يكون أقرب إلى كلام الشافعي - رحمه الله - وعامة الأصحاب. 


شي 


والثاي: أنه ترضض”؟ حى ينتهي إلى حد لا يمكن أن تتخذ آلة محرمة منها » لا إلى 
الأولى » ولا غيرها. وهذا أبعد الأوحه. وعلى هذين الوحهين/ءت 580 ب/ اقتصر 
الرافعي ف "الشرح الصغير”". 

والثالث: أنها تفصل قدر ألا يصلح معه الاستعمال المحرم » حن إذا رفع وجه 
لبَربَط'' وبقى على صورة قصعة كفى. ولم يكتف أحد من الأصحاب بقلع 
الأوتار مع ترك الآلات » لأا منفصلة عن الآلة في حكم المحاورة لا. نعم لو وحد 
الآلة دون الوتر ففي إزالة تلك الصورة احتمال لابن الرفعة » مأحوذ من تردد 
الإمام فيما إذا وحدنا في يد صانع صفائح لم تتم الصنعة فيها » قال الإمام: إن 
كانت على حجن لا يتجاوزها :الكسر فلا يفعدهاء وإن كانت عق خل قد 


د رف كسره» وارتض الشيء: تكسر..ينظر: لسان العرب )١54/107(‏ 

(؟) ينظر: شرح الوجيز .)5559/1١١(‏ 

(5) البربط -كجعفر-: العود» أعجمي ليس من ملاهي العرب » و(بر) تع بالفارسية الصدر » ومي 
كذلك لأن الضارب به يضعه على صدره » ولأنه يشبه صدر البط. 

ينظر: لسان العرب (5//1؟) » القاموس المحيط .)250/١١(‏ 


جور ناك لاه لمات 
يتحاوزها الكسر » ففي كسرها تردد عندي » فإن من يبالغ في الكسر بناء على ما 
عهد من الآلة المحظورة قد لا يرى ذه المبالغة في الابتداء قبل أن تثبت الهيئة 

ا محظورة. 

والأوجه الثلاثة في كيفية الكسر حارية في كسر الصليب. 

إذا عرف هذا فمن اقتصر في إبطاله على الحد المشروع فلا شيء عليه » ومن 
جاوزه فعليه التفاوت بين قيمتها مكسورة الحد المشروع وقيمتها منتهية إلي الحد 
الذي أنهاها إليه. فإن أحرقها فعليه قيمتها مكسورة الحد المشرو ع20. 

وقال الغزالي في "البسيط": أجمعوا على أنه لا يجوز إحراقها لأن رضاضها متمول. 
قال: (قَإن عَجَرَ الْمُنَكِرُ عَنْ رِعَايَةِ هَذَا الْحَدَّ لمع صَاحِب الْمُذكر أَبْطْلَهُ كيف 
يَسْرَ) . 

أي: وإن زاد على ما قلناه إذا لم يتمكن .ما دونه. قاله الرافعي. وهو متعين لا شك 
ويشترك الرحل والمرأة والعبد والفاسق والصبي المميز في حواز الإقدام على إزالة 
هذا المنكر وسائر المنكرات. ويثئاب الصبي عليه كما يثاب البالغ» ولكن إنما تحب 
إزالته على المكلف القادر » وليس لأحد منع الصبي من كسر الملاهي وإراقة الخمر 
وغيرهما من المنكرات » كما ليس له منع البالغ » فإن الصبي من أهل القرب» وليس 
هذا مرخ الو لايانت: 

(فرع): 

أتلف ديكا هراشا أو كبشاً نطاحاً؛ وحبت قيمته غير هارش وناطح , لأن الزيادة 


.)١18/5( ينظر روضة الطالبين‎ )١( 


اتتتتلم ه سير اه 6 0 
الا ماه نه ا إتماعة 


قال: ١و5‏ م الدّار/م8١أ/وَالْعَبْدِ‏ و تَحْوهِمًا بالتّفويت وَالْفَوَات فى يد 


ادي 
لأنها متقومة ببذل المال» لتحصليهاء وتضمن بالعقد الفاسد» فتضمن بالغصب 

كالأغيانة فكل هين لا نشي وا رمق أجلهااء تضعن منتكيا إذا نفيك يده 

مدة كمثلها أجحرة » كالكتاب طالعه أولم يطالعه » والمسك همه أو لم يشمه. ولو 

كان العبد يحسن صناعات ؛ لزمه أجرة أعلاها أحرة » ولا يجب أحرة الكل. 

وإذا ضمن المنفعة » فإن رد العين رد معها الأحرة » وإن تلفت رد الأحرة مع بدل 

العين. قال الشافعي: ولا يجوز إلا هذا القول . أو قول آخر » وهو حطأ عندنا 

والله أعلم. وهو أن بعض الناس- يعين أبا حنيفة - قال(©: إهها لا نُضمن إلا بالعقد 

أو شبهة العقد » ولا تضمن لا بالتفويت ولا بالفوات » قياسًا على المبيع الذي ورد 

فيه قوله ل: ((الخْرَاج بالضّمَانِ)) ”. 


.)١717/5( بدائع الصنائع‎ » )78/١١( ينظر: المبسوط‎ )١( 

(؟) حديث حسن: رواه أحمد ( ج5/ص4770/45١)‏ وأ داود (ج7/ص2/584. 0 95.09 
٠‏ (باب: فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً) » ورواه الترمذي (ج/ص1187/987) 
(باب ما جاء فيمن اشترى العبد معاد د ا قال: حَدِيثْ حَسَنٌّ صَّحِبحٌ غرِيبُ»والنسائي 
(ج7/ص5 530/75 4) (الخراج بالضمان)2 » وابن ماحه (ج ”7/ص17/754١١)‏ (باب المخراج 

بالضمان): عن عَائْشَة عَن البي يل قال: (الْححَرَاج بالصّمَانِ). 

وقال الترمذي ١؟/5/5):‏ كن فير الْحَرَاجٍ بالصّمّانِ: هو الرَّحْلْ يَشتّري الْعَبْدَ فيستغِلهُ ثم يَحَدُ به عيبا 
َه على الباؤع دلق لأشنقري د الكئة الو كلك حللك من مَال المُشتّري وَنَحْوُ هذا من الْمَسَائلٍ 
لون فيه الحا جَ ِالضّمَان. قال أبو عِيسَى: استَعْرّب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر 
بن عَلِي» 5 فليكة تراه لدي ؟ قال لاعت 

ورواه الحاكم (ج7/ص8١77177/1‏ 6 )7١1717‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرحاه أه. 

وابن حبان وصححه (ج١١/ص49377/158)»‏ وابن الجارود وصححه (١/|ص 777/١59‏ 37107) 


وقال ابن حجر 2 (التلخيص كل > ): ليشيم ايخ القطان» وقال أبن حزم: للا يصِح أه. 


ب لمح 5 3584 0 
الاتضات 15 نه ا إتماعة ا 


وفرق الشافعي بين المشتري والغاصب بأن المشتري أخحذ ما أحله الله له» والغاصب 
الكذينهن امطرده للد ]| فلي 7 

وأيضاً فالحديث يقتضي أن يكون الخراج مملوكاً لضامن الرقبة » وهم يقولون: لا 

بملك الغاصب الخراج » بل عليه أن يتصدق به » فتعين حمله على من يملك المخراج 

وهو المشتري. 

وقال مالك: تضمن المنافع بالتفويت دون الفوات0©. وضعّف الشافعي هذا جدا. 

رتنبيه) : 

إذا ثبت أن الفوات سبب ق الضمان» فقد يقال: إنه خاصل ف التفويت؛ 

فخصوص التفويت ملغاء فلا ينبغي أن يعد سبباً آخرء إلا أن يقال: إنه كان 

التعررض ايها ماني الععوان ها لساك متهينا 

وهذا البحث ينفع في نقص الثوب بالاستعمال ونظائرها » فتنبه له. 

(فرع): 

لو كانت الأجرة في مدة الغصب متفاوتة؛ فالصحيح أنه يضمن في كل بعض من 

أبعاض المدة بأحرة مثلها فيه. والثائي: كذلك إن كانت الأحرة في/ت ١5و‏ ب/ أول 

المدة أقل» فإن كانت أكبر ضمنها بالأكثر في جميع المدة. والثالث: بالأكبر في جميع 
0 | ضهان منفعة 
قال: (وَلا تضم مَنفعة البضع إلا بتفويت). 5 
الفرق بينها وبين سائر المنافع أن اليد لا تثبت على منفعة البضع » لأن السيد 

يتزوج الأمة المغصوبة ولا يؤحرها » كما لا يبيعها » لأن يد الغاصب حائلة. 


وحسنه الألباي في سنن أبي داود حديث رقم (/50”)» في الطبعة الى ضمت جميع السنن مع تعليقات 
الشيخ عليها. وكذا في صحيح ابن ماجه (757/7). 

2 3 أنبتة من "م" :5 وهو غير موجود ف ري 

.)5 45/7( الشرح الكبير‎ » )١817/5( ينظر: التاج والإكليل‎ )١( 


تت ه در ير ٠6‏ 2يّى 6 
ألا نكما :5 1 م التماعة يلض 


ولو تداعى اثنان نكاح امرأة ادعيا عليها » ولا يدعي أحدهما على الآخر » وإن 
كانت عنده. وإذا أقرت لأحدهما » حكم له. وذلك يدل على أن اليد لها. ولأن 
منفعة البضع تستحق استحقاق ارتفاق » وسائر المنافع تستحق استحقاق ملك تام 
لأن المستأحر يؤحر ويعير » بخلاف الزوج. ولأن غصب المزوحة لا يسقط عن 
9 
الأحرة. 

وهذا كله يدل على أن سائر المنافع كالأعيان » يقصد وا المعاوضة » بخلاف منفعة 
البضع إنما يقصد ها الألفة » وهذا المعين لا يتقوم » فلم يضمن باليد. ولأن المهر لا 
يزيد بطول المدة » ويمكن استدراكه بالعقد بعد ردها » والأحرة تزيد بطول المدة 
ولا يستدرك ما مضى بعد ردها. 

ومحل القطع بأن منفعة البضع لا تضمن بالفوات إذا لم يتصل به إتلاف » فإن اتصل 
به من أحبي » فسيأتٍ في وطئ المشتري من الغاصب » وسيأق ضمان منفعة البضع 
بالتفويت في قول المصنف: (ولو وَطِئ المغصوبة). 

فإن قلت: قد حكى الرافعي في (كتاب النكاح) وفي (كتاب الرجعة) وجهًا: أن 
أحد المتداعيين زوجته امرأة تدعى على الآخر”'؟ » وذلك يقتضي دخوها تحت اليد. 
قلت: لا يقتضي ذلك » وإنما الدعوى لكونه حائلاً بينه وبينها. 

قال: (وكذا منفعة/م/١ب/‏ بدن الحر في الأصح) 


أي: لا تضمن بالفوات إذا حبسه وعطله » ولم يستوف منفعته » لأنه لا يدحل 
نحت اليد » فمنافعه تفوت في يله. 


)١(‏ هكذا في "م" و"ت" , وفي شرح الوجيز )75727/١١(‏ : ولو تداعى اثنان نكاح امرأة يدعيان 
عليها ولا يدعى أحدهما على الآخر وإن كانت عنده؛ وإذا أقرت لأحدهما حْكِمَ بأكها منكوحته وذلك 
يدل على أن اليد لها وأيضا فان منفعة البضع تستحق استحقاق ارتفاق للحاجة وسائر المنافم تستحق 


استحقاق ملك تام. 


جور نع اكه لمات 
والثاي: ويحكى عن ابن هريرة”' أفا تضمن بالفوات , لأهُا تتقوم بالعقد الفاسد 
؛ فأشبهت منافع الأموال. أما ضماها بالتفويت/ت157/ فلا حلاف فيه. 
(فرع): 
قال الأكثرون: للحر أن يؤحر نفسه؛ ويؤحره مستأحره. وتتقرر أحرته إذا سلم 
نفسه ولم يستعمله المستأحر إلى انقضاء المدة. 


5184 


وقال القفال: لا يؤ حر نفسه. وقال هو وغيره: لا تتقرر أحرته » ولا يؤجره 


مستاجره. 
لا يوخ نت اليذ: 


وقال الرافعي: إنه لم يعثر على الخلاف فيه لغير الغزاللي» وإن القائلين بحواز الإحارة 
وتقرر الأحرة بنوا الأمر على الحاحة والمصلحة. وتأول ابن الرفعة كلام الغزالي 
على أن تراد الدلاف ىق بوك اليد على منافعة 

إن قر ذا ل تر الع عملي الى تمدهان رجه رانك اوحعر تعدا 
الأحرة في استئجار الأحرار » كما في غيرهم ؟ 

قلنا: قال القاضي الحسين: لأجل التمكين من الاستيفاء » إذ هو يقوم مقام حقيقة 
الاستيفاء بالنسبة إلى ذلك » دليله النكاح. 

(شرع): 

قولنا: الحر لا يدخل تحت اليد؛ لا فرق فيه بين الصغير والكبير » فلو كان على 
الصغير الحر ثياب أو حلي » ففي دحولا في يد الغاصب وضمانه وجهان. وقال 
ابن الرفعة: إن محلها في ثياب صبي لا قدرة له على الحفظ. 

(فرع): 


لال فيه لما 
نقل حرا صغيرا أو كبيرا بالقهر من مكان إلى مكان؛ فإن لم يكن له غرض ف 
الرحوع إلى المكان الأول فلا شيء عليه. وإ كان واحتاج إلى مؤنة فهي على 
الناقل. 
(فرع): 
قال القاضي الحسين في (باب: إحياء الموات): إذا جاء رحل وشغل المسجد بوضع 

الأمتعة » فهل يجب عليه أحرة مثله في تلك المدة ؟ وجهان: أحدهما: لاء إذ لا 


5 


يحوز إحارته » ولا قيمة لمنفعة المسجد. والأصح: يلزمه. 

وقال المتولي: إذا انتفع بمسجد إما بأن اتخذه مسكناً أو مخزناً يحط فيه متاعه؛ ضمن 
أحرة المثل» وتكون لمصالح المسلمين » كما لو أتلف مال بيت المال. ونقل ابن 
الرفعة عن "التتمة": نا لمصالح المسجد. وعن غيره: إنها لمصالح 

الممتلسيق القن 

واشار ل انعلا على 01 لد ها ون نالف الستلسيق 8و الا مالع عليه 
أغاذ 1# اردق "السة" الا كه 

وقال الغزالي ف "الفتاوى" والنووي نٍ "الروضة": لو طرح في المسجد غلة أو 
غيرها وأغلقه؛ لزمه أجرة جميعه 2'7. كما إذا طرح ف بيت من جملة دار » ولو في 
الدهليز » وأغلق الباب: يلزمه جميع الأحرة. وكما يضمن أجزاء المسجد بالإتلاف 
يضمن منفعته بإتلافها. قال النووي: وإِن لم يغلقه لكن شغل زاوية: لزمه أجحرة ما 
قال المتولي: وأما إن أغلق باب المسجد ومنع الناس من الصلاة؛ او ا 
أن نودي المي فلي ماده وها تووهةا لو صر معد به راذا مجه لتر 


.)78/5( كذا في "م" » وفي "'ت": (أجرته جميعه). ينظر: روضة الطالبين‎ )١( 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات هت نه ا إتماعة 5١‏ 


قال المتولي: وعلى هذا لو انتفع بشارع فسكنه؛ ضمن المنافع. وإن نصب على 
الشارع باباً وأغلقه ول ينتفع بالبقعة؛ لا يضمن » لأن الشارع حق لجميع المسلمين 
كالمسجد. ويخالف الأرض الموقوفة على مصالح المسلمين إذا استولى عليها يضمن 
أحرة مثلها » لأنها لم تتعين لنوع منفعة » بل يجوز الانتفاع يما كما يجوز الانتفاع 
بالأراضي المملوكة. وأما الشارع فتعين وجه الانتفاع به كالمسجد سواء/م؟ ./1١‏ 
قال المتولي: وعلى هذا الأرض الموقوفة على دفن الموتى وأرض عرفات إن استولى 
عليها ظالم وانتفع يما ومنع الناس عنها؛ يضمن منافعها. وإن نُ ينتفع لم يضمن 
كالمسجد.انتهى 

ولك أن تنظر ف أن المأحذ في هذه المسائل هل هو كونه لا يدحل تحت اليد 
كالحر؟ أو تعيين نوع المنفعة كما ذكره المتولي ؟ [ وينظر ] © هل المقبرة من أي 
القبيلتين ؟ وف الفرق بينها وبين الموقوفة لمصالح المسلمين ؟ وهل أرض عرفة 
كذلك أو من الموات ؟ وهل يفرق في المسجد بين مجرد المنع من الصلاة فيه وبين 
الاستيلاء عليه ؟ 

وقد حصل ف عبارة المتولي (الاستيلاء على الموقوفة على الدفن وعرفة) وينبغي أن 
يكون الاستيلاء مضمناً في الموقوفة على الدفن دون عرفة » لأنها في حكم 

الراك 015 [ والله أعلم ]0"©. 50570 
قال: (وَإِذا كة نقص الْمَعْصُوبُ بغيّْرٍ استغْمَال وجب : الأَرْشُ مع الأجرّة). 
مثاله: سقطت يد العبد بآفة مماوية أو بسبب » أو نقص الثوب؛ فيجب الأرش 


للنقص 4 والأجحرة للفوات. 


1 1 


)١(‏ ما أثبته من "م" » وغير موحود في 'ت". 
(١١؟)‏ كلمة غير واضحة. 


1 لأ 


(5) ما أثبته من "م" » وغير موحود في "'ت". 


لتتححطل ه سيرع ٠ه‏ ايه 1 
الأكما قثت المتفاسة 5 


والأحرة الواحبة: أحرة مثله سليماً من الغصب إلى حدوث النقص » ومعيبًا من 
حدوث النقص إلى الرد. هكذا جزموا به هنا. 
ل السو ندندو بي ور سيار السب نع عم ا ا 
الغ يهن ان نومك نوفيا انق الها يطيين اجر اليا كار لوقيف د 
أو إلى وقت النقص ؟ وقياس ذلك أن يكون لنا هنا وحهان في أنه هل يلزمه أحرة 
مكلة اسيليم إلى الردة 
قال:( وكَذَا لَوْ تقص به - أي باستغمّال”"'-بأن بَلِيَ التوبُ [في الأصّح] "). 
أي باللبس» وكذا هي في نسخخة بغير خط المصنف: (في الأصح) لأنه يضمن كل 
واحد منهما عند الانفراد » فكذا عند الاحتماع. ولأن الأجرة للفوات » والأرش 
للنقض )وقد يبان لفان .نشت موعاهيان وشكذا إذا جعلنا الأبكرة التفويث 
فهو غير النقص المترتب”" عليه. 
والغاق: لا يحب إلا أكثر الأمرين مخ الأحرة والأرش ٠‏ لأن النقض .يسيب 
الاستعمال فيتداخلان. وهذا ضعيف. 

قال: فصل 
(اذَعَى تَلَفَهُ وأنكرَ الْمَالِكُ صُدَّقَ الْعَاصِب بِيَمِينهِ عَلَى الصّجِيح). 
وإلا ليخلد الحبس عليه إذا كان صادقا وعجر عن البينة ©». والثاني: [ يُصّدّقُ 
انلك ] "© ارأنة الأمل البقاءه وق رمن للك 


)١(‏ هذا التوضيح غير موجود ف المنهاج المطبوع » ويبدو أنه من كلام الشارح للتوضيح. 

(1) ما أثبته من المنهاج. 

(5) كذا في "ت" » وفي "م": (المرتب). 

(4) قال ف ههاية المحناج (177/5) : لاحتمال كونه صادقاً؛ ويعجز عن البينة» فلو لم نصدقه لأدى إلى 
تخليد حبسه أه. 


(5) ما أثبته من "م" » وغير موحود في "'ت". وينظر: فاية امحتاج (177/5). 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات 5 ةنق اإتماعة فض 


قال: (فَإِذًا حَلَفَ عَرَمَهُ الْمَالِكُ في الْأَصّح). 

لأذفيق الغاضي جهن الوضول: إل العرة > فموتقيق اليل له 

والثاني: لا » لأنه يزعم أن العين باقية وأن حقه فيها لا في بدلما. والحيلولة توجحب 
القيمة لا البدل » الذي هو المثل في المثلي والقيمة في المتقوم. فإذا قلنا يمذا فرجع 
المالك إلى تصديق الغاصب على التلف استحق. قاله الماوردي. وإذا قلنا بتصديق 
المالك فينبغى أن تجب له القيمة للحيلولة » والأحرة إلى أن يتفقا أو تقوم بينة به. 
(فرع): 

قال الغاصب: رددته حيا ومات عندك » وقال المالك/ت و ب/: بل مات عندك , 
وأقام كل منهما بينته؛ تعارضتا وتساقطتا » وضمن الغاصب » لأن الأصل بقاؤه 
عنده. 

وقدم أبو يوسف بينة المالك » ومحمد بن الحسن بينة الغاصب”) 

قال: (وَلَوْ اخْمَلَهَا في قِيِمَتِهء أو الثيّاب التي عَلَى الْعَبْدٍ الْمََْضُوب ٠‏ أذ في عيب 


خُلقَىٌّ صدّقَ الْعَاصِبْ بيوين. لطا او ان الْمَالِكُ بيمينه في 


الأصح). لو اختلفا في القيمة أو في عيب حادث 


هذه مسائل: 

إحداها: احتلفا في القيمة: صدق الغاصب بيمينه » بلا حلاف » لأن الأصل براءة 
ذمته من الزائد » ولو أقام المالك بينة على قيمته سّمعت إن قالت/م 9١ب/‏ قيمته 
كذاء فإن شهدت على صفات العبد ليقومه المقومون بتلك الصففات حكي قول 
أكما تقبل وتقوم بالأوصاف » ويترل على أقل الدرجات كما في السلم » والمذهب 
المنع » للتفاوت الذي لا نحيط به العبارات والوصف. 


أمظ اليوط للسرحسي )81/١١(‏ » حاشية ابن عابدين )١5/107(‏ 


تتا 8 للد ا ادن 6 
ااانه ا المتماعد 5 57 


قال الإمام: لكن يستفيد المالك بإقامة البينة على الوصف إبطال دعوى الغاصب 
قدراً حقيراً لا يليق بتلك الصفات » ويؤمر بالزيادة إلى أن يبلغ حداً يحوز أن يكون 
قيمة لذن ذلك الوصضيو فك 

وللشافعي نص يشهد لهذا [ الذي ]7 قاله الإمام » لكن له نص آخر يدفعه » فإنه 
قال: لو وصفها الشاهدان بصفة أنها كانت صحيحة » علم أن قيمتها أكثر ثما قال 
الغاصب » كان القول قول الغاصب » لأنه قد تمكن أن يكون ثم داء أو غائلة تخفى 
تصير بما ثمنها إلى ما قاله الغصب بحال » فكان القول قوله مع بمينه”". 

(فرع): 

قال الغاصب: قيمته حمس مائة» وقال المالك: ألف» وأقام بينة شهدت أن قيمته 
أكثر من خمس ماثئة ؛ قال بعض الأصحاب: لا تسمع. ونقله الشيخ أبو حامد عن 
وقال الأكثرون فيما حكاه الرافعي: تسمع”. واختاره الإمام » وفائدتها: تكليف 
الغاصب الزيادة إلى حد لا تقطع البينة بالزيادة عليه. 

وقال الإمام: إن هذا لا يختص بالغصب » بل لو ادعى رجحل على آخر بألف » فأقر 
بخمس مائة » فأقام بينة أن له عليه أكثر من خمس مائة ؛ سمعت. 

وكلام الشيخ أبي حامد في تعليل كلام الشافعي/ت 13/ يقتضي أن البينة لا 
تسمع با مجهول » ومال إليه ابن الرفعة. 

هذا إذا ادعى المالك قدراً زائداً معلومًا. فإن قال: لا ادري كم قيمته » إلا أنها أكثر 


من حخمس مائة ؛ لم تسمع دعواه » حت يبين » وكذا لو قال الغاصب: هي دون 


(0) ينظر: روضة الطالبين (78/5). 
2 ما أتبة من م . 
)١(‏ ينظر: الأم 5/0 )١‏ 


)؟/8107/١١( ينظر: شرح الوحيز‎ )١( 


بجوو ه سار ٠‏ 3 2 
الانتماح 9 سل عم التماعة حقف 


ما ذكره ولا أعرف قدرها ؛ لم تسمع حى يبين » فإذا بين حلف عليه" . 

ولو نكل الغاصب عن اليمين حلف المالك على ما ادعاه » واستحق. فلو أراد 

الغاصب بعد ذلك أن يحلف ؛ لم يكن. وإن أقام بينة على أقل ما حلف عليه 

المدعي ؛ قال الشافعي: أعطيناه بالبينة » وكانت البينة أولى من اليمين الفاجرة”©. 

قال ابن الرفعة: وهذا النص يرد على من رجح في مثل ذلك عدم القضاء بالبينة , 

بناء على أن المردودة عنلة الإقزار: ل ل 


المسألة الثانية: إذا احتلفا في الثياب الى على العبد المغصوبء فال الغاصب: هي 
لي. وقال المالك: هي لى؛ فالقول قول الغاصب قطعاً » لأن يده على المخصوب 
0007 

فلو كان الغضوب حرا ضغيرا فاذعى الغاضب أن القياب:الين عليه لهم بوقال الولى: 
هي للصغير ؛ قال ابن الرفعة: إن قلنا يد الغاصب على الثياب » فالقول قوله » وإلا 
فالقول قول الولي » ولا يبمين عليه » فينتظر بلوغ الصبي. 

المسألة الثالثة: إذا احتلفا في عيب حََلقِي » فادعى الغاصب أن العبد المغصوب كان 
كبح ا و أو #امطغت: اليدمن امك انقلقة ور الى للق انها كان بصم اماق 
اليد ؛ فالقول قول الغاصب , لأن الأصل براءة ذمته » والأصل عدم ذاك العضو. 
وقال بعض الأصحاب: القول قول المالك » لأن ما ادعاه الغاصب نادر » فيغلب 
على [ العو رام كزين عرزولة للك انع ارم وا لفيي عاد ضلى نيلاير ومقونم تق 
فرق بين ما يندر وما لا يندر. والمذهب الأول » لأن أصل البراءة أقوى. 


(5) ينظر: روضة الطالبين (8/5؟) 
(5) ينظر: الأم 5/0 )١‏ 
)١(‏ ينظر: روضة الطالبين (5/5؟) 


6 ما أنبة من "م" 2 وغير موجود ف 'ارت, 


بجوو ه سار ٠‏ 3 2 
الانتماح 9 سل عم التماعة 57 


المسألة الرابعة: إذا احتلفا في عيب حادث » بأن اعترف الغاصب أنه كان كامل 
الخلقة » وادعى طريان العمى والقطع/ت 4 9 ب/ قبل الغصب/م ١‏ ٠آ/‏ في الال 
قول”'2 يقابل الأصلين: أصل دوام السلامة » وأصل براءة الذمة. والمصحّح هتا عند 
الرافعي أن القول قول المالك 7©. وهو كما صححه. وكون الخلاف قولين هو 
الذي أورده الإمام والرافعي والمصدف في "الروضة"”" وأظن المصدف تبع "امخرر" 
من غير مراحعة » فجعله وجهين. 

وضوزة الوالتة اش ركرة التمينه تالف ونان كان يان وهو أعوو ان ابوس ماد 
وقال الغاسيب قفيف سكذاء وفال لأف غسع مايما موحوك: الف نيناك: 
قال الشيخ أبو حامد: فالظاهر أن القول قول الغاصب. 

(فرع): 

قال المالك: كان كاتباً أو محترفا؛ فالقول قول الغاصب في الأصح. والثاي: قول 
المالك لأن الغالب أن صفات العبيد لا يعرفها إلا السادة. وهذا ضعيف ,عرة. 
(فرع): 

لأيري ار ١‏ ةن لافيت مكدو نو دعن فصوي عفن اغا لقنن اتلك : 
فالقول قول الغاصب بيمينه. 

(فرع): 

قال الال ك#طكائ للغضوي: كان تعديدا.وقال الخاصب #عتيقا :عق | القاصيت] 9 
بيمينه» وللمالك أحذ العتيق» لأنه دون حقه » فإن نكل الغاصب عن اليمين حلف 
المالك. 


١! 0! 


5 في "ت"2 و "م": (قولاً). 
(5) ينظر: شرح الوحيز (١١/4810؟)‏ 
)١(‏ ينظر: روضة الطالبين (8/5/؟) 


6 ما أنبة من "م" 2 وغير موجود ف 'ارت, 


بجوو ه سار ٠‏ 3 2 
الانتماح 9 سل عم التماعة خض 


(فرع): 

باع عبداً ثم قال: كنت غصبته وبعته » ثم ملكته بإرث أو شراء ؛ قال الشيخ أبو 
حامد: قال الشافعي: إن كان حرى في كلامه أنه ملكه » لم تسمع بينته » وإن لم 
يكن قال: هو ملكي, ولا حرى في كلامه؛ معت بينته» لأن مجرد البيع ليس 
تكذيباً لبينته » لأنه قد يبيع ملك غيره. 

وقد تقدم شيء من هذا في (كتاب الصلح) وهو الذي تختاره إذا كان للبائع عذر. 
والعجب أن الشيخ أبا حامد في صدر المسألة أطلق أنه لا تسمع بينة البائع » لأنه 
ضمن .بيعه إياة أنه مملوك ل وق التفسن من هذه المسألة تحسيكة. :وقد ذكرقا 
في (الصلح) و(الحوالة) و(الضمان) وهناء ولعلنا زواة فها عله إن شاء الله 

[ تعالى ]20. 

قال: (وَلَوْ رَدهُ ناقص الْقِيمَة لَمْ يَْرَمْهُ شيء) 

لأن الفاتت رقباك الناش الا واضض: فم المغضوب»::وقال أبو اكوو3": 

يلزمه/اته 15/ نقصان القيمة. لع قري ااذه ا ضيف ده 
قال:( وَلَّوْ غصّبْ ثَوبًا قِبِمَهُ عَشَرَةَ فصارَت بالرّخخص دِرْهَمًا ثم لبِسَهُ فَأَبْلاةُ 


٠ 
5-4 


فَصَارَتَ نف ِرْهَم قَرَدَهُلَِمَهُ حَمْسَة[وَهِيَ قِسْط تالف من أقصى القيمب]*”) 
لأن الناقص اللي تعيطن لدي » والخمسة نصف أقصى قيمة الثوب » 
والنقصان الباقي وهو أربعة ونصف بالرخص » فلا يضمن » وتحب مع الخمسة 
المذكورة أجرة اللبس. وهذا تفريع على الجمع بين الأرش والأجرة كما سبق » فإن 
لم يجمع بينهما فالواحب أكثر الأمرين من الخمسة وأحرة المثل. 


1 ما أنبعة من "م" 5 وغير موجود ف 'ات, 
80 سقيف معدو اننا 


9 ما أثبته من المنهاج » وهو غير موحود في 0 0 


تت ه در ير ٠6‏ 2يّى 6 
الانتماح 9 سل عم التماعة 5770 


(فرع): 

صارت بالرخصة خمسة ثم لبسه فأبلاه فصارت درهمين ؛ لزمه مع رده ستة » لأنها 
ثلاثة أخماس. وعن بعض شارحي "المولدات””220: أنه يلزمه ثلاثة. 

وخخطأه الشيخ أبو علي”". وقياس قوله أن يلزم في صورة الكتاب نصف درهم. 
(شرع): 

انه أولا و انالا فرارت اقبينة نخيدةا 2 ركيت :ارق الفا ريت غير اميه 
ارتو رو نقد و سحيك كانت لوو ابن الحداد: يغرم مع رده 
00 

وقال الجمهور: لا يلزمه إلا الخمسة الناقصة بالاستعمال. وانقسموا إلى مغلط لابن 
اناق ممويو 1 5 كاي ع اومقافيفةه مقط المنوقة امقمييت اننا يمسجو دن 
الثوب كالوصف » ورهه الإمام بأنه جزء حقيقة » ثم فرض الكلام في الصفات 
وقال: لو قلنا عند صانع يساوي مائة » فنسي الصنعة » ثم صار من يحسن تلك 
العفحة يسا رفي سافن امقاوا رارع الحاضي ريد رغ . +اقي اسيديه ارتنا م :اقيق : 
وقدم الإمام في صدر كلامه: إذا غصب ثوباً قيمته ديناران فاحترق نصفه » ثم 


انخفض السوق أو ارتفع ؛ فعليه دينار » ورد النصف الباقي. 


(:) المولدات: كتاب ' الفروع في مذهب الشافعي”" لابن الحداد (ت:145؟). وهو صغير الحجم كثير 
الفائدة» دقق في مسائلهاء وهى من عجائب التأليف في تقريرها فضلاً عن اخحتراعهاء اعتئ كا الأئمة 
وتنافسوا في شرحهاء ووقف كثير منهم عن الكلام فيها لدقتها وغموضهاء شرحها ابن السنجي, 
وشيخحه القفال الشاشي» وأبو الطيب الطبري وغيرهم. ينظر: (كشف الظنون ج7/ص55؟1١).‏ 

/5 هو أبو علي السنجي» سبقت ترجمته ص‎ )١ 

(0) في "ت": (وماول). 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات 5 أنه التماعة لض 


.ىا سير بر لا 


03 9 3 6 2 655 0 2 كك أ ل سل قن 0 
قال: ( قلت: ولو غصب خفن فيمتهما عشرة فتلف أَحَدَهْمَاء ورذ الاخر 


رهة شير تر لاير عر لس 


وَقِبِمَُهُ دِرْهَمَانِ أو أَثلف أَحَدُهُمَا عَصِباً”', أو في يَدٍ مَالِكِهِ؛ لَرْمَهُ ثَمَانيَة في 
لصح وَللّهُ أَعْلَم). 

أما في الصورة الأولى فظاهرء لأن وضع يده عليهما معاء وأجزاء المغخصوب 
وصفاته مضمونة» فضمن درهمين قيمة التالف وحده.؛ وثلاثة لما نقص منه بانضمامه 
إلى الآخر» وثلاثة لما نقصات هةس/ من الآخرى فإن الغصب هشمله ورده انف . 
وف "التنبيه" وحه: أنه يلزمه درهمان» وهي قيمة التالف منفرداً فقط لا وفي 
"التعمة" وحجه: الفوارية هبوت يوس قنيلة انك فيه إن الأاخر. والوجهان 
ضعيفان » ول يحك الرافعي واحداً منهما » بل جزم بلزوم الثمانية". 

وف "الروضة”' أن ما في "التنبيه" وف "التتمة" [ غريب ]"' وليس كذلك. وأما 
في الصورتين الأخريين فالأوجه الثلاثة مشهورة» ولزوم الثمانية قاله صاحب 
"التلخيص" ونسبه المصنف ف "الروضة" إلى الأكثرين » وقال: إن عليه العمل. 
واحتج له الرافعي بأنه أتلف أحدهما » وأدحل النقصان على الآخر بتعديه » فأشبه 
ما لوحل أجزاء البيت والسرير فنقصت قيمته » وقاسه الماوردي على ما لو قطع 
أحد كمي قميص قيمته عشرة فصارت درخمين » ضمن مانية اتفاقاً. وقاسه غيره 
على ما لو قطع أصبعاً فشلت أخختها. ولزوم الخمسة قاله القفال . وقال الإمام إنه 


(") كذا في "ت" والمنهاج , وفي "م": (غاصباً) وقد أشار محقق المنهاج أنما هكذا أيضاً ف بعض نسخ 
المنهاج أي اضيا ينظر: منهاج الطالبين )71١/١(‏ » حواشي الشرؤاخ 04/53 

.)١١ 5/1١9 ينظر: التنبيه‎ )١١ 

)؟:90/١١( ينظر: شرح الوحيز‎ )١( 

(؟) ينظر: روضة الطالبين (55/0) 

(4) ما أثبته غير موجود في "'ت" ولا في "م" ولكن المع لا يستقيم بدوها » وهو مستفاد من كلام 
النووي ثِ الروضة فلينظر المصدر السابق. 


> ال ةمات 
معتدل بين طرفي التكثير والتقليل. وقال البغوي: إنه أصح » وأن عليه أكثر 
أصحابنا. وقال النووي: إنه الأقوى. واستدل له الرافعي بالقياس على ما لو أتلف 
رَخُل أحدهما وآخرٌ الآخر - يعين دفعة واحدة - فإن تعاقبا لزم الثاني درهمان. وف 
الأول الخلاف » وأجاب النووي بأنه لا ضرر على المالك هناك0"©. 


خرض 


رض): كان ادرو ويا اران 
اتفقوا على أنه لا يقطع بسرقة أحدهما إذا لم يبلغ وحده نصاباء وإن ضمناه إياه. 
حال الإخراج فضمّناهء لأنه يضمن الأقصى » وهو هنا حال وضع اليد ولم يقطعه 
اعتبارًا بحال الإخراج » كمن سرق ثوبا يساوي نصابا ومزقه في الحرز فنقص ثم 
والثاي: قاله المتولي: إن التضمين باعتبار التمزيق»وهو في الذمة» وما في [الذمة] 7") 
لا يعتبر في القطع » كمن مزق ثوبا ثم أخرحه ناقصا. 

والتعليلان متقاربان » والأول منهما يقتضي أنه لو غصبه غاصب بعد خروجه من 
الحرز مع السارق » لم يضمن إلا درهمين. وننبه على/ت 155/ أن محل الخلاف إذا 
كان بق كدان مسار رايا . 

(فرع): 

تون لعفن انان اجاور د عر ئضي لقي قد اج التي ب 
يغرم النقص قطعا لوجود الجناية على النصف الآخر. وهو قول الجمهور. 

(فرع): 


(5) ينظر: روضة الطالبين (595/5) 


2 لل لل 


. ما انبته من م‎ )١١ 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات 5ت نه اإتماعة حرف 


قال الرويائئ هنا: إنه لو كان بين [ اثنين ]7 عبد قيمته مائة » فأعتق أحدهما نصفه 
لقص يده برهو مومين اللا يه بفسيق + ارال قيملة القت :ذا يردا . وقاله 
القاضي أبو الطيب أيضاً » وقال مع ذلك: إنه قيمة نصف منضم » لا قيمة نصف 
نف و حدر يع: ناقص بالتبعيض- . 

قال: (وَلَوُ حَدَثْ نقصْ يَسْرِي إلى الكَلف بأن جَعَلِ الحنطة هَر سه فَكَاثَالف 


دوقعم م 


وفي قوؤل يَرَدْهُ مَع/م١‏ 17/ أرْش الك عر 

حكى العراقيون طريقتين:إحداهما: أنه كالتالف. والثانية: على قولين: أظهرهما 
عندهم هذاء وهو نصه في "الأم". والثاني: عن رواية الربيع: يرده وأرش النقص. 
وحكى المراوزة قولين» أرجححهما عند الإمام والبغوي : يرده وأرش النقص. 
والثابي: يفير الماللك:جيفة روييق أن .يكرمه يدل :شالة وعلة: كالعال .و استحسيه 
الرافعي ني "الشرح الصغير" وهو المحتار. 

وعن رواية أبي إسحق؛ قول رابع: أنه يتخير الغاصب بين أن بمسكه ويغرم بدله , 
وبين أن يرده مع أرش النقص' ". 

ولم يرجح الرافعي في "الشرح الكبير" شيئاً ؛ وقال في "المحرر": إن الأول رجحح. 
فلا ينسب إليه ترجيح » بخلاف ما قال المصنف إن الرافعي رححه في "امحرر" ولا 
شك أن الأكثرين رححوه » لكنه مشكل » يكاد يعكر على أصل الشافعي. 

وإذا قلنا به غرم الغاصب البدل » وهو المثل إن كان دقلا وو الفييية إن كان عفرو 
وهل يكون المغصوب لالكه؟ أو يصير للغاصب؟ حكى2 المتولي فيه الوحهين: 


0( مابين المعقوفتين من "م" وغير موجود 2 ارت 
(7) ما أثبته من "نت" وهو كذلك في المنهاج المطبوع 7١/١(‏ ) » وفي "م" (النقصان". 
)١١‏ ينظر: روضة الطالبين (ه/ م 
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أحدهما: لمالكه كما لو قتل الشاة » يكون للمالك أحق بجلدها. والثاني: للغاصب »2 
لأنه غرم له ما يقوم مقامه من كل وجه ء فالقول ببقاء ملكه لا وجه له. 

والفرق بينه وبين مسألة الشاة: أن المالية هنا باقية » وفي الشاة غير باقية. وهذا 

وإذا قلنا: (يرد مع أرش النقصان) وهو قياس أصل الشافعي » فقد قال المتولي: إن 
راق الحاكم أن/رت 7 ب/ يسلم إليه جميع الأرش فعل » وإن رأى أن يسلم إليه 
أرش النقص المحقق في الحال » فعل ووقف الزيادة إلى أن يتبين. 

واعترض الرافعي'' بأن المعقول من أرش العيب الساري الذي شأنه السراية وهو 
حاصل الآن» أما المتولد منه فيجب قطع النظر عنه » وإلا انحر إلى أن يكون أرش 
العيب الساري تمام القيمة» وهو عود إلى القول الأول. وقد بين أبو خلف السلمي 
ذلك فقال ق "الععيير" 29 عن قول التتخيير: إن شاء امالك هما تقض إل الآن 
؛ ثم لا شيء له في زيادة فساد يحصل من بعد » وإن شاء تركه إليه » وطالبه بجميع 
الودن» 

وأحاب ابن الرفعة بأنا نقطع النظر عنه في الحال دون المآل بأن نقول: هذا يساوي 
بواك هشو ومرقينه الال لو ررقن لعب استةاع :و3 توفي ونان نحيمية : 
فالدرهم مستحق بلا حلاف » وفي استحقاق الأربعة أوجه: 

أحدها: يستحقها في الحال. 

والثاى: لا يستحقها » ولكن كلما مضى عليه زمان زاد فيه العيب » أحذ بقدره. 
صرح به سليم والبندنيجي . ويشير إليه كلام ابن الصباغ. 


(؟) ينظر: (شرح الوجيز ج١١/ص517؟)‏ 
)١(‏ قال في الروضة (5/5"): وقد بين ما قلناه أبو حلف السلمي في "شرح المفتاح".. 


جور ددا اك انظ قد 
والثالث: أن الحاكم ينظرء كما قاله المتولي» وهو توسطء وهذا الذي قاله ابن 
الرفعة حسن. 

وإذا قلنا: (يتخير المالك) تعين ما قاله أبو خلف السلمي » ومن المعلوم أنا إذا 
امي سن ا رن لقو للد ا ١‏ كاقد الخصيونية ان ساون . 

ومن صور المسألة: ما إذا بل الحنطة » وتمكن فيها العفن الساري » وفيها تكلم 
[أكثر ]2 الأصحاب» وهي الي نقلوها عن النص. وكذا إذا وضعها في أرض ندية 


وأو اتطتمف ادر اعفد يناو لم شور نيلك واد داسك عناوم يم طريفانة: 
أحدهما: على الخلاف. والثانية: القطع بأنه يردها مع أرش النقص » لأن ذلك ليس 
من وجه آحر: وهو أن النقص بالبلل متولد منه» والعفن يزيد ببقائه ومكنه 7" في 
وأق فوظى الغيلع ١‏ الحس اديه :مر فا نيديا ينا #كالنسا وا لاي اوري الشيخ أبو محمد 
في إلحاقه بالعفن الساري. ول يرتضيه الإمام » لأن المرض المأيوس/ت 1917/ منه قد 
يبرأ » والعفن المعروض ف الحنطة يفضى إلى الفساد لا محالة. 

ولو قال أهل الخبرة: للعفن حالة يقف عندها. قال الماوردي” في نظيره من مسألة 
الزيت: لم يكن له إبداله » وينتظر حدوث نقصانه فيرحع به. فإن تلف قبل انتهاء 
نقصانه: فهل يرحع هما كان ينتهي إليه من نقص ؟ فيه وحهان » وعليهما يخرج ما 


(؟) ما أثبته من "م" » وغير موجود في "'ت". 

(5) كذا في "م" , وفي "ت": (داديت) وهو خحطأ. والمعن: أصابها السوسء أو الدود. 
ينظر: الحاوى الكبير 51١/1‏ 4). 

)١(‏ كذا في "م" وفي "ت": (ومليه) 

)4 15/9 ينظر: الحاوى الكبير‎ )١( 
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لو طلب الأرش قبل حدوث النقص. ولو باعه قبل أن ينتهي؛ فإن علم المشتري 
فللمالك الرجحوع على الغاصب عند حدوث النقص. وإن لم يعلم المشتري ولم يرده 
هذا القيبه عانق اننا لقتني فعاضي ا فيه انف |10 ورف الياة 
حكم يب ري » أما الواقف فعلى الغاصب أرشه وود حاتي 
وقال أبو حنيفة”": إذا كان الواحب قدر القيمة أو فوت الغاصب معظم منافعه 
يجنايته» كما لو مزق الثوب خرقاء أو شقه طولاء أو كسر قوائم الدابة أو بعضها ؛ 
للمالك أن يغرمه شيئا » إلا أن يترك المغصوب إليه. وإذا تصرف فيه يما يبطل اسم 
الأول؛ ملكه وغرم قيمته » ولا سبيل إلى أخذه منه كجعل الحنطة دقيقا والدقيق 
خحبرًا » ونحو ذلك في مسائل كثيرة. وأصحابنا ينكرون ذلك كله أشد إنكار , 
ويبالغون في إبطال قول الحنفية في ذلك. 
(فرع): 
ذكر الإمام والبغوي من صور المسألة: ما إذا غصب ترا وسمناً ودقيقاً فجعله 
عصيدة » وأشرف على الفساد. وكذلك إذا صب الماء في الزيت وتعذر تحصيله 


تغرف 


منة. 

وقال الاوودى! 127 ذا غطييه مو ريدا اذنقا وعسلذ وده وميد اعده اراق 
عضيو 115 وقان: “كاقف: فتيقه بطنمة:الفزر اخ فقا :أن تكرق مزه الدقم دهاج 
والدهن درهمين » والعسل خمسة » والعصيدة ثمانية فصاعدًا » أحذه المغصوب منه 


١! ١١ . ٠. 


(5) ما أثبته في 'لت" » وغير موحود في "م". 
(1) ينظر: ملتقى الأبحر )85/١(‏ » درر الحكام (535/5) . 
)١١‏ ينظر: الحاوى الكبير (459/10) 
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ولا شيء لواحد منهما على الآخر. وإن نقصت قيمته معصوداً » فكانت خمسة: 

أحذه ورحع بثلاثة » قدر نقصه. 

فلو ترك العصيدة وطالب بالبدل عن أفراد ما غصب منه؛ فإن كان جميعها لا مثل 

له » فليس له المطالبة بقيمتها مع بقاء عينها ويسترحعها ونقصهالات 907ب/. وإن 
كان جميعها له مثل فوجحهان. وإن كان لبعضها مثل وبعضها لا مثل له فليس له في 
الجميع بدل » ويأحذ أعيان ما له مع النقص ., لأن ما لا مثل له » لا يستحق بدله ) 
وليس بمتاز عما له مثل » فأجحبر على أحذ جميعه دون المثل والقيمة.انتهى كلام 
الماوردي. لو غصب شيئاً فنتقصت قسمته أو زادت 


تنقص أو زادت؛ فالكل للمالك. وإن كان قد نقص واستقر؛ أحذه وما نقص 
بالخلط. وإن كان غير مستقر فالحكم كما في الحنطة إذا بلها. 

وقال فيما إذا غصب شاة فذبحها وطبخها أو شواها: أطلق أصحابنا أن صاحبها 
يأحذها ناقصة » وعلى الغاصب ما نقص. والذي يجيء على ما قررناه من الأصل: 
أنه إذا © كان النقص مستقراً فكذلك » وإلا فعلى الطريقين: منهم من قال 
كالمستهلك » قولاً واحداً. ومنهم من قال على قولين. 

وهذا الذي قاله البندنيجي قد يؤحذ منه أنه إذا لم تنقص قيمة المجموع لا يكون 
كالمالك » وإن كان غير مستقر » وإطلاق الأولين بمنعه. فيتأمل ذلك. 

(فرع): 

غصب بحوسي شاة وذبحها؛ ضمن قيمتها » لأنها صارت ميتة » والمغصوب منه 
أحق بجلدها. 


01 كذا ف ا وف "م" : (إن) والمعيى متقا رت 
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ولو اشترك محجوسي ومسلم ف ذبح شاة مغصوبة ؛ ضمن ابحوسي نصف قيمتها , 
والمتلع تفيقن قندهها عالق :1 وكع االشا رك عونا . 

مثاله: قيمتها عشرون » ولو ذبحها مسلم صارت قيمتها عشرة » فيضمن المسلم 
خمسة والمحوسي عشرة. قاله الماوردي”". 
قال: (وَلَوْ جتَى الْمَغْصُوب فَتَعَلَقَ برقَبهِ مَالَ). 

أي سواء أكانت الحناية موحبة للمال أم موحبة للقصاص » وعفي على مال ) 
كما صرح به الأصحاب. 

قال: (ِلَزِمَ الغاصب تَخَلِيصُُ). 

لأنه نقص حدث ف يده » وهو مضمون عليه. 

قال: (ِالأَقل مِنْ قِبمَتهِ وَالْمَال). 

كاهو لحت وررقة قرل ار انها كرس ندا مالك بويا رين ها 
يفديه السيد به » وقد أورد على هذا أن السيد إما فداه بالأرش بالغا ما بلغ 
قول » لأنه امتنع من بيعه » والغاصب لا يتحقق/ت 198/ فيه ذلك » ولا سيما إذا 
التسن ار 

وأحيب بأنه بغصبه منع ثبوت هذا الحق على السيد » فاستحق ق.غلية» أو تقول ألة 
بغصبه منع السيد من البيع , ؛ فكأنه مانع من البيع في الجناية » فلذلك كان حكمه 
حكم السيد في حريان/م؟157/ القولين. 

وقال المتولي وغيره: إن الغاصب إذا أراد أن يفديه » يفديه بأقل الأمرين » بخللاف 
المالك إذا أراد أن يفديه بالأرش بالعًا ما بلغ » لأن المالك قادر على تسليمه ‏ 
والغاصب لا يقدر على التسليم. 

قال : (فإن تلِف في يَدِهِ عَرّمَهُ المَالِك). 
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أي: قيمته أقصى ما كانت » من الغصب إلى التلف. 

فال: (وللمجني عليه تغرعة). 

قال: (وأن يَتَعَلَقَ بمَا أَحَدَهُ الْمَالِكُ). 

كما يتعلق المرقن بالقيمة المأحوذة عن المرهون. وفي وحجه حكاه الشيخ أبو علي : 
تسلم القيمة المأحوذة للمالك » ولا يطالبه انحئ عليه بما » وَإِنما يطالب الغاصب » 
لأن انين عليه لو أذ الأرش لم يكن للمالك التعلق به » فهما كرحلين لكل منهما 
ا 

ورحح ابن الرفعة هذا الوجه وقال: إن أرش جنايته إنما يتعلق برقبته للضرورة » 
لأنه لا متعلق له سواها » وهنا يتعلق بذمة الغاصب » فلا يتعلق بالرقبة » كما قاله 
بعض الأصحاب فيما إذا أمر السيد عبده الأعجمى. 

ولك أن تقول: الأرش في المغصوب وغيره إنما يتعلق بالرقبة » لكن الغاصب يحب 
عليه تخليص [ الرقبة ]7 للمالك » وتخليص قيمتها عند عدمها مع بقاء حق ابحئ 
عليه فيها » فإذا لم يخلصها رجع عليه المالك كذلك 7" » وكان أذ ابح عليه من 
المالك كتلف حصل ف يده بسبب متقدم في يد الغاصب » فيضمنه الغاصب. ولا 
نقول: إن أرش الحناية من الأول تعلق بذمة الغاصب » فهذا هو الذي بمشي مسائل 
الباب » وينبغي/ت9/8ب/ أن يفهم ويضبط » وعليه يستقيم ما سنذكره عن ابن 
الحداد , ولا يرد عليه إلا ظاهر قوهم في أن للمجي عليه أن يغرم الغاصب ويطالبه 
وينبغى أن تكون مطالبة المحجئ عليه بالرقبة فقط , وكذا بالقيمة [ عند ]7 عدمها ) 


6 ما أثبته من "م" وغير موجود قْ ارت 
6 ما أثبته من "م" وغير موجود قْ ا 


!1 !م 


)١(‏ كذا في "م” وفي "ت": (لذلك). 


ف ما أثبته من "م" وغير موجود قْ 'ارت, 
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كدعوى المرتمن على غاصب الرهن إن أراد الدعوى على الغاصب وإلا فيدعي 
على المالك 2 ولعلهم يجعلون الغاصب والمالك كالأصيل والضامن » فلهذا أطلقوا 


المطالبة. 
قال: (ثم يُرجع المَالك على الغَاصِب). 


أي: إذا أحذ منه ابحئ عليه » لأنه أحذ منه بجناية مضمونة على الغاصب » ثم 
الذي يأخذه ابحيئ عليه قد يكون كل القيمة » وقد يكون بعضها إذا كان الأرش 
أقل من القيمة. وإنما يرجع يما أحذه انحن عليه مساوياً كان أو أقل : ولا يرجع با 
على لدعدها: 

ولو أبرأ ابن عليه من الأرش استقر حق المالك ثما قبضه » ولا رجوع له. 

ولو أراد المالك مطالبة الغاصب بالأرش قبل ذلك؛ قال الإمام: ليس له ذلك. وقال 
ابن الرفعة: [ له ]''؟ كما للضامن أن يطالب المضمون بتخليصه. 

فال: (وَلَوْ رَدَ الْعبْدَ إلى الْمَالِك قَبِيعَ فِي الْجنَايةِ رَجَعَالْمَالِكُ بمَا أَحَدَُ الْمَجيُ 
ان اتكبارة خضالت سوق 6ن ا الللعير بت مطتيتر ١‏ عله جوافةا ل ذابعن ل ضيه 
غاصب ورده » ثم بيع في تلك الجناية » حيث ”2 لا يرجع المالك بشيء » لأن 
اللتاية عحاض اه :وهو عير مون عليه 

وفرع المزئئ ثم ابن الحداد عليه إذا جين في يد المالك جناية تستغرق قيمته وغصب 
فجن في يد الغاصب جناية تستغرق قيمته , ثم رده 7 » ثم بيع في اللجنايتين وقسم 
الثمن بينهما نصفين ؛ يرجع المالك على الغاصب بنصف قيمة العبد. فإذا أحذه 


(5) ما أثبته من "م" » وغير موجود في "'ت" 
)١(‏ كذا في "نت" » وفي 'م': (حن). 
(؟) ينظر: روضة الطالبين (75/0). 
عو رمرم 


7 - الاما 3 ةيه لمات رف 


كان للمجئئ عليه التعلق به دون الثاني » لأن سبب وجوب النصف الغصب » وهو 
متقدم على الجحناية الثانية » كما لو جئ عبد على رجحل ثم قطعت يده » ثم حئ 
على آخر ثم قتل أو مات من سراية القطع /م انك افإن اوش اليل لا يأجلمفه 
امن عليه الثاي شيعاً » تم إذا أحذه امحئ عليه الأول لم يرجع المالك على الغاصب 
لأنه أحذه بسبب جناية غير مضمونة على الغاصب. 

ولو كان الفرع بحاله وتلف العبد بعد الحنايتين في يد الغاصب فله طلب القيمة 
وللمجين عليهما أحذها » وللمالك الرحوع بنصفها على الغاصب/ت 59/ » فإذا 
رجع؛ للمجين عليه الأول أحذه » وإذا أخذه لم يكن له الرحوع على الغاصب مرة 
أخرى. هذا ظاهر المذهب ف الحالتين. 

وقيل7": إذا رد العبد وبيع في الحنايتين فالنصف الذي يرجع به المالك يسلم له 
وإنما يطالب ابحئ عليه الأول الغاصب بنصف القيمة. 

وما ذكره ابن الحداد من قيمة الثمن بينهما نصفين هو المشهور » وعن رواية 
الشيخ أبي على: إن ابح عليه الأول يختص بكل الثمن. وقال الإمام: إنا لا نشك 
في بطلانه. وخالفه ابن الرفعة فقال: إنه الذي يظهر بلي صحته » وينبغي القطع به. 
ومأحذه ما تقدم في الوجه القائل بسلامة القيمة المأخوذة للمالك » وقد تقدم 
حوابه » وبه يظهر صحة ما قاله الإمام. 

ولو جين في يد الغاصب أولاً ثم رده » فجي في يد المالك » وكل منهما يستغرق» 
وقسه''' عليهماء ورجع المالك بالنصف؛ قال القفال: ليس لواحد من ابح عليهما 
أخفلة: وحالفه الشيخ أبو على فقال: للأول أحذه كما في المسألة السابقة. 


(:) يوحد في "ت" هنا كلمة (فرع) وقد شطب عليها وكتب فوقها كلمة: (وقيل) وهذا هو الصواب 
كما في "م" » وينظر: روضة الطالبين (75/0). 
)١(‏ كذا في "ت" وف "م": (أو قسم) » ينظر: روضة الطالبين (/57). 


جح ه سير اه 36 1 
الا تناه نه المتواسة 


فإذا أحذه رجع به المالك مرة أحرى » ويسلم له. ولو قتله الغاصب أو غصبه ثانيًا 
ومات عنده: فالمأخوذ منه لا يسلم للمالك. 

(فرع): 

لو حين العبد المغصوب ف يد الغاصب عمدا: اقتص منه » ورجع المالك على 
الغاصب بقيمته. وكذا لو أرتد في يده وقتل بعد الرد إلى المالك. 


ولو غصب مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع في يد الغاصب ؛ فعلى الوحهين فيما إذا 


ترف مرندا أو سارقا فقتل أو قطع في يد المشتري. مو ري رد 
قال: (وَلَوْ غصب أَرْضًا فتقل تُرَابَهًا أَجْبَرَهُ الْمَالِكُ عَلَى رَدَهِ و أو رَدَ مثله وَإِعَادَةٍ 


الأرْض كما كاكت). 

يعن إذا أحذ التراب من غير حفرء كما إذا أحذه من وجهها بالكشط ونحوه » | 
وأقانا الاتقبيهةا د تسا سيره انلك هلي مون | كان اند لجاعو ردقه فاه 
لفاس عط يه نوعني ركد عله ان كان تالف هر فاده لا رطى كنا كافك يان 
يضعه على هيئته من انبساط [الأرض]”' أو ارتفاع. فلو لم يقدر على مثله » ضمن 
القيمة. وفيها وجهان حكاهما الماوردي'": أحدهما: نقله المزني عن الشافعي: أنه 
تقوم الأرض بالتراب » ثم بدونه » ويضمن ما بين القيمتين. وهو نصه في "الأم". 
والثاي: أكثر الأمرين من هذا » و قيمة التراب بعد نقله/ت95ب/ عن الأرض. 
فلو لم يكن له قيمة » ولا يقصد كالقمامات » فلا رد ولا مثل. 

قال: ٠و!‏ لتاقل ١‏ الود وَإِنْ لَمْ يُطَالِبْهُ الْمَالِكَ إن كان لَهُ فيه غرض). 


6 ما أثبته من "م" وغير موجود فق ا 


99 ينظرة الباوي الكبير اكه 4 


> ال ةمات 
بأن كان دحل الأرض نقص » وكان ذلك النقص يرتفع بالرد » ويندفع عنه 
الأرش » أو كان قد نقل التراب إلى ملكه فأراد تفريقه » أو إلى ملك غيره » أو 
شارع يحذر من التغير به الضمان » فله الرد في هذه الأحوال » وإن لم يطالبه المالك 
بل لو منعه المالك لى يسمع منه » وله رده بغير رضاه. فكلا قاله الأضبحاب ع 
وعلله ابن الرفعة بنفي الضرر عنهما » كما لو توسط أرض غيره عدوانا » ثم عزم 
للضرورة. 
ولك أن تقول: من توسط/م17”7/ أرض غيره » لا طريق لخروحه إلا ذلك » مع ما 
في هذه الصورة من الإشكال والخلاف في الأصول » وف مسألتنا بمكنه نقل التراب 
إلى مكان آخر » وإن كان عليه فيه ضرر » فإنه ورط نفسه فيه بالغصب » وإذا 
مكنا الغاصب من الرد فمنعه المالك من بسطه » لم يبسطه » وإن كان في الأصل 


5:١ 


مبسوطا. 


قال : (وَإلا فلا يَرْذهُ بلا إذنٍ في الأصّحّ). 

يد | ]17 ليك لايس عركي أن كان قد شل التراضه ركاه 
شارع لا يضر بلمارة » أو إلى بقية الأرض المغصوبة » أو أرض غيرها للمغخصوب أو 
إلي كان قن كا امبو لك كان دود تكانه نوات از التو كك 
نقله إليه دون أرض المالك ؛ ففي هذه الصورة كلها لا يجوز له رده بغير إذن المالك 
في الأصح , لعلتين: 


إحداهما: لأنه تصرف في التراب وفي الوضع بغير إذن. 


6 ما أثبته من "م" وغير موجود قْ 'ارت, 


التي لمات 1 

والثانية: أن فيه إتعاب بدنه وأعوانه بلا نفع يرحع إليه » وذلك سفه. 

والوجه الثاي: له رده » لأنه رد ملكه إلى محله » فكان كالرد إلى وكيله. 

الورك سق إذه» فيل للباللف أن كله قله نان #بويعيان ون "الشية" منياة 

على الوجحهين. وفرض المسألة فيما إذا ماه عن الرد فرد » وهذا يقتضي أن الوجهين 

في مسألة الكتاب جاريان » سواء سكت أم صرح بالنهي » وإن كان كلام المنهاج 
ساكتاً عن التصريح بالنهي. 

الات 1٠١١‏ : رقا با خا حذو لبر وطق 
أي: له أن يستقل بطمها إذا كان له غرض فيه » ومن جملة الغرض أن يدفع عن 

نفسه خطر الضمان لو تردى فيها مترد. 

وقال المزبئ: لا يطم إلا بإذن المالك» وإذا منعه من الطم وقال: رضيت باستدامة 

البئر » فإن كان للغاصب غرض سوى دفع ضمان التردي فله الطم » وإلا 

فوجهاك: 

أحدهما: له الطم لأن الإذن الطارئ لا يرفع حكم الحفر المتقدم. 

وأصحهما: المنع » ويندفع عنه الضمان لخروجه عن أن يكون جناية وتعديا. 

وهذان الوجهان مما المعبر عنهما بالإابراء من خحطر الضمان » وليس المراد به الإبراء 

الحقيقي » فإنه ليس هو المستحق » بل المراد أنه ييزل الإذن الطارئ متزلة المقارن ) 

والقئينا 6 فنا تكو باط فوا زو ابا اقيق اكه ار نتيا اذل الم شمفاة 

يضمن به إلا في الحرم » فيضمن ما وقع فيه من الصيد » وإلا إذا انضاف إلى الحفر 

أمر آخر يقتضي ضمان الآدمي ما هو مذكور في موضعه”"). 

ولو لم يقل المالك: رضيت باستدامتها » واقتصر على المنع من الطم » ففي 
"التحمة": أنه كما لو صرح بالرضا » لتضمينه إياه. وقال الإمام: لا يتضمنه. 


(١١ 1! 


)١١‏ كذا في "م" وفي 'ت": (موضوعه). 


الات 3ه اأحماته 3 


ولو كان الغاصب طوى البئر بآلة نفسه » فله نقلها » وللمالك إحباره عليه » فلو 
وهبها منه لم يلزمه القبول في الأصح. 

وقال الإمام: أنه إنما يستقل بطم البئر إذا بقى التراب بعينه » فإن تلف » ففي الطم 
بتراب آخر بغير إذن المالك وجهان. 

قال الرافعي: وينبغي أن يجئ هذا الخلاف في الحالة الأولى- يعيئ إذا كشط التراب 
عن وجه الأرض - وفيما إذا طلب المالك الرد والطم عند تلف التراب. 

والظاهر فيهما جميعاً أنه لا فرق بين ذلك التراب وغيره”"©. 

هذا ما يتعلق بتمكين الغاصبء أما المالك فقياس ما سبق أن له إحبار الغاصب على 
ونا القراض اللي قله شع ا لق إن كان ياف م وقد ف كان تالف روطي 
مكانه » فإن حصلت التسوية بذلك » فلا كلام » وإلا فهل تحب التسوية ؟ سيقع 
الكلام فيه. 


قال: (وَإذًا أَعَادَ الأرْض/م7ب/ وَلَمْ يَبّقَ تفص فلا أَرْضّ لكن عَلَيِْ أجرَة الْمثل 
لِمَدَةٍ الإعَادَ). 

كذا عبارة "المحرر" وكأنه نص/ت ٠٠١‏ ب/ على ذلك » لأنه قد يتوهم فيه عدم 
الوحوب لاشتغاله بالإعادة الواحبة عليه » وعبارة "الشرح": (عليه أحرة المثل لمدة 
الحفر والإعادة) وهذه أزيد فائدة » ولا حلاف في ذلك لوضع اليد » وإن كان 
جرى في البيع خلاف » والفرق ظاهر. 


سه 
6 


بوم داهم 


قال: (وإذ بَقِيّ فص وجب أَرْشهُ مَعَهَم. 


(؟) كذا في "م" وفي "ت": (فرق في ذلك بين التراب وغيره). وينظر: شرح الوحيز(١١١/07”)‏ 


> ال ةمات 
واعلم أن الشافعي - رحمه الله - قال7" في "المختصر" فيما لو غصب أرضًا [ 
وعريها 90107 حير شيائكرا أواتفل عنها تزاباء أنه أخديرت ها نعل عني 0 
وقال في " الأم": لو اغتصبه أرضاً فغرسها وبئ فيها وشق فيها أنهاراً؛ كان عليه 
كراء مثلها » وعلى الباني والغارس أن يقلع بناءه وغرسه » فإذا قلعه ضمن ما نقص 
القلع الأرض؛ حى يرد الأرض [ إليه ] ”' بحالها حين أخذها » ويضمن القيمة ما 
فققال الأصحاب: إن الشافعي نص في الغصب أنه يحب أرش نقصان الحفر على 
الغاصب » ونص فيمن باع أرضاً وفيها حجارة مدفونة أنما لا تدحل في البيع » فإذا 
قلعها البائع لزمه تسوية الأرض. وذكروا طريقين: إحداهما: إثبات قولين في 
وجوب التسوية على البائع والغاصب. والثانية: تقرير التضمين. والفرق بأن 
الغاصب متعد » فغلظ عليه. 

قال الرافعي”': ولا متانة لهذا الفرق» لأن مؤنة التسوية قد تزيد على الأرش » 
وأيضاً فإنا إذا أوجبنا التسوية » وبقي بعده نقصان في الأرض يجب أرشه » نص 
غلية الأئمة عاو لا ين منة عن إلأ كان الكتئنان دوك الفاكت» 

وهذا الذي قاله الرافعي صحيح » وأنا أقول: إن نص الشافعي المذكور ليس فيه 
تصريح بأنه لا تحب التسوية على الغاصب » ولا إشعار بذلك » بل قوله: (حيى يرد 
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)١(‏ ينظر: الأم 43/8 ؟) 

)١(‏ ما أثبته من "م" وغير موحود في "'ت" 
(95)كذا في "م" وفي "ت': (و) 

(5) ينظر: مختصر المزني )١١8/1١(‏ 

(5) ما أثبته من "م" وغير موحود في "لت" 
)١(‏ ينظر: شرح الوحيز (١١5/1١؟)‏ 


جور نع لكا لمات 
الأرض بحاها) رما يشعر بوجوبّا » فالأولى: القطع في الموضعين بوجوب التسوية 
وبالأرش إن بقي نقص بعدها. 

والخلاف في وحوب التسوية ذكره الأصحاب في الحفر » ويحب طرده في طم البثر 
وإن لم يتعرضوا له. نعم التسوية إن أريد بما إعادة التراب المنقول/ت ١١٠أ/‏ فقط 
أو مثله » فسكوقم عنه في البئر » لأنه مى رد حصلت التسوية. والوجه: القطع 
بالوجحوب فيها لما يحصل من الضرر الكبير ببقائها. واحتلافهم في مسألة الحجارة في 
البيع » لأن الغالب أن التسوية لا تحصل بإعادة التراب الذي كان على الحجارة ‏ 
وإن أريد بالتسوية إحضار تراب جديد أو تسويتها بأجزائها فهو بعيد. 


والذي نختاره: وجحوب التسوية في الموضعين » وتفسيرها بإعادة التراب المأحوذ » أو 


>» 


مثله خاصة من غير زيادة » ثم إن بقى نقص إما لبقاء بعض الحفر » أو لفوات 
صفة؛ وحب أرشه » وقد قال أبو الطيب: أوحب الشافعي على الغاصب تسوية 
الحفر ورد الأرض كما كانت. وهذا الذي نقله القاضي أبو الطيب فيه فائدتان: 
إحداهما: النص على التسوية في الغصب كما في البيع. 

والثانية: إشعارة بآن النسوية هى برد الأرض كما كانت :قلا يزيدها تراباً آختر. 
ثم قال القاضي أبو الطيب : فاقتضى ذلك أنه إذا هدم عايف لغيره » لزمه بناؤٌه 
ورده”' كما كان » وأصحابنا يقولون: إنه لا يلزمه رد البناء » وإنما يلزمه ما بين 
مسألة البناء. وكلام الغزاللي مصرح بالفرق » وهو أن التسوية ممكنة كما كان- 
يعي في التراب- والبناء يختلف. نعم ف كلام الإمام عند الكلام في صبغ الثوب أن 
التسوية [ في البناء | ”2 ممكنة إذا كان بغير طين ونحوه بين الأحجار » بل بعضها 


قيمته قائما مكنا : قال ابن الرفعة : وهذا منه أ/م 5 7أ/ يقنضي تخريج وحه في 


(١ 1١ 


١١‏ كذا في "م وفي "ت": (رده وبناؤه). 


6 ما أثبته من "م" وغير موجود قْ ا 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضا 5 1 نه ا إتماعة امي 


فوق بعض مرصوصا على هيئة البناء » ففي هذه ا حالة يجبر على إعادته » كما في 

طم الحفر بترابما. قلت: وهذا الذي قاله الإمام حق » ومن لم يكن الجدار على 

هذه الصورة لا يضمن إلا بالأرش. وقد قررت ذلك في (باب الصلح) وما قاله أبو 
الطيب هنا إما أن يحمل على ما قاله الإمام » وإما أن يقال: إنه بحرد استشكال. 
وفيما قاله عن الأصحاب حوابه » فلا ينبغي إن ينسب إليه تجريح في ذلك » وإثما 

أنكر ذلك بالنسبة إلى. كلام الشافعي والأصحاب » فإنه لم يوحد ف كلامهم ما 

يقتضي ذلك » ولا أنكر أن يذهب بعض العلماء إليه ”''؛ وأن يلزم الغاصب إعادة 
مثل الجدار ؛ إن كانت أحزاؤه باقية/ت ٠١١‏ س/ فبإعادة التأليف » وإن كانت 

تالفة فبإيجاب مثلها صورة » وإعادة تأليفها. ولا يعدم في مدارك الفقه ما يقتضي 

اللو و رقو سا ني 50 ذا عنم مسد أذ عند ار اسيك ب اقإل شوك افيه ف 
بإعادة مثله على أحذ قيمته أو الأرش. 

وما لم أذكره في (باب: الصلح) أن الشافعي في البويطي”" قال: 

ولو تقرف ردغل ذارا #توقك غلضيها رودل +2 هدنهااء:2 واف 2 افكت : 

قيل له: حذ بنيانك منها » ويؤخذ الكراء » ويؤخذ من الذي في يده قيمة البنيان 

الذي هدمه. وهذا نص أن الواحب القيمة لا المثل كما قدمناه في الصلح. 

قال: (وَلَو غَصّب رَيْكَا وكحْوَةُ وأغْلاهُ فَنَقَصَّت عَيْنْهُ ذُونَ قيمبه, رَدَّهُ وَلَرَمَهُ مثل 


يد عه اسن م 
اس 


الذاهب في40) الأصّح). 
قالة! لتدويون لأن لفيدلا مقور م وهو الدل ع«قصيان كه إذا معدن العيد.ج 


فزادت قيمته » فإنه يضمن قيمته على الجديد. والثاني: وهو قول صاحب 


8 كذانق ات" وى "م": (ولا أنكر أن بعض العلماء يذهب إليه). 
05 كذا ف ا وف "م" : (ما) 


١٠١٠١ سبقت ترجمته ص‎ )5١ 


)١(‏ كذا في "م” . وفي المنهاج المطبوع » وفي "ت" (على). 


بججببب وجح ه سير اه 50 1 
الاأكماك قثت المتفاسة ”3 


"التلخيص": أنه يرده » ولا غرم عليه » لأن ما حصل به النقص » حصلت به 


الزيادة » فلم يكن سبباً في الغرامة. وهو خحلاف النص. 
قال: (وَإن تقصّت القِيمّة فقَط لَرْمَهُ الأرش). 


4 
هو ساس هه اسل سا سا 


قال: (ِوَإِن تقصتَا('"؛غرمَ الذاهِب وَرَدَّ البَاقي مَعَْ أَرْشِهِ إن كان تقص الْقِيمة 
كثر). 

هذا المنصوص الذي قاله الجمهور » ومعناه: أنه يرد الباقى » ويغرم الذاهب قطعا 
مطلقا. 

الباقى نقص في القيمة » فعليه الأرش. 

كان الأول: رطلان قيمتها درهمان» [ وأ يا بالإغلاء رطلا قيمته درهم؛ 


احسدةه 


فيرده ورطلا. 

ومثال الثاني: صارا رطلاً قيمته نصف درهم ؛ فيرده -أعيئ الباقىي- ع واد 
ونصف درهم. 

وقال ابن داود -شارح المختصر”"-: عليه أكثر الأمرين: من غرامة نقص عينه أو 
فى لماه رطنت ا نهدو الال كلديو ها قلاف وروت اناه كتين درن 
م 

وقد ترك المصنف القسم الرابع » لوضوحه » وهو إذا لم تنقص عينه ولا قيمته ) 
فإنه يرده/ت7١٠1/‏ » ولا شيء عليه. والدهن كالزيت. 


0( كذا ف 0 : وف المنهاج المطبوع, وف ''ارع": 3 1 


(5) ما أثبته من "لت" وغير موجود في "م". 


.5١ هو الصيدلاي وسبقت ترجمته ص‎ )١١ 


جور ددا اك انظ 


على طريقة الجمهور » فقال أبو على الطبري: هو كالزيت. وقال ابن سريج: إنه 
لا يضمن الذاهب إذا لم تنقص قيمته » لأن حلاوة العصير باقية » والذاهب منه 


"1 


مائيته ورطوبته » والذاهب من الزيت زيت متقوم. 

وهذا أصح عند الشيخ أبي حامد والرويابئ 7. وإيراد/م 4 ؟"ب/ الغزالي يقنضي 
ترحيح الأول. 

قال الرافعي”"©: ورا يقول من رجححه: الذاهب من الزيت المائية أيضاً » إلا أن 
مائيته أقل. 

واقتضى بحث ابن الرفعة أن هذا كله إذا قلنا العصير مثلي » فإن قلنا متقوم » فالذي 
يظهر: الحزم بأنه لا غرم. 

قال الرافعي”): ولاق كريط ]ةا عاذ لقعو بارع قينا اذاهاز جد 
وانتقص عينه دون قيمته » وكذا إذا صار الرطب تمراً. 

وقال الماوردي©): إنه يحري أيضاً فيما إذا صار اللإن حبناً. 

قال ابن الرفعة: إحراؤه في الرطب ظاهرء إذا قلنا أنه مثلي » فإن قلنا أنه متقوم , 
فالوحة القطع بعدم الغرم + كما سلف ف العضير بحكا » وإحراؤه في اللبن فيه شىء 
لأن الحبن لا يمكن كيله حي يعرف ما ينقص من اللبن. 

وعبارة الماوردي: أنه هل يرجع بنقص مكيلته ؟ على الوجهين. 


)47/5( انظر: روضة الطالبين‎ )١١ 
)7017/١1( ينظر: شرح الوجيز‎ )( 
روضة الطالبين (ه/47)‎ » )"037/١١( ينظر: شرح الوجيز‎ )5( 
)4 5/8/9 ينظر: الحاوى الكبير‎ )١١ 


بججببب وجح ه سير اه 50 1 
الأكماك قثت المتفاسة 


وكل هذا إذا كان النقص انتهى [ وإلا ] 7" فإن لم يكن انتهى فهو عيب سار , 
وق غلهتك ها د كرناة أن قول الضدت::(إن: كان "نفهن: القيمة اكت :شروط افق قواله 


امح 


(مع أرشه) -خاصة. 

قال: (ِوَالِأُصَمٌ أن المّمنَ لا يَجَبْرُ تفص هُرَال قَبْلَهُ). 

وبه قال الاصطخري”" , لأن السمن الثاني غير الأول. 

والثااي: يجبره » وهو قول ابن أبي هريرة » كما لو أبق العبد ثم عاد » فإنه يزول 
بالعود ضمان الحيلولة الواحب بالإباق. وبناهما القاضي أبو الطيب على الخلاف 
فيما إذا قلع سن كبير فعاد » وضعفه المتولي » لأن [ عود ]| 7" سن الكبير نادر , 
وعود السيم لببى نادو + فيو ابعوانا م الصوغير أهبيه كا ورواني ١‏ 

قال ابن الرفعة: وفيه نظر » لأن عدم ضمان سن الصغير إذا نبتت ليس لانجباره » 
بل الأنه ويتاظ بنقمة 18ذة و كلم اكع اند زناغليه توسيع كنمانا نقذ لا بعالب 
روات لان ريه لمن لودو نون 15نا عرد معاد م الأنة اع ل 
فإنه اعتبار في الحال بدليل أنه يطالب بأرشه » ولو عاد بعد عود الجارية إلى يد 
المالك » لم يسقط أرشه بلا نزاع » بخلاف عود السن في يد السيد. 

قال: فإن قلت: عدم ضمان سن الصغير لتوقع ابحباره » هذا لو مات الصبي قبل 
الإياس أو بعد أن نبت بعضه » يجب عليه في الأولى أرشه » وف الثانية مقدار ما 


هو 


بقى . 


)١(‏ ما أثبته من "م" وغير موحود في 'ت". 

(5) الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضلء الإمام الحليل؛ أبو سعيد الاصطخريء أحد الرفعاء 
من أصحاب الوجوه. قال الخنطيب: كان أحد الأئمة المذكورين » ومن شيوخ الفقهاء الشافعيين» وكان 
وريه زاهداً 000 ولي قضاء قم وولي حسبة بغداد» وها توفي (ت:/157'ه). 

ينظر: طبقات الشافعية 0/89 75) » طبقات الفقهاء .)١ 10/١١‏ 


6 ما أثبتناه من "م" وغير موجود قْ ا 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات 5 1 نه اإتماعة 


قلت: هذا أحد الوحهين. والوحه الآخر: لا يجب » وعلى هذا يندفع السؤال ‏ 
وعلى الأول لا يندفع » ويتم به ترحيح الوجه - يعينٍ وجه ابن أبي هريرة - 

كال دوق لشي القاضي بسن الكبير أيضاً نظر » لأن من أسقط أرشه يقول: 
انكشف الخال عن أنه لا ناب له ء فلا يضمن » كسن الصغير. 

وصورة المسألة: إذا غصب حارية سمينة فهزلت [ ثم سمنت ]2 “'؛ فإنه يردها , 
ل 

اران ل ل ل" 

ا 000 
والثاي: أنه لا يجبر كالسمن. وهنا طريقة قاطعة بالانخبار ”© » وفي السمن طريقة 
قاطعة بعدم الانحبار» واحتار صاحب "التلخيص" الانحبار في الصنعة دون السمن» 
ولا فرق في عود الصنعة بين أن يتذكر بنفسه أو بالتذكير. وحاول ابن الرفعة 
ترتيب الثانية على الأولى. 

والخلاف في السمن إذا زال ثم عاد » جار في الحسن إذا زال ثم عاد. قاله الإمام. 
ولونو اك السوى ار اللعسة ‏ فا :ذلك افاظير اكزي الاوك فيك م :14 ري لزه 
في القيمة » وجب جبر ما نقص قطعا. 

ولو كسر ال حلي ثم أعاد مثل تلك الصنعة » فعلى الخلاف في عود السمن ) 

قلنا بالانخبار فيه » قال ابن الرفعة/ت”١٠أ/:‏ ينبغي أن يلزم الغاصب بإعادة الحلي 
إذا كسره وطلب المالك ذلك » أو يجاب الغاصب إلى إعادته إذا طلب المالك منه 


1) ما أنبعة من "م" وغير موجود قْ ا" 
(؟) ينظر: روضة الطالبين (47/5) 
6 كذا ف ع وف "م" : (فإذا) 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات 5 نه ا لماعت 


الأرش أخحذا مما سلف في طم البئر » ولا كذلك في السمن والصنعة » لأن عودهما 
لا يدحل نحت الاختيار العادي. 

قال: وقد يحاب عن هذا بأنه يستدعي تصرفا في ملك المغصوب منه بلا ضرورة » 
وفي طم البئر لا يحصل المقصود بالأرش » لأن الغاصب يبقى في عهدة ضمان 
العونة كي 

قلت: وهذا صحيح إذا طلب الغاصب الطم » أما إذا طلبه المالك وأراد الغاصب 
دفع الأرش فلا. 


مره ديو 


لأن الخلاف فيما سبق ؛ مأحذه أنه كمال من الوجه الذي حصل فيه النقصان » 
وهذا بخلافه حى قال صاحب "التلخيص": لو كان يحسن سورة فنسيها » وعلمه 
سورة غيرها » لم ينجبر الأرش بذلك » بخلاف ما لو علمه إياها بعينها""". 
(فروع) ”": 

زادت قيمة الجارية بتعلم الغناء » ثم نسيته ؛ لم يضمن » لأنه محرم. نص عليه. 
وقيل: يضمن » واحتاره الروياي «أكدا لودل عيدا مغنياً يغرم تمام قيمته. 

ولو مرض المغصوب ثم برأ » وزال أثر المرض ؛ فلا شيء عليه » مع رده. 

وفي وجه بعيد: أنه يضمن نقص المرض » ولا يسقط عنه بالبرء. وكذا الحكم لو 
رده مريضاً وزال الأثر. 

ولو غصب شجرة فتحات ورقها » ثم أورقت » أو شاة فحز صوفها » ثم نبت: 


يعرم الأول » ولا ينجبر بالثاى. 


):3/5( ينظر: روضة الطالبين‎ )١١ 
جميع هذه الفروع المذكورة؛ ينظر فيها: روضة الطالبين (/4؟)‎ )( 


لتتححطل ه سيرع ٠ه‏ ايه 1 
الاأكماك هت المتفاسة 


ولو سقط سن الحارية » ثم نبت » أو تمعط شعرها » ثم نبت: يحصل الانجبار » لأن 
لع لي ا ا ل 

قال: (وَلَوْ غصّب عَصِيرًَا فتَحَمَرَ فتَخَمَّرَ ثم ا أن الل ِلَمَالِكِ وَعَلَى| إذا تخمر 
القاصب الأَرش “إن كان الخل ألقضة قيمّة 

مو 2511010 
العصير مثلي » فيغرم مثله. وقيل: إنه متقوم فيغرم قيمته. 

قال الرافعي”'2: وذكروا أن على الغاصب إراقة الخمر » ولو جعلت محترمة » كما 
و اتويت ديك للق مط :قفر :مره لكان ا رمات معائد . 


قال ابن الرفعة: مذهب العراقيين أها تراق » كما صرح به ابن الصباغ من غير 
وهو ما عصر للخل. 

قلت: هذا خلاف من أصل في الخمر المحترمة إذا اطلع عليه في حال تخمرها هل 

تراق أو لا ؟ والقول بالإراقة ضعيف » وإِنما نسبه الإمام إلى بعض الخلافيين » وإن 
كان غيره حكاه 1 ا العراقيين. 

وأما إذا تخمرت في يد الغاصب فقياس من يقول بأنها لا تراق المحترمة » أن يقول 

عثله هنا » وههذا7" أشار الرافعي إلى تضعيف إطلاق القول بالإراقة » وإن كان هو 
المنقول هنا. وذكر الماوردي22”7 وجهين ف أن المغصوب منه إذا أذ قيمة العصير ) 
هل له أحذ الخمر ؟ أحدهما: وهو قول أبى حامد الإسفرايين : أنه ليس له أحذه 


لوحوب إراقته. والثاي: له أحذه , لأنه قد ينتفع بإراقته في طين أو سقي حيوان. 


)؟”1١/١١1( ينظر: شرح الوجيز‎ )١( 
ما أثبته من "م" وغير موحود في "'ت"‎ )١( 
كاي كوم ارون عدم‎ 
)4 50/7 ينظر: الحاوي الكبير‎ )5( 


ججح وح ه سيرع ٠ه‏ ايه 2 
الاتماح 9, ث' - المنماح 5 


قال ابن الرفعة: وقد يقال إذا قلنا ا محترمة طاهرة » لا يضمن الغاصب بدا » لكن 
ننظر إِن لم تنقص قيمتها عن قيمة العصير » فلا شيء للمالك غيرها » وإن نقصت 
فهل طالب غكلها أن بارش لتقف #توجدهان كسس إذا ال نبنة شيرج > 
ونقصت قيمته. فإذا انقلب/م 5 ؟٠ب/‏ الأكبر خلا سواء كنا أمرناه بإراقته فلم 
يفعل؛ أم لم نأمره. فالأصح أن الخل للمالك » لأنه عين ماله, وإنما دحل عليه 
عارض نقله من صفة إلى صفة » فعلى هذا فيما يرد معه ثلاثة أوحه: 

أصحها: وهو الذي ذكره المصنف » أنه إن نقصت قيمة الخل عن قيمة العصير , 
غرم الأرش » وإن لم تنقص لم يغرم شيئاً مع رد الخل. 

والثاى: أنه يرد مثل العصير » لأنا جعلناه كالتالف بالتخمر » فلا يسقط الضمان 
اللازم قبل التخلل » كما في السمن العائد على أحد الوجهين. 

والقالك: حكاه ضاحب "النبيه"20 وأغري فيه: أنه يزد الكل .وومثل العضير وارش 
ما نقص » وقال: إنه ليس بشيء وتعب الناس في تعليله. وعلله ابن الرفعة بأن 
المراد أرش ما نقص من قيمة العصير/ت 5 ١٠أ/‏ المردود عن قيمة العصير المخصوب 
إذا لم يكن النقص بتفاوت الأسعار» بل بتطور العصير إلى حالة متوسطة بين العصير 
والخمر» كما قاله الماوردي فيما إذا غصب حنطة فطحنها وتلف الدقيق » أنه يأخذ 
المثل وما نقص من قيمة المثل عن قيمة الدقيق. وقول الشيخ: (وليس بشيء) يجوز 
أن؟ يكون ؛ لأن مذهب العراقيين في الحنطة أنه يرد المثل فقط. 

والوضه اناق القازل لانن الكقاقية البإنكن ركرن القاصب كباالر عصي كر 
فتخللت في يده » فإن الخل له على أحد الوحهين كما سيأق. 


ؤم كذاي "م" ىلك" والصيم ‏ وظر :ولي 5ن 


(١! ١! . بف‎ 1 


(0) كذافي "ت"., وفي "م": (لأن). 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات هت نه ا إتمالة 


فال: (وَلَوْ غصّبّ حَمْرًا فتَحَلَلَتَ أَوْ لد مَيْعَةِ فَدبََهُ فَالصَحٌ مح أن الْخَل وَالْجِلَدَ 
لِلْمَعْصُوب مِنْهُ). 

لأنه فرع ملكه. والثاني: أنهما للغاصبء لحصولما عنده ثما ليس بمال. 

والثالث: أن الخل للمالك » لأنه حصل بغير علاج » والجلد للغاصب » لأنه 
حصل بفعله. والرابع: عكسه » لأن حلد الميتة يقتي » فحق المالك فيه آكد , 
والخمر لا يجوز اقتناؤها » لأن الكلام في غير امحترمة » فإن فرضت محترمة كانت 
كجلل المقق 

وهذا كله إذا لم يعرض المالك عنهما » فإن كان أراق الخمر » أو ألقى الشاة الميتة 
فأخحذها [ أحد ]7 فهل للمعرض استرداد الحاصل ؟ وجهان. 

(فائدة): 

قال الشافعي0©: إذ أصدقها حمراً » وقبضته بعد الإسلام ؛ أراقته » ولم ترده » إلا 
أن يعود لاً من غير صنيعة آدمي » فيرد الخل إلى دافعها » لأنما عين ماله صارت 
[ خلا » ولو] © صارت علا من صنيعة آدمي ٠‏ أهراقها ».ول يكن له الاستمتاع 
ما ولا ردها. انتهى. 

وهو نص ف أن الخل للمالك في صورة الصداق. 

وقال ابن الرفعة: لمم الاير ا ور وك تر 
إنقانها ونون اك انضرا تومه الازانة قن لسع زقنالاغان الع 
يجب إراقتها إذا أمكن الانتفاع بما. 


01 ما أنبة من "م" وغير موجود قْ ا 
)١(‏ ينظر : الأم (4/8/5). 
(5) ما أثبتناه من "م" وهو غير واضح ومطموس في "'ت" 


بججببب وجح ه سير اه 50 1 
الاأكماك قث 2 المتفاسة 


قال وق رود :"1 أذ لني رخاتي كار مايه سيف وكا بضني إراة الغا مني 
فباعها لمسلم » لا يسقط الحكم بالهدم إن صححنا البيع » فليتنبه لذلك. 

قلت: والذي قاله/ت4 ١٠١ب/‏ ابن الرفعة صحيح ) وغ وماك معاد و ل 
عليه أن العلة: تحريم التخليل » بخلاف البيع » لأنا نقول: إن التحريم خاص يمن 
يتعاطى التخلل”" » وهو الغاصب ونحوه » وأما المغصوب منه إذا لم يحصل منه 
تخلل2» فلا. وأيضاً فإن المشتري يحل محل البائع » فم استحق الحدم على البائع 
استحق على المشتري. ولا يقال: إن العلة زالت » وهي ملك الكافر » لأنا نقول: 
لو كان الملك علة لامتنع إبقاء ما اشتراه من مسلم » وإنما العلة بناء الكافر لما فيه 
من غيظ المسلمين » ولا يرد إذا/م 157/ أسلم وهي على ملكه بعد البناء » لأن 
الإسلام يجب ما قبله » ولأحل عدم التنفير عن الإسلام. 

(فرع): 

إذا قلنا أن الخل والجلد للمغصوب منه » فتلف في يد الغاصب ؛ ضمنه ولا شيء 
فلش طن للقي لان عير الاو مار 


قال: فصل زيادة المغصوب 


.)٠١5/9 كذا في "م" و اك ف رات ينظر: حاشية الرملي‎ )١( 

)١(‏ في "لت" (وهو لا يرد) » وي "م” (ولا يرد) ولعله الصواب. 

(0) كذا في "م" وني "ت": (التخليل) ؛ وهما .ععيئ.ينظر: روضة الطالبين .)7511/1١1١(‏ 
داليم ورج رعبيي: 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الا تضات 5 ةنق امتماعة 


(زيّادة الْمَعْصُوب إن كانت أَثْرا مَحْضًا كَقصَارة0"" فَلَا شَيْءَ لِلْقَاصِب بِسَبَيهَا). 
لأنه عمل ف ملك غيره بالتعدي » فلا حق له في الزيادة الحادثة من الأثر» وفارق 
الفلس يعريك كان شتزيك البائع:ى أفعاله «الن .عن آثاز,غلى نخد القولين © لأنه 
عمل في ملكه » فشارك البائع في الزيادة. 

وحكى الماوردي"' أن بعض أصحابنا غلط فسوى بينهما » وهو جار ف كل أثر 
كذبح الشاة وشيها » وطحن الحنطة » وخبز الدقيق » وشق الثوب » وصياغة التبرة 
؛ ونسج الغزل » وضرب الطين لبناء » وجعل الزحاج قدحاً » ونحو ذلك. 

قال: (ِوَللْمَالِكِ تَكُلِيفهُ رَدَهُ كَمَا كَانَ إن أَمْكَن). 

مواد وى ان وو فيولة نر و قن ذلك » فإنه يمكن لعدوانه » فإن لم يمحكن 
فلا يكلف. 

قال: (وَأَرْشَ التّقص). 

يعن: إذا رده كما كان يطلب |[ المالك ] 7 فنقص عما كان عليه قبل الزيادة , 
فإنه يضمنه الغاصب » لدحوله في ضمانه » ولا يضمن ما زاد وفات بالنقص الذي 
حصل بأمر المالك من رده كما كان » لأن المالك أمر به. 

كفم خاضمب يقن اذخ لا للك خممة ١‏ لعجاي أن ملك المزافة عا بيك الات 


فلا يجوز تفويتها عليه/اته ١٠أ/‏ بغير إذنه. 


(5) قصر الثوب قصارة ؛ حوره ودقه ومنه سمي القصّار » و قصرت الثوب تقصيراً مثله » والقصار 
والمقصر احور للثياب. لأنه يدقها بالقصرة الى هي القطعة من الخشب وحرفته القصارة. قال القمولي: 
اعلم أن المراد بالقصارة هنا تصفية الثوب بالغسل. 

ينظر: لسان العرب (4/5 )٠١‏ » حواشي الشرواني (51/7) » حاشية الرملي (؟/54١٠)‏ 

)4 557/1 ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 


١! 1! 


(؟) ما أثبته "م 


لتتححطل ه سيرع ٠ه‏ ايه 1 
الأكماك و ث2 المتفاسة 


وهذا إذا رضي به المالك كذلك » وجب إبقاؤه على حاله » إلا أن يكون ضرب 
التبرة بغير إِذن الإمام»أو على غير عبارة» فإنه يخاف التعزير”). 

قال: (وَإن كائت عَيْنًا كبنّاء وَغِرّاس كلف الما 20 

لأنه عرق ظالم » وكذلك يجب أرش النقص الحاصل من القلع. والكلام فيه وفي 
التسوية وأحرة مدة القلع على ما سبق. 

وإن نقصت الأرض بطول مدة الغراس » فهل يجمع بين أحرة المثل وأرش النقص ؟ 
أو لا يجب إلا أكثرهما ؟ فيه الخلاف المذكور فيما إذا بلي الثوب بالاستعمال. 
ولو أراد صاحب الأرض أن يتملك البناء والغراس بالقيمة » أو سقيهما » أو 
الزرع بأحرة » لم يلزم الغاصب إجابته في الأصح » لتمكنه من القلع بلا غرامة ) 
بخلاف المستعير. 

قال: (وَإن صَبّعْ الثواب بصبْغِه وَأَمْكنَ قله أجبر عَلَيْه في الأصّح). 

وهو قول ابن خيران وأبي إسحق ني الزيادات على الشرح , كما يجبر على | هل يقاس 
إخحراج الغراس. ٠‏ 


والثاني: وهو قول ابن سريج: لا يحبر » لما فيه من الضرر. وهذا أصح عند العراقيين 
وفرقوا بينه وبين الغراسء» بأن الغراس تنتشر عروقه وأعصابه فيخاف ضررها في 
المستقبل» ولا يضيع بالإإحراج » بخلااف الصبغ. 

والأول أصح عند الإمام والبغوي . وهو أقوى. وحكى الإمام قطع المراوزة به. 
00000 زا زا 2113 
المنفصل بالكلية » إما لحقارته بالإضافة إلى قيمة الصبغ » وإما لأنه يحدث بالثوب 
بفصله نقصان لا يفي بأرشه. 


(5) ينظر: بايا الزوايا )١88/1(‏ » الجمل شرح المنهج (49/9). 


حح-©حجصضكح ه سن دير ٠.٠.‏ 3 6 
الانتماح 9 سل عم التماعة 5 


ولو رضي المغصوب منه بالإبقاء » وأراد الغاصب فصله ؛ فله ذلك إن لم ينتقص 
بالثوب» فإن نقص بن على الخلاف في أن المغصوب منه هل يجبر على الفصل ؟ إن 
قلنا: لا ع لم يفصله » وهو قول أبي الطيب بن سلمة » وإن قلنا: نعم » فله ذلك » 
وهو الأصح. 

وإذا تراضيا على ترك الصبغ بحاله /م ١7‏ ب/ فهما شريكان » وكيفية الشركة كما 
سيأق. هذا كلهات ٠١٠‏ ب/ تفريع على الجديد : وهو أن المغصوب منه لا يفوز 
بالصبغ » وعن صاحب "التقريب" نقلا عن القديم أنه إن كان الصبغ المفصول لا 
قبمة لم ديو كالسين: 

قال: (وإن لَمْ يُمْكِن فإن لم ترد قيمتة). 

بأن كانت قيمة الثوب عشرة والصبغ عشرة » فصارت قيمة الثوب بعد الصبغ 
عشرة » لا لانخفاض سوق الثياب » بل لأجل الصبغ. 

قال : (قلا شَيْء للعَاصِب فيه). 

وكأنه ا محق صبغه» لأن ذلك حصل بفعله. 

قال: (وَإن تقصنت). 

اع بأن صارت قيمة الثوب حخمسة. 

(لزِمَهُ الأأرْش).”"' 

كسائر النقض الخاضا: فق الخضوت: بفعل الغاصضب» 

قال: (وَإن رَادّت). 

أي: بأن صارت عشرين. 


(اشكركا فيه)”". 


.)77؟/١١( يظهر أن هذا من كلام المصنف في المنهاج؛ ينظر منهاج الطالبين‎ )١١ 
يظهر أن هذا من كلام المصنف في المنهاج. ينظر المصدر السابق.‎ )١( 


تت ه در ير ٠6‏ 2يّى 6 
الانتماح 9 سل عم التماعة املح 


أي: هذا بثوبه وهذا بصبغه » وليس المراد الشركة على الشيوع » ولو صارت 
القيمة -ممسة عشر كان النقصان على الصبغ » لأن الثوب هو الأصل » وإن صارت 
كانس اميق الربراكاة مفو و كان كن اولسار كا لوس سن 

وما ذكرناه من التقييد .ما إذا لم يكن النقص بسبب نقص الأسواق » قاله ابن 
الصباغ والمتولي » وهو الحق | وإن ] ”2 كان كثير من الأصحاب أطلقوا » وكذا 
التقييد في الزيادة. ومنه يعرف أنه إذا ارتفعت سوق أحدهما اخعتص صاحبه بزيادة 
إذا انخفضت اختص بنقصه. نعم قد تزيد قيمتها بارتفاع السوق لما على وتيرة 
والعداان كر لوراك هيه انض نسحم «اشاطن د رادقا سوق 
العزها دو لاخر قعل ييف ولا على للك على بالطو بويفةا كله ايض 
تفريع على المذهب الجديد. 

وحكى صاحب "التقريب" عن القديم أنه إذا لم يمكن فصل الصبغ » يفوز به 
مانهب القوي») ققنيها له بالبسي 5 

وثما ذكرناه يعلم أن الصبغ وإِن حكم الأصحاب بأنه عين » فَإِنما ذلك عند زيادة 
القيمة. إذا عرف هذا » فحيث حكمنا بالشركة » فالصحيح أنه ليس لأحدهما 
الانفراد ببيع ملكه . لأنه لا يتأتى الانتفاع به » بل يجحتمعان على البيع » وتقسم 
بينهما على قدرات> 14 لكين 

وإذ لك الحوها البيم :واتعم الكعيء الجر الخاصيي: الجاديم وؤوق اكالاف. وق » 
يحبر كل منهما. وقيل: لا يجبر واحد منهما. 


(١ !! 


9 ما أثبتناه من مم . 
)١(‏ ينظر: روضة الطالبين (477/5) 


7 الاخما ةكب الممانم 
ولو داما على التنازع » فهل نقول: يجب على الغاصب تسليم الثوب مع الصبغ 
ليوأ من ضمان الغصب وإثمه » ثم يبقى في يد المالك على الاشتراك ؟ لم أر فيه نقلا 
ولكنه ينبغي أن يكون كذلك. 

ولو بذل المغصوب منه قيمة الصبغ . ليتملكه: لم تحب إجابته في الأصح » سواء 
أمكن فصله أم لاء بخلاف المستعير » لأن المعير لا يتمكن القلع بحاناً » ولأن بيع 
العقار عسير وبيع الثوب سهل » وبه يحصل الخلاص من الشركة. 

وقبل: إن كان الصبغ بحيث لو فصل لم يتحصل منه شيء » أحيب صاحب الثوب 
إلى تملكه » وإلا فوجهان. 

ولو ترك الغاصب الصبغ للمالك » ففي إحباره على القبول وجهان: 

أحدهما: -وقال الرويابي: إنه ظاهر المذهب- يجبر » لأنه كالصفة التابعة » وكما لو 
أنعل المشتري الدابة » ثم اطلع على عيبها » فردها مع النعل » يجبر البائع على قبوله 
وهل بملكه ؟ وجهان. وكما لو صبغ المشتري الثوب بصبغ زاد في قيمته » ثم اطلع 
على عيبه ورده معه » أجبر البائع على قبوله وتملكه قطعا. 

والثاني: لا يحبر » لأن الغاصب متعد » وقال الرافعي: إنه أقيس27©. 

والوحهان فيما إذا لم يمكن الفصل. وقيل: يطردان/م 1707/ سواء أمكن أم لم يمكن. 
فعلى الأول قيل: محلهما إذا كان يتضرر بالفصل » لنيل تعب » أو ضياع المفصول 
كله. وقيل: إذا كان الثوب ينقص بالفصل نقصاناً لا يفي بأرشه قيمة الصبغ 
المفصول » فإن وى ل يلزم القبول بحال. 

وحيث قلنا: يلزم القبول» قال الإمام : فلا حاجة إلى تلفظه بالقبول » وأما من جهة 
الغاصب فلا بد من لفظ يشعر بقطع الحق » كقوله: أعرضت أو أبرأت ”©. قال: 


وو ان .فعقو اللفظ:! المشسعن بالتوابلة: 


)49/5( روضة الطالبين‎ » )*17/1١١( ينظر: شرح الوحيز‎ )١( 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات 5 1 نه اإتماعة 55١‏ 


(تنبيه) : 

احترز المصنف بقوله: (بصبغه) عما إذا خلطه بصبغ غيره » كما إذا /آت ١٠ب/‏ 
غصب ثوباً من رجحل » وصبغاً من آخخر » وصبغه به » فإن م يحدث نقصان فلا 
غرم على الغاصب » وهما شريكان. وإن حدث » فإن كانت قيمته عشرة والتصوير 
كما سبق » غرم الغاصب الصبغ للاخر. وإن كانت حخمسة عشر فقيل: إن الثوب 
محوما لسووة رو وريه نا سك الناممي عنس زواقلى أنه هه الوا ونان كان 
ثما يمكن فصله . فلهما تكليف الغاصب الفصل » فإن حصل بالفصل نقص فيهما » 
أو في أحدهما عما كان قبل الصبغ » غرمه الغاصب » ولصاحب الثوب وحده 
ليع الفضب ان أرقن :«ذا اناك لكا زاك كين الخاضيية قن الخال اول 

(فرع): 

واحترز أيضاً عما إذا كان الصبغ لصاحب الثوب » وقد غصبهما جميعاً » فإن 
رضي المالك بأحذه مصبوغاً بغير تقومم » فذاك » وإلا قوم الثوب أبيض » وقوم 
الصبغ بأقصى قيمة من الغصب إلى وقت الصبغ » ثم يقوم الذوب مصبوغاً » فإن 
زاد على قيمة القيمتين فهو للمالك » ولا شيء على الغاصب. وإن نقص ضمن 
القاصين افص 

فلو قال الغاصب: أذنت لي في صبغه » فالقول قول المغصوب منه. فلو قال: أذنت 
لك » ولكن رجحعت قبل صبغك. وقال الغاصب: بل كنت إلى حين الغصب على 
إذنك » فوجهان. 

رفرع): 


99) أي :أعرضت عنه: أو تركته » أو أبراته عن حقي أو أسقطته. ينظر: روضة الطالبين (50/5) 


جور د 0 ماد 
قال الغاصب: الصبغ لي » وقال المالك: هو لي » فإن لم يمكن استخراجه ؛» فالقول 
قول المغصوب منه”"", لأنه صفة('). 
(شرع): 
الصباغ بالأحرة ؛ إذا اختلف هو وصاحب الثوب في الصبغ » فإن كان الأجير 
منفردً» فالقول قول صاحب الثوب » وإن كان مشتركاً » فالقول قول الصباغ. 
والفرق أن اليد ف المنفرد لضااحب القوب: :وف المشترك للأجير. قاله الماوردي27 . 
(شرع): 
قال الرافعي2»: إن الصبغ إذا كان تمويهاً محضاً » فالحكم كما في الترويق. يعيئ: 
إذا كان التزويق محض تمويه » وحكمه أنه ليس للغاصب النزع إن رضي المالك » 
وليس له إحباره عليه في الأصح عند البغوي. وسكت الرافعي على ذلك. وفيه 
نظر يحتمل أن يقالت 07١٠أ/:‏ إنه له إحباره على النزع » لأنه عين حقيقية , 
وليس أثراً محضاً كالقصارة » فإن حقيقة القصارة إظهار البياض الكائن في الثوب : 
والصبغ عين أخرى. 
(شرع): 
لو طير الريح ثوب إنسان في إِجَانة 7" صباغ فانصبغ » فليس لأحدهما أن يكلف 
الآخر الفصل » ولا الغرم إن حصل ف أحدهما نقص » وبقية الأحكام كما سبق. 
(شرع): 


خض 


)١(‏ زاد في الحاوي الكبير :)١517/1(‏ (مع يمينه). 
(؟) كلمة غير واضحة. 
(9؟) ينظر: المصدر السابق. 
(4) ينظر: شرح الوجيز )”١5/1١1١(‏ 
)١(‏ الإجانة- بالتشديد-: إناء غسل فيه الثياب. 
ينظر: لسان العرب )6/١(‏ » مختار الصحاح .)3/١(‏ 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات هت نه ا إتماعة إرذض 


وهو ما احترز المصنف عنه: لو غصب من واحد ثوباً وصبغاً فصبغه به » فإن لم 
يحدث نقص فهو للمالك » ولا غرم على الغصب » ولا شيء له إن زادت القيمة. 
وإن حدث نقص غرم الأرش. وإذا أمكن الفصل فللمالك إجباره عليه. 

(فرع): 

لو كان الصبغ للغاصب » والثوب بعشرة » والصبغ بعشرة » فبلغ ثلاثين » ففصله 
الغاصب فنقص: لزمه ما نقصه عن عشرة » و كذا ما نقص عن خمسة عشرة إن 
/م07ب/ فصل بغير إذن المالك » فإن فصل بإذنه لم يلزمه إلا نقصان العشرة. 
ولو عادت قيمته مصبوغاً بعشرة لتراحع السوق ؛ فهما على وتيرة واحدة » 
فالثوب بينهما والنقص عليهما » وليس على الغاصب غرم مع رد العين. 

نعم لو فصله بعد رجوع القيمة إلى عشرة » فصار يساوي أربعة » غرم ما نقص 
وهو خمس الثوب بأقصى القيم » لأنه بلغ ثلاثين ونقص ستة وهي خمسها , والمعتبر 
في الأقصى خمسة عشر إن فصل بنفسه » وعشرة إن فصل بطلب المالك. 

قال : (وَلَوْ خَلَط الْمَعْصُوب بِغَيْرِ وَأَمْكن التَميِيرُ زمه وإن شق). 

لأنه يحب عليه الرد بكل ما يقدر عليه » ومثاله: لو حلط الحنطة بالشعير ونحو 
ذلك ما يختلط فيه الشيء بغير جنسه » وكذا بجنسه كخلط الحنطة البيضاء بالحنطة 
ليرا 

(فرع): 

خلط الزيت بالماء » وأمكن تمييزه » وجب » فإن حصل نقص وجب الأرش معه. 
وإن لم يمكن التميبز فكما سيأي. 


الْمَخْلوط). 


ذه 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
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سواء أخلطه عثله » أم بأحود » أم بأردأ » لأنه تعذر رده. وهذا الذي نص ف 
الخلطات؛7 . ١اب/‏ بالأحود وبالأردأً » وهو الأظهر عند الأكثرين » ومنهم من 
والثاني: أنهما يشتركان في المحلوط ويرحع كل منهما إلى حقه منه. ورجححه الإمام 
والمتولي» وهذا أحد نصين نص عليهما في المشتري إذا خلط بالأحود ثم أفلس. 
ومنهم من قطع به في الخلط بالمثل » لأن في الشركة اتصال المالك إلى بعضه حقه 
بعينه » وإلى بدل بعضه من غير زيادة تفويت على الغاصب » فكان أولى من اتصاله 
إلى بدل الكل. وهو رأي ابن سريج وأبي إسحق. 

واقالق» القرق بين أن اط يغير الث و.فيكون القصوب هالكا أن بالكل 
فيشتركان. وقد عرف هذا من مقتضى الطريقة الى حكيناها. 

واسنقك ل القائلونبالشر كة؟ بالنهامن على :ها لى لالت صيرة غل صيرة. 

وفرق المتتصرون للمذهب بأنه ليس هناك ما يحال الضمان عليه وهنا ذمة الغاصب 
فلا ضرورة إلى القول بالاشتراك. وهو فرق صحيح دافع لما قاله الغزالي للانتصار 
للاشتراك » ولكنه لا يكفي في تقرير القول بالهلاك. 

والذي أقوله وأعتقده وينشرح له صدري: إن القول بالملاك باطل » لأن فيه تمليك 
الغاصب مال المغصوب منه بغير رضاه » بل بحرد تعديه بالخلط. 

وقد زوق أبو حْمَيْد الساغدي" زف أن سوك ال فان: ((لا يَحِلَ لامرئ أن 
الاي ان رن دود اطق لقان سروف 


المسلم)) ”". 


اندر امو مبعةة :ب المددر: روى ذينه عن البى كلِةٌ عدة أحاديث » وله ذكر في الصحيحين. روى عنه ولد 
ولده سعيل) وحابر الصحابي» وغيرهم. شهد أحدا وما بعدذها. توفي في آخحر حلافة معاوية رضى الله 


ه س ,هر ٠‏ 3 م 
الأكماك وت المتفاسة 1 


0 و م و 0 
وعن عبد الله بن السائب بن يزيد عن ابيه 
عن جده» عن البي ل: ((إذا أَحَدَ أَحَدُكُمْ عَصَا أيه يدها إليم)". 


ينظر: التاريخ الكبير (5/7 5 ”) » الاستيعاب (58/5 5 )١‏ » الإصابة (515/7). 

(؟) حديث صحيح: رواه أحمد (جه/ص555/575١١)‏ والبزار (ج9/ص717١717117/1)‏ وابن حبان 
(موارد الظمآن ج١/ص77/78١١)‏ والطحاوي في شرح معان الآثار (551/5).» والبيهقي في 
الكبرى (ج9/ص/35475/*582١)‏ واللفظ له. 

وقال الحيئمي في مجمع الزوائد :)17١/5(‏ رواه أحمد والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح. 

وقال شعيب الأرناؤوط في تخريجه لمسند أحمد: إسناده صحيح. 

وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (5/رقم .)١811١‏ 

)١9‏ عبد الله بن الساتت بن يزيد الكندي أ ايه المديي, روى عن: أبيه عن جده. وقال ابن حبان: 
روى عنه أهل المدينة. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال ابن سعد: كان ثقة قليل 
امليف رن 751 هن 

ينظر: (التاريخ الكبير جه/ص”١٠).»‏ (الثقات جه/ص4/87١7”07)‏ » (الكاشف ج١/ص555).‏ 

55 الشناقي يزه زياف يبعي بو اقامة الكددي: أو الا ردق» تعر اساي الك العو بو التهن تال ابه 
يزيد وهو النمر بن جبل. له ولأبيه صحبة. قال:حج بي أبي مع البي كلع حجة الوداع وأنا ابن سبع 
سنين» ورأيت خاتم النبوة بين كتفيه. استعمله عمر على سوق المدينة.ات: 5ه ء وقيل بعد التسعين). 
وقال ابن أبي داود: هو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. 

ينظر: الاستيعاب (5177/7) » شذرات الذهب )49/1١(‏ » الإصابة 99/؟). 

)١(‏ يزيد بن سعيد بن ثمامة بن الأسود بن عبد الله بن الحارث الكنديء أسلم يوم الفتح. روى عن النبي 
و » قال سعيد بن المسيب: ما اتخل النبي يله قاضياً ولا أبو بكر ولا عمر » حي كان في وسط خحلافته 
قال ليزيد بن أحت غمر: اكفئ بعض الأمور -يعيئ صغارها-. لم يذكروا وفاته. 

ينظر: الثقات 5/70 4 4)» الاستيعاب )١515/4(‏ » الإصابة (59/"؟7). 

9؟) حديث حسن: رواه أحمد ( »)١7373/571١/5‏ وأبو داود ( 200/8.1/54) (باب: من يأخذ 
الشيء على المزاح) بلفظ: (ومن أحذ عصا أيه فليردها)» والبخاري في ( الأدب المفرد 
ج١/ص‏ 841/5 » والترمذي وج 4 /ص170/457١7)‏ (باب: ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً) 
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جد ا اللي ان افك لي ا يقر ١١‏ 
وعن سعيد بن زيد ذك عن البي وَ: ((ليس لِعِرْق ظالم حق)) ' 
رعو ان قياس "الاي ا حي ااال او عي ارلا بواااار اديت 
وفيه: ((لا ارا لامُرئ مِن مال ع ه إلا مَا أَعْطَاةُ عَنْ طِيْب ئفس))”". 


ورواه أيضا: الحاكم (ج/ص777/75) وسكت عنه.والبيهقي في الكبرى (ج75/ص7179/97١١)‏ 
والطبراني في الكبير (ج77؟/ص57؟770/7). 

وقال في ( تلخيص الحبير ج”“/ص55): قال ا د و مويك أبي حْمَيْدٍ أَصّحّ ما في 
البَاب.أه وحسنه الألباني في إرواء الغليل (5/ رقم .)١51/‏ 

(*) حديث صحيح: رواه مالك مرسلاً وج ؟/ص474/74١)‏ (باب القضاء في عمارة الموات) : 

والشافعي فرماذ 4/13 مم وروه هزد وج ه/ص770/97) من حديث عبادة بن الصامت ) 


ورواه أق داود (ج”؟/ص707/178) (باب: إحياء الموات)» والترمذي (ج ‏ #“/رص078/577١1١)‏ 


(باب: ما ذكر في إحياء أرض الموات) وقال: حسن غريب. ورواه النسائي في الكبرى 
(ج”/ص5١٠1771/5ه)‏ والبخاري معلقا بصيغة التمريض 7/9 ) فقال: وبردقة عن عمرو بن 
عَوْفَمٍ عن البي كلل. 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)١3/5(‏ ولحديث عمرو بن عوف المعلق شاهد قوي أخرحه أبو 
داود من حديث سعيلك بن زيد أه. وراه الدارقطي (ج «“|اصه 15/5 :)١‏ والبيهقي في الكبرى 
(ج7/ص57١/557١١).‏ والطبراني في الكبير (ج17١/ص؛‏ ١/ه)‏ » والأوسط (ج١/ص90١/101).‏ 
قال في خلاصة البدر المنير ( 38/7): رواه أبو داود بإسناد على شرط الصحيح من رواية سعيد بن 
زيد..ورواه مالك في الموطأ مرسلاً وقال الدارقطئ في علله: إنه أصح أه. 

وصححه الألباني في (إرواء الغليل ه/رقم 6 -)١‏ 

- قال في (تلخيص الحبير ج؟/ص؛ ه): وله (لعرق ٠‏ ظالم) هو بالتنوين» وبه جرم الأزَهَري وابن فارس 
رع حاار لاط الححَطَابِي من رَوَاه بالإضّافة .أم 

ع ا عنس ل عدا على بن افد لو العتات ادل ور ال ااه 
وأمه لبابة بنت الحارث الحلالية» كان يقال له: حبر الأمة» والبحرء وترحمان القرآن ؛ لكثرة علمه» وهو 
أحد العبادلة » ومن المكثرين من الرواية » ومن فقهاء الصحابة» دعا له النبي كلع بقوله: (اللهم فقهه في 
الدين » وعلمه التأويل) » (ت:578ه) بالطائف بعدما ذهب بصره) وعمره إحدى وسبعون سنة. 
عظر: (التاريخ الكبير (57/5)» الاستيعاب (37/9). الإصابة (51/5 .)١‏ 
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وعن عمرو بن يثربي'"' ضيه قال: شه حخطبّة الي َي بتَى» وكان فِيْمَا حَطب 
أن قال: (( اام ال القند ناما هافيك اانا 

فهذه الأحاديث كلها مع قوله يلِ: ((عَلَى اليّدِ مَا أحذت حَنَّى تَرْدة)) 27 يدل على 
بطالذن:القول. يانه كالقالف عروهى موهوه يا ,بو القولالانتكتراك شعن بع 8م 
الشيوع باطل أيضاء لما ذكرناه » ولا يمكن أن يقال: يجب على الغاصب دفع ماله 
بل تلاق بغر ضوعن +11 كرام 

فلم يبق إلا أن يقال: إن ملك كل واحد باق » وهو مختلط ملك صاحبه » لا بمكن 
قبل كاأتره واف لفقي لكان ادال قزر لبوا رس رار كن 
على الإشاعة » بل هذا بزيته مثلاً وهذا بزيته » فإن اتفقا على البيع باعا واقتسما 
الثمن على قدر الملكين» وإن تشاحا كان في الإحبار ما قدمناه في الصبغ » وكذا في 
طريق التروج فى يمان القضبب ما افتاه عدا عو غير :تقل أنميعي ره اميم 
ويبقى في يد المغصوب منه مشتركا حي تنفصل المخصومة بينهما أو يطالبه الغاصب 


؟) حديث صحيح: رواه الحاكم في (المستدرك ج١/ص١171١31/8/1)»‏ وقال: احتج البخاري بأحاديث 
عكرمة» واحتج مسلم بأبي أويسء» وسائر رواته متفق عليهم.أه . والبيهقي في الكبرى 
)١١05/37/(‏ وقال ابن القيم في ( حاشية ابن القيم على سنن أبي داود :)35٠٠١/7(‏ رواه البيهقي 
بإسناد صحيح أه. وصححه الألباني في إرواء الغليل (5/رقم 155 )١‏ 

(؟) عمرو بن يثربي بن بشر الضبي» فارس ضبة. قال البخاري: له صحبة. وكان عثمان استقضاه على 
البصرة» وكان من رءوس ضبة في الجاهلية ثم أسلم. قتله عمار بن ياسر ذه في صفين سنة /الاه 
ينظر: التاريخ الكبير »)*١9/5(‏ معجم الصحابة )9٠١17/9(‏ » الإصابة .)١57/5(‏ 

(4:) حديث صحيح: رواه أحمد (ج7“/ص55717/157١)‏ » والدارقطئ (ج7/ص63/75) » والبيهقي 
(الكبرى ج5/ص05/97١١).‏ وقال الزيلعي في ( نصب الراية ج4/ص59١):‏ إسناده جيد. وكذا 
قال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (ج؟/ص١١5١):‏ أخرجه الدارقطئ بإسناد حيد. 


(5) تقدم ص ١77‏ بلفظ:((على اليد ما أحذت حت تؤديه)) » أما بلفظ ((حى ترده)) فلم أججحده. 


طللللصحجح ه سيرع ٠ه‏ ايه 1 
الاتماح 9, ث' - المنماح 51 


برفع يده عن ملكه وتسليمه إلى الحاكم » أو يرضى المالك بيد الغاصب. هذا هو 
اللدق: افق سرك تقس الب 

ولعل قائلا يقول: هذا حلاف الأوحه الثلاثة » وخروج عن المذهب بالكلية. 
وجوابه: إن القول بالشركة يمكن تتزيله على ما قلته إمكاناً ظاهراً » والقول بالهلاك 
إن ل يمكن تأويله » فهو بعيد » ونحن مأمورون بالنظر واتباع الحق » وكيف نقول 
ما لم يقم عليه دليل » مع أنه يلزم منه مفاسد لا تحصى » لما فيه من تسليط الظلمة 
على تملك أملاك الناس بغصبها وخلطها بأملاكهم » وأين هذا من الحق » ما أبعد 
هذا من قواعد الشافعي ومن قواعد الشريعة. هذا الذي أدى نظري إليه » فإن كان 
صوابًا فمن الله » وإن كان حطأ فمئ », والله المستعان. 

رتنبيه) : مسألة الخلط تشمل الخثلى والمتقوم 
نص الشافعي في ذلك » فرضه في خلط الزيت بالزيت والقمح بالقمح. وقد يتوهم 
أن ذلك خاص بالمثلي » وليس » بل هو في المثلي والمتقوم » وضابطه أن لا يتميز ) 
ومقتضى هذا الإطلاق أنه لو خلط الدراهم .مثلها بحيث لا تتميز جرى الخلاف 
فيها » لكن ابن الصباغ وغيره/ت/١٠١ب/‏ حزموا بأن قول الملاك لا يأي فيها , 
وكأن الفرق أن كل درهم متميز في نفسه عن الآخر » مجاور غير مخالط » وإن كنا 
لا نميزه لاشتباهه بغيره » وليس كالزيت المائع » فإن عدم تمييزه لأحل الاختلاف ) 
فإنه يحصل له بالاختلاط حقيقة أخرى » وي كلام الشافعي إشارة إلى هذا المععئ ) 
ولذلك شكوا و حهية: 

أحدهما: القسمة. 

والثاي: أنه يتخير المالك بين القسمة والمطالبة بالمثل. 

وليس في قوهم: (القسمة) ما يصرح بالاشتراك على سبيل الشيوع » بل محتمل لما 
قلته. ومنه يؤحذ أنه لا يحوز أن يتصرف في شيء منها إلا برضا صاحبه » أو يقوم 
الحاكم مقامه في القسمة. 
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(فرع): 

إذا قلنا بالحلاك » فأراد الغاصب أن يعطيه منه » فإن كان الخلط بالأحود أو بالمثل 
فله ذلك » وإن كان بالأردأ فلا إلا برضاه » فإذا رضي فلا أرش » كما لو أحذ 
الرديء من موضع آخر. 

وإذا قلنا بالشركة » فالذي قاله الأصحاب أنه إن حلط بالمثل فقدر زيته منه » وإن 
خلط بالأحود فإن أعطاه من المحلوط أجبر على القبول وإلا فيباع ويقسم بينهما 
الثمن على نسبة القيمة » فإن أراد قسمة الزيت على نسبة القيمة لم يجر في الأصح 
لآنه ربا. 

وعن رواية البويطي أنه يجوز » وبئ ذلك على أن القسمة إفراز. 

وقيل: يكلف الغاصب الإعطاء من المخلوط. 

وإن خلط بالأردأ أذ المالك قدر حقه مع أرش النقص. 

(فرع): 

خلط التن باعن ا و اللبق واللون: كلظ الرويت: بال ساد 

وإن خلط الدقيق بالدقيق » فإن/م 7 ب/ قلنا هو مثلي فكالزيت بالزيت. وإن قلنا 
متقوم فإن قلنا بالحلاك فالواحب القيمة. وإن قلنا بالشركة بيع وقسم بينهما ثمنه 
علي قور الشمقن 

وإن أرادا قسمة الدقيق » فإن كان الخلط بالأحود أو بالأردأ » فعلى ما سبق في 
خلط الزيت بالزيت. وإن كان الخلط بالمثل جاز إن”'؟ جعلناها إفراز » ولا يجوز إن 
دناه بيد 


(فرع): 


89 كذانق "م" مويق "لت" :الزوإن): 


جروورة د 0 ماد 
خلط الزيت بالشيرج » أو بدهن الجوز » أو خلط دقيق الحنطة بدقيق الشعير » فإن 
قلنا بالحلاك في الخلط بالجنس فهنا أولى » وإلا/وت5١٠1/‏ فهنا وجهان. 

واحتار المتولي الشركة هنا وهناك » وقال: إن تراضيا على بيع المخلوط وقسمة 
الثنمن جاز» وإن أرادا قسمته حاز» وكأن المغصوب منه باع ما يصير في يد 
الغاصب من الزيت هما يصير في يده من الشيرج' ". 

(فرع): 

قال الأصحاب: لنت السويق بالزيت كخخلط الزيت بالشيرج» واستبعده2 الإمام 
وقال: إنما هو كصبغ الثوب » ويؤيده أن ف البويطي ذكره مع الصبغ. 

(فرع): 

حلط الزيت بالماء إذا ل يكن تمييزه » كخلطه بالشيرج إلا أن لا يبقى له قيمة » 
فيكون هالكاً قطعاً. وأنا أوافق على الملاك إذا لم يبق له قيمة » كصب قليل من 
لاروك اق كفي فين احا 

قال: (وَلَوْ عْصّب حَسْبَة وبََى عَلَيْهَا أخرجت). ْ 
للأحاديث المتقدمة» ما لم تعفن» فإن عفنت بحيث لو خرحت لح يكن لما قيمة ) 
فهي هالكة. فإذا أخرجها قبل العفن وردها » لزمه أرش النقص » وفي الأحرة ما 
سبق في إبلاء الثوب بالاستعمال. 


(فرع): 

فال الاؤوقى !1521 كان شيرب عدر مدقي عله نار اميه حل ونففن 
المنارة » وعليه غرم نقضها للمسجد إن كان هو المتطوع ببنائها » لخروج ذلك عن 
ملكه. 


)514/5( ينظر: روضة الطالبين‎ )١( 
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قال:(وَلَوْ أَدْرَجَهًا في سَفيئة فَكَذَلِكَ إلا أن يَخَافَ كلف نفس 
زاف راون افصو "5 عير عافن كان القاصيت شوو اجر 
آدمي. وبالمال المعصوم: إذا كان لغير الغاصب » ولا لمن وضعه مع العلم. 

فإن كان للغاصب أو لمن وضع ماله فيها » وهو يعلم أن فيها لوحا مغصوباً , 
فوجهان: صحح الإمام الزع » وصحح ابن الصباغ عدم النزع » لأن الصير إلى 
الشط سهل » وقال المصنف: إنه الأصح عند الأكثرين”". 

ولا فرق في المال بين السفينة وغيرها » إذا كان لغير الغاصب » أو العالم » ل يترع 
قطعاً » وإلا فعلى الوجهين. وإذا قلنا: لا يبالي في التزع بملاك مال الغاصب 
فاختلطت الي فيها اللوح بسفن للغاصب » ولا يوقف على اللوح إلا بترع الجميع 
فوجهان. قال المصنف: أطلقوهما بلا ترجيح » وينبغي أن يكون أرجححهما: عدم 
التواء9". 

وحيث قلنا في هذه الأحوال بعدم النرع: تؤوحذ القيمة للحيلولة إلى إن يتيسر النرع 
وحينئذ يرد اللوح مع أرش النقص وسترد/رت53١٠ب/‏ القيمة. 

وإذا لم يخف من الترع » بأن كانت السفينة على شط » أو كانت الخشبة في 


١ 


أعلاها » أو لم يكن فيها حيوان محترم » ولا مال مغصوب ؛ نزع ورد. 
(فرع): 
: لعب كفيكل رشاكل بد تون ا لشي 


) 1075/09 ينظر: الحاوى الكبير‎ )١9 
؟) ينظر: روضة الطالبين (/5ه)‎ 
اينظرة المصدر السعايق.‎ 7 
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وإن خاط به حرح حيوان محترم آدمي وخحيف من نزعه هلاكه أو ما يبيح التيمم ؛ 
م يتزع » وعلى الغاصب قيمته » وقرار الضمان على المجروح. 

أو غير الآدمي فغير المأكول كالآدمي » إلا أنه لا اعتبار ببقاء الشين. والمأكول إن 
/م4 ؟أ/ كان لغير الغاصب » لم يترع. وكذا إن كان الغاصب في الأصح. 

وإذا مات الحيوان وفيه الخيط نزع. وقيل: لا يتزع من الادمي. وغير امحترم لا يبالي 
بمحلاكه كالخنزير والكلب العقور والكلب غير العقور » على ما قاله الإمام » والمرتد 
على ما قاله الأكثرون. واحتار الإمام المنع لأن المثلة محرمة. 

ومن هذا القسم: الحربي. 

وقال المتولي: إن الزاني امحصن وامحارب على الوجهين ف الميت. وحيث قلنا: (لا 
يزع) بجحوز أحذ الخيط بغير رضى مالكه ابتداء ليخاط به الجرح إذا لم يؤحذ خيط 
حلال. وحيث قلنا: (يتزع) لا يحوز. وحيث بلي الخنيط فلا نزع وبحب القيمة. 
(فرع): 

دحل فصيل بيتا » ول يمكن إخراجه إلا بنقض البناء » فإن كان بتفريط صاحب 
البيت نقض مجحانًا » وإن كان بتفريط صاحب الفصيل نقض وغرم أرش البناء. 
وكذا إن دحل بنفسه على المذهب. 

(فرع): 

وقع دينار في محبرة ولا بخرج إلا بكسرها ؛ إن وقع بفعل صاحب انحبرة عمدًا أو 
سهوًا » كسرت محانًا » وإلا كسرت وعلى صاحبه الأرش. 

وقال ابن الصباغ: إذا لم يفرط أحد » فالتزم صاحب المحبرة ضمان الدينار » ينبغي 
أن لأ يكسها 

قال الرافعي: وهذا الاحتمال عائد في صورة البيت والفصيل27. 


.)790/1١١( انظر: شرح الوجيز‎ )١( 
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(فرع): 

أدخلت كيمة رأسها في قدر » ولا يخرج إلا بكسرها ؛ فإن كان معها صاحبها فهو 
تفريط وفإن كانك .غير سأ كولة كيرت القلين بوقلية الأرش دو إن كاف شاكولة 
ففي ذبحها وجهان » كمسألة الخيط. 

وإن لم يكن معها أحد ؛ فإن فرط صاحب القدر كسرت ولا أرش » وإن لم يفرط 
كسرت وغرم صاحب البهيمة/ت ./1١٠١١‏ قال(22: ول يذكروا هذا التفصيل بين 
الملأكول وغيره في مسألة الفصيل » والوجه: التسوية. 

قلت: الفصيل مأكول » والأصح أن المأكول لا يذبح » فلذلك اقتصروا عليه. 
قال: (وَلُوْ وَطى الْمَْصُويَة عَالِمًا بالَحْريم. خَد). وطئ المغصوبة بعلم زناوبجهل شبهة 
لأنه زنا » سواء كانت هي عالمة أم جاهلة. 

قال: (وإن جهل فلا حَد). 

للشبهة » وجهله لاشتباهها عليه » وظنه أنها زوحته أو أمته » فإن لم يحصل ذلك » 
ولكنه قال: جهلت تحريم الزنا أو جهلت تحريم وطئ المغصوبة » لدخوها في ضمانيٍ 
لم تقبل دعواه » إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام » أو نشأ في بادية بعيدة. هذا في 
الغاصب » أما المشتري منه فسيأق حكمه. 

الْحَدُ إن عَلِمَت). 

يعن سواء أكان الواطىع عاماً بالتحريم أم جاهلاً » فإنه يجب عليه المهر لسيد الأمة 
إن كانت جاهلة بالتحريم أو نائمة. فإن طاوعت وهي عالمة » فلا مهر على 


)١(‏ أي النووي » لأن هذا نص كلامه » وانظر: (روضة الطالبين ج517/5). 


> ال ةمات 
الصحيح » لأا زانية فلا مهر فيها , لِنَهيه يل عَنْ مه البَغي » وورد: ((لا مَهْرَ 
لبَغِيَ)) ”2. 

والثانى: يجب المهر » لأن مطاوعتها لا تسقط حق سيدها. 

وأما الحد: فإن علمت وجبت » وإلا فلا. 

إذا عرفت هذا فاجعل قوله: (إن علمت) شرطاً في الحد » وفي عدم المهر على 
الصحيح ف المطاوعة. لأنك م خصصته بالحد » ورد عليه إطلاقه عدم المهر في 
المطاوعة » ولا خلاف في وحوبه إذا جهلت لو طاوعت. 
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(فائدة): 

البعَى؛ بالتحفيف: الزنا. والبَغِىّ بالتشديد: الزانية. وقد روي الحديث ههما. واحتج 
برواية التخفيف أبو حنيفة ومالك فقالا: لا مهر إذا أكره حرة أو أمة على الزنا. 
(فرع): 

ادعت الموطوءة الإكراة » وأنكر الواطئ وادعى المطاوعة /م 9؟ب/ ففي المصدق 
منهما قولان في "الحاوي" كما لو اختلف صاحب الدابة وراكبها”". 

قال: (وَوَطء المشتري من العَاصب كوَطيهِ في الحَد وَالمَهْر). 

هذا يستئئ منه إذا نشأ جحهل المشتري تحريم الوطيع بكوها مغصوبة » فتقبل 


)15717/1١986ص/“ج( رواه البخاري (ج؟/ص77/7175١5) (باب ثمن الكلب) » و مسلم‎ )١( 
(باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور) عن أب مُسعْودٍ الأنصارِي‎ 
ذه (أن رَسُولَ الله ول نمى عن نَمَنِ الْكَلْب وَمَهْر الْبَغِيّ وَحُلْوَانٍ الْكَاهِنِ).‎ 

أما اللفظ الذي أورده المصنف فقد قال الرافعي في شرح الوجيز :)*514/١١(‏ المشهور من لفظ الخبر أنه 
تمى عن مهر البغي لا ما أورده ف الكتاب.أه وينظر: (تلخيص الحبير ج7/صه .)١7377/5‏ 

ون يعت الاو الكيين وام 
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ؤغواه نف اف اعتولا سعرط انريكون [ فريي |" ضهنت بالاسلام» أو نضا 
في بادية بعيدة. 

فرع 
سكت المصئف عن أرش البكارة في وطئ الغاصب والمشتري منه » والموطوءة قد 
تكون بكرا » وفيما يحب بوطثئها وإزالة بكارقا ثلاثة أوحه: 

أحدها: مهر بكر وأرش بكارة. وهذا هو الذي أحتاره » لأن المهر في مقابلة 
الاستمتاع بالبكر » والأرش في مقابلة الجزء الفائت » وهما سببان مختلفان » كما لو 
نقص الثوب بالاستعمال » فإنه يجمع عليه بين الأرش والأحرة على الأصح. وهذا 
الوحه لم يذكره الرافعي هنا » ولكنه الذي ذكره واقتصر عليه في البيع الفاسد ‏ 
فهو في الغصب أولى. 

والثاني: مهر بنت وأرش بكارة. وهذا الذي صححه الرافعي هنا. وهذان الوجهان 
مشت ركان في أن الأرش لا يندرج في المهر. 

والثالث: مهر بكر فقط . ويندرج فيه أرش البكارة. وهو الذي صححه الرافعي 
في (باب: الرد بالعيب) وهو يشبه الوحه القائل بأنه لا يجب في نقص الثوب 
بالاستعمال إلا أكثر الأمرين » لكن قياسه أن نقول بأكثر الأمرين هنا » ول يقولوا 
به. ولما ذكر الرافعي الوجه الثاني والثالث هناء قال شيئاً أشار إليه الإمام » وهو 
أن الوجه أنه إن احتلف المقدار بالاعتبارين » وجب الزائد قطعًا » لأن بناء أمر 
الغاصب على التغليظ » وإلا ففيه 

الوحهان » وما فوائد تظهر من بعد. 

وأنا أقول: إنه لو احتلف » قد يجري الخلاف لما أشرت إليه من التشبيه بالثوب 
متعم إلا أن يقال إن التونع سيدته: الأجرة افيه الغو اع 1 30 ا لالععما ل كينا 


3 المتبيك هرم م . 
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أشرت إله هناك :“فيظير انفكاك أحدقنا عن الآخر. .وهنا القوات ليس با ىق 

ضمان البضع » وإنما السبب الانتفاع الذي هو سبب إزالة البكارة ؛ فليتأمل ذلك. 
وينبغي أن تكون صورة المسألة فيما إذا زالت البكارة مع التقاء الختانين » فلو زالت 
قبله برأس الحشفة » فينبغي القطع | بوجوب أرش بكارة ومهر بنت » ولو زالت 
بعده/ت١١١1/‏ بأن كانت عذراء » فينبغي القطع ] ”' بأرش بكارة ومهر مثلها , 
وهى بكر عذراء لم تزل بكارقا. 

ولو طاوعت عالمة » وقلنا لا مهر » وقلنا بأن الأرش يندرج في المهر » ففي وحوب 
الزائد على المهر هنا وجهان: أحدهما: لا يج ب » كما لو زنت الحرة طائعة وهى 
بكر. 

والثاني: يجب » كما لو أذنت في قطع طرف منها. ولا يخفى أنه لو زالت البكارة 
بغير الوطئ » ثم وطئ » وجب مهر ثيب » وأرش البكارة الفائتة في يده العادية. 

(فرع): 

إذا تكرر وطء الغاصب أو المشتري منه ؛ فإن وطئ مرات مع العلم » وأوجبنا المهر 
إما للاكراه وإما في المطاوعة على وجه » فوجهان: أحدهما: الاكتفاء بمهر واحد. 
وأصحهما: يحب لكل مرة مهر. وإن وطئ مرة عالماً ومرة جاهلاً ؛ وجب مهران؛ 
جزم به الرافعى. فيحتمل أن يكون مقطوعا به » لتعدد الجهة. ويحتمل أن يكون 
تقويعا على الأضعد: 

وإن وطئ مرات جاهلاً ؛ لم يجب إلا مهر واحد , لأن الجهل شبهة واحدة مطردة 
فأشبه الوطء في النكاح الفاسد مراراً. هذا هو المشهور. وفيه وى النكاح الفاسد 

وحه غريب: أنه يتعدد » لأن الإتلاف موحب » والشبهة لا تصل ح دافعة /م١٠٠/‏ 


01 لمث 7 من ل" 5 و 5 ) من ل 


7 الإا 55 ة الما ١‏ 

وحقوق الأدميين لا تتداخل. والوحه على غرابته فيقاس'''» وحيث قلنا بالاتحاد 
قال ابن الرفعة: يحتمل أن يأقِ فيه الوجحهان المذكوران في النكاح الصحيح: هل 
البو عابرا عوابا 
قلت: كلا الوجهين فيه نظر » وإنما المهر في مقابلة الحل المستفاد بالعقد » ثم القول 
بالاتحاد في إيجاد الشبهة , إغما هو في هذه الشبهة الى هى الجهل » لأنها أقوى 
القن 

أما إذا وطبع جارية أبيه أو مكاتبه أو الجارية المشتركة مرات » فيتعدد المهر » وإن 
كانت الشبهة واحدة. 

قال: (فإن غرمَهُ لَمْ يَرْجعْ به عَلَى القاصب في الأَظهّر). 

وهو الحديد لأنه باشر الإتلاف وانتفع. والثاتي: يرحع » لأن الغاصب غره والبيع لا 
قط تهات الى وو اخرنا بق ارش الاقتضاضن :إن كانكه يكرا تقال رت اناي / 
الرافعي: وعدم الرحوع به أظهر , لأنه بدل حرمتها أتلفه » فأشبه ما لو قطع عضو 
من أعضائها. وق "التهذيب" أن الخلاف مبئ على أنه يفرد عن المهر أو لا ؟ ‏ ن 
أفرد لم يرحع به » وإلا رجحع. 

قال: (وإن أحبل عالمًا بالتخر.م فالولد رَفيق غير نسيب). 

انه رونااع 3ك لفك مح قمر مطيوة كول لقاضيدي رن انمد من قار 
خاك »قبدلة ليده إن الفصل يمينا بالا حناية قف حوب تمان على 
الغاصب وجهان: أحدهما: لا » لعدم تحقق جناية. وبه قال أبو اسحق وابن أبى 
هريرة. 

واحتاره الشيخ أبو محمد, والإمام؛ والماورديء والغزالي» والبغوي. وقال الرافعي 
في "الشرح الصغير": إنه أقوى. وقال المصنف في "الروضة": إنه الصحيح”"؟. 


(١ !! 


؟) كلمة غير واضحة في 'ت وام. 


“الاتسات ةيا مما 
والثاني: نعم. ويحكى عن الأغاطي وابن سلمة , واحتاره القفال , لثبوت اليد عليه 
تبعا لثبوتما على الأم. وقال الرافعي في "الشرح الكبير": إنه ظاهر النص» وغيره 
قال هذا أيضا » ولكن رأيت النص وتأويله ممكن قريب فالصحيح الأول. 
والوحهان حاريان في حمل البهيمة المغصوبة إذا انفصل ميتا » فإن قلنا يضمن » 
فالوابجي» ق بولك التارية والبهينة يع قنقه :يوم الانفتضال الو كات سعيا. 

قاله الشيخ أبو محمد » وارتضاه الرافعي. وخحرج الإمام وحها في ولد الجارية 
وارتضاه: أنه يضمن بعشر قيمة الأم» تنزيلا للغاصب متزل الحا + فعلى هذا يعتبر 
أغلظ الأحوال من حين الحمل إلى حين الوضع. وإن كان لنا إذا أحهضته بالجناية 
ولا غصب ثلاثة أوحه:هل يعتبر حالة الضرب ؟ أو الانفصال ؟ أو أكثر الأمرين؟. 
أما البهيمة فلم يرتض الإمام ما قاله والده من حهة أن إيجاب القيمة باعتبار حياة 
لم تُعهد بعيد. فال الإمام في البهيمة: إنه لا طريق إلا إيجاب ما نقص من قيمتها 
إذا كانت حاملا » قال: ويخرج من ذلك أن الخلاف لا يظهر له أثر في البهيمة , 
فأما إذا كنا نعتبر ما نقص من قيمتها » نظرنا » فإن كان ينقص من قيمتها وهى 
حامل شيئا » فيجب القطع بإيجاب ما نقص » وإن كان لا ينقص/ت ؟١١/‏ وهى 
قال: (وَإن جَهل فخر تسيب) للشبهة. 

قال: (وَعَلِيِهِ قِيمَتَهُ) لتقويته رقة بطنه. 

قال: (ِيُوْمَ الانفصال/لأن التقويم قبله غير ممكن. 

هذا إن انفصل حياء فإن انفصل ميتا بغير جناية فالصحيح المشهور أنه لا تحب 
تتقههه لعدم اتنقق يانه وقالق »ما لو القضل ,زقيما سكا حي بعري فيه عولاق 


متنيوز لان الرقيق يدحل نحت اليد » والحر لا يدحل نحت اليد. 
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)51١/5ج ينظر: (روضة الطاليين‎ )١( 
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وإن انفصل ميئًا بجناية » ضمنه الجانى » وللمالك تضمين الغاصب » لأن له بدله ؛ 
فقوم عليه » كما لو قتل العبد الجاني » تعلق امحجئ عليه ببدله » ولو مات فات حقه. 
ثم الواحب على الحاني الغرة /م٠“'ب/‏ وقيمتها عشر دية » وللمالك عشر قيمة الأم 
؛ فإن استويا فللمالك على الغاصب عشر قيمة الأم. وإن كانت الغرة أكثر ‏ 
فكذلك. والزيادة تستقر للغاصب بحق الإرث. وإن نقصت فأصح الوجهين: أنه 
يضمن للمالك تمام العشر. والثاي: لا يضمن إلا قدر الغرة » ويعبر عن هذا بأن 
الواحب أقل الأمرين. 

واو نص نيد كدان العاسيين» ره لمانا 

وو اتج «الذافست وماتكورترك اناف اشن يوي طايه وقال الاتنوم 
حسين: ضمن جد الطفل للمالك ما كان يضمنه. وعنه أنه لو كان مع الغاصب أم 
أم الجنين » فورثت سدس الغرة » قطع النظر عنه» ونظر إلى عش2 ر قيمة الأم ) 
وخمسة أسداس الغرة. والحوابان مختلفان ؛ ينظر في أحدهما إلى أن من بملك الغرة 
يضمن » ويستبعد في الاخحر تضمين من لم يغصب. 

قال المتولي: الغرة تحب مؤجلة » وإنما يغرم الغاصب إذا أذ الغرة. وتوقف الإمام 
فيه. هذا هو المعروف ف الولد المحكوم بحريته. 

وقيل: لا ينظر إلى عشر قيمة الأم » بل تعتبر قيمته لو انفصل حيًا. وقيل: أكثر 
الأمرين من قيمة الولد والغرة. ودعوى الجهل في هذا كدعواه إذا لم يحبل. 
وقيل:لا تقبل» لحرمة الولد» وإن قبلت لدفع الحد. ويحب في حال العلم 
والجهل/ت١١١ب/‏ أرش نقص الولادة » فإن تلفت » وجب أقصى القيم » ودخل 
فيه نقص الولادة وأرش البكارة. 

ولو ردها حبلى » فماتت عند المالك بالولادة ؛ ضمنها الغاصب. وقيل: لا. وقيل: 
يضمن في حالة الجهل دون العلم » لأن الولد ليس منه. 
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ولو وطء الغاصب بإذن المالك » فحيث قلنا: لا مهر إذا لم يأذن فهاهنا أولى » وإلا 
فقولان عن ذخيرة البنديجي. وفى قيمة الولد طريقان » لأنه لم يصرح بالإذن في 
تجا 

قال: (وَيَرْجِعْ بها الْمُشمَرِي عَلَى القاصِب). 

ل ا ا 
وعن الأستاذ أبى إسحاق الإسفرايينى0"» فيما حكاه المتولي » القطع بأنه لا يرجع, 
وعنه فيما حكاه الرافعي أن الرحوع بها كالرجوع بالمهر » لأن نفع حرية الولد 
يعود إليه » فيكون فيه قولان. 

هكذا في "الشرح الكبير" و"الشرح الصغير" وغيرهما من الكتب. وى "الروضة" 
عو الصنان »ايقن اتبجة ا الرالع المنعقة عدر طلى ناهين برقل #اقر ران 
[وينبغي أن يضرب على (7])9'. 

وأخذ ابن الرفعة من هذا الخلاف أن مأخذ عدم الرحوع على الجديد عند الأستاذ 
الانتفاع » وعند الجمهور الإتلاف. 


)١(‏ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهرانء أبو إسحاق الإسفراييئ» الأصولي الشافعي الملقب يكن 
الدين. قال الذهبي: أحد المحتهدين في عصره وصاحب المصنفات الباهرة. ارتحل في الحديث» وحدث 
عنه البيهقي والقشيري وأبو الطيب الطبري وطائفة. وقال عبد الغافر في تاريخه: كان أبو إسحاق طراز 
ناحية الفروق ساد تن سوا زرده ومن المحتهدين في العبادة المبالغين في الورع وكان ثقة ثبتاً في الحديث. 
وت:14:18ه) بنيسابور. 

ينظر: سير أعلام النبلاء (57/10") » طبقات الشافعية )١170/١(‏ » نزهة الألباب .)77/١1١‏ 

)١(‏ مابين المعقوفتين مكتوب في "ت" في الجانب الأيسر من الورقة » وكأنه كان سقطًا واستدرك. وهو 


١! !! .د‎ 


موعوه 0 


تت ه در ير ٠6‏ 2يّى 6 
الانتماح 9 سلا عم التماعة 58 


[وفيما قاله نظرء لأن الإتلاف قد وحد بظن الحرية» فينبغي أن لا يرج ععند 
الجمهور» وهم قائلون بالرحوع, وإنما مأحذهم أنه يحصل له منفعة» ولا يجعلون 
روف زان قاع ميقت نقايه اميه ةل | 


(فرع): لونقصت بالولادةفهل يرجع بالأرش 
قطع العراقيون -على ما حكاه الرافعي والإمام - بأنه | لا يرحع بأرش نقص 
الولادة. 


وقال المصنف: إنه المذهب. وقيل: وجهان0". 

وجعله ابن الرفعة على المأخذين المذكورين » فعلى مأحذ الأستاذ يرجع » لأنه لم 
ينتفع به » وعلى مأحذ الجمهور لا يرحع , لأن ذلك حصل بإحباله » وادعى أن 
الحمهور على أنه لا يرجع » وهو ما حكا ٠‏ البويطى عن الشافعي ف مختصره : 
لكن القاضي حسين وطائفة جزموا بالرحوع » كقيمه الولد » واستدرك على 
الإمام بأن مراد العراقيين » القاضي أبا الطيب والبندنيجي وال ماوردي وصاحب 
البحر /م /1*١‏ قطعوا بعدم الرحوع » لنقصان الولادة » وتأول قول صاحب 
"التنبيه" بالرحوع على ما إذا منت في يد المشترى ثم زال السمن بسبب الولادة. 
وفيما قاله ابن الرفعة هنا أيضاً نظر . لأن الذين قالوا بأنه لا يرحع بأرش نقص 
الولادة » عللوه بأن ذلك مضمون عليه بالشراء » وأما قول ابن الرفعة أن الجمهور 


على أنه لا يرج ع بأرش نقص الولادة » فصحيح » وعند هذا يتعين أن يقال: إن 


(9) مابين المعقوفتين مكتوب في "ت" في الجانب الأيمن من الورقة » وكأنه كان سقطا واستدرك. وهو 


بوحوف قي 0 
)١(‏ نظر: روضة الطالبين (514/5) 


تتا 8 للد ا ادن 6 
الاتمات تنه ا متماعد ين 


زقص ت عبن حاها وقت البيع لم يرحع بأرشه عند الجمهور » وإن نقصت عن زيادة 
تحددت بعده رحع بغرم أرشه. 

رضرع): 

نقصان الولادة لا يجبر بالولد » خلافا لأبى حنيفة7". 
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(فرع): 
المتهب من الغاصب إذا غرم قيمة الولد: ففى رجوعه بما وجهان ؛ وجه الفرق أن 
وأورد عليه ابن الرفعة أنه قال في البيع الفاسد: إنه تستقر عليه قيمة الولد » ولو 
كان البائع ضامناً سلامة الولد لم يرحع بقيمته. وجوابه في كلاهما أن الغاصب عاد 
والبائع المالك لم يحصل منه تغرير. نعم السؤال على الرافعي في التعليل صحيح . 
فينبغي أن يزاد في كلام الرافعي: والبائع بتغريره ضامن سلامة الولد بلا غرامة , 
واذلك يلعواة: لللك: 

قال: (وَلوْ تَلِف المَغصُوب عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَغرمَةُ لم يَرْجع). 

فال كا أو خا أن الشيزاء:عقك صيما 0 2 صاحب "التقريب" 7 ارمع 
من المغروم مما زاد على قدر الثمن » سواء اشتراه رخيصا أم زادت قيمته وهو 
0 


قال: (وكذا لَوْ تعيّب عِنْدَهُ في الأَظَهَر). 


)10/١١( المبسوط للسرحسي‎ » )١8/8( ينظر: البحر الرائق‎ )١( 
مابين المعقوفتين مكتوب في "ت" في جانب الورقة » وكأنه سقط واستدرك.وهو موحود في "م".‎ )١( 
ينظر: روضة الطالبين (ه/5)‎ 5 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات 5 1 نه لماعت رذني 


اعلم أن العيب/ت *١١أ/‏ الحادث عند المشترى إن كان بفعله » فضمانه مستقر 
ميد كل : وإن كان بآفة سماوية » فقولان: أظهرهما -وهو تخريج المزني وقال به 
الأكثرون- أنه لا يرج ع» تسوية بين الجملة والأحزاء » فإن ما ضمن كله ضمن 
جزؤه. ونص عليه الشافعي في البويطي فقال: ولا يرحع عليه .مما نقص منها. 
والثاي: وهو نصه في "الأم' أنه يرجع. وهو مشكلء وأبدى له ابن سريج تعليلاً 
وهو أن ضمان المشترى ضمان عقد » والعقد لا يوجب ضمان الأجزاء » ولذلك 
لو تعيب قبل القبض يحبر بكل الثمن. 


ربك لبان ريب سج و 


بل عليه أحذه أو أذ قيمته على ما ذكرنا في (باب: الرد بالعيب) أنه الأصح من 
أوجه ثلاثة » والإمام نازع فيه وقال: جارس عد ا 
ةا الام لمن سجمو د بالتمو ين ناهر مطعو د التييف. د يعن أنه لو كان تالفا 
انه اسابضي الخازية قيمتة: 

وللك أن تقول: إذا صح أنه مضمون بالقيمة » فارق ما نحن فيه » وسلم ما أبداه 
ابن سريج في توجيه النص » ويعضد بأن الزوج إذا طلق قبل الدخول » وقد تعيب 
الصداق في يد المرأة » لم يلزمها الأرش ٠»‏ بل يتخير بين نصفه معيباً » ونصف قيمته 
028 وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب (الزكاة) في الكلام في الشاة المعجلة. 
قال: (وَلا يَرْجِعْ بعُرْم مَنْفعَةٍ امْتَوفَاهًَا في الأظهّر). 

هما القولان في المهر » وقد مر توجيههما. 

قال:( وَيَرجع بعْرْم ما تلفت ”'عِنْدَهُ وبأرش تقص بِنَائِهِ وَغِرَاسِهِ إذا نص في 
الأصّح). 


19) كذا : انيلا و ( وف المنهاج المطبو ع: (تلف) 3 وسيأن بعد أسطر أن النووي قال:(تلف) ثم 
ألحق با (إتاء) حفية. 


جروور د 0د ماد 
عائد إلى الجميع » والمقصود أن المنفعة الي فاتت في يده ولم يستوفهاء هل يرحع 
بغرمها؟ وجهاك: أصحهما: نعم » لأنه ل /م ١‏ “اب/ يتلفها , ولا التزم ضماها. 
فاق الأ ويلا لفلف مولة الاالاقة» واقرة: الكتجر ف بو طاح 'الذائة © و كس 
العبد » كال منفعة على ما قاله في "التتمة". 
وقول الععف» ووم قلقم يقيع اتتعيدل اناد لا للف يو الميتة و وولولة ذللفة لقال 
(فات) لأنا العبارة المستعملة في المنفعة. ويصح أن يراد به المنفعة فقط » ووضع 
انوطع انف 8 نكي وات وعيلة لعي كير االقدل برعاي النيطة 
(ما) » وتأنيثه فتقرأ بتاء بعد الفاء » وقد رأيتها ملحقة بخط المصنف حفية. 
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وميه قت رودوطه فى القاقبي قاين تنوه قاقها ونفنوها الوجهان» 
وتوحيههما ما ذكرناه. ونص في البويطي على الرحوع . وعلله بأنه غره. 

واعلم أن الوحهين المذكورين إذا قلنا: لا يرحع بغرم ما استوفاه. أما إذا قلنا: يرحع 
فهنا أولى. 

ولا يرد على المصنف أن قوله: (ما تلف) يشمل العين » لأنه قد بين حكمها فيما 
مضى » وإنما تكلم هنا في المنفعة » والفوائد من قبل المنفعة. 

(فرع): 

اشترى دارا فهدمها وبناها » ثم تبين أنما مغصوبة بعد تلف ما هدمه منها » لزمه 

١ . 1‏ . 2 اك امه 
قيمة البناء | الذي |( ) هدمه » وذلك بأن يقوم الدار كلها مع العرصة ثم يقوم 
العرصة وحدها ء فيلزمه ما بين القيمتين. هكذا ذكره المحاملي » ولا يرحع بذلك 
عا" لذاضو قا روصي عليه عر الذاق عو تبي إل اطلام ع روا جر العرضة 


١! 1! 3 


. ما انبته من م‎ )١١ 


7 الإاات 55 ة الما 1" 
من الغصب إلى الرد. كذا قاله الشيخ أبو حامد فيما وقفت عليه من تعليقه بخط 
ل 

ونقل الرافعي عنه وجهين في أنه هل أجرة مثلها دارا إلى وقت الرد؟ أو إلى وقت 
القبض؟ و يتبين لى .وحه القول بأنه يضمن أخرتا دارا إلى وقت الردء إلا أن 
ناه زاك الرايمب. كان البناد ب ريقو يم الك رانم مني انوي ان يات 
الصلح) ثم في هذا الباب عند الكلام في تسوية الأرض » أو يكون مأخذه أن البناء 
كالصفة للعرصة » فيضمن بأكثر قيمة منفعتها , بأن يقدر البناء معها. والله أعلم. 
(فرع): 

زوّج الغاصب المغصوبة» فوطتها الزوج جاهلاء وغرم المهر؛ لم يرجع. ولو 
استخدمها وغرم الأحرة لم يرجع . لأن التزويج لم يسلطه على المنافع » ويرحع 
بغرم المنافع الفائتة تحت يده » وإذا ماتت عنده وغرم قيمتها » رجع بّا. 

قال: (وَكُل ما لَوْ عَرِمَُ الْمُعْمَرِي لَرَجَعَّ (''بهء ولَوْ عَرِمَهُ الْقاصِب لَمْ يَرْجِعْ به 
عَلَى الْمُشْتَرِيء وما لا فيَرْجِع). 

لأن الرجوع على من عليه القرار» وقد تقدم في أول الباب من يستقر 

عليه/ت4 /1١١‏ الضمان» ومن لا يستقرء والسبب في رجوع الغاصب على المشتري 
إلزامه بأداء المال الذي في ذمته, فأشبه إذا ضمن بإذنه» وليس كالضامن من كل 
نمه ع الا تومج انه ل علقة بينة وبين المششوف ونبو الضعماة ننيقة :وايتن "المضعيون:غلقة 
على أضيل الومعيين :كما سيق يانه 


)0 كنذا 2 ا و 000 وي المنهاج المطبو ع:(رجع), وكذا 2 هاية امحتاج ١5/ة‏ 6 ( ومغي امحتاج 
.)555/9١‏ 


تتلا ه دريىي ٠‏ بيه 1 
الا تناه نه المتماسة مين 


يعن في هذا الضابط الذي ذكرناه في الرحوع » لا في كل الأشياء » لما تقدم أول 
الباب. ولقد أحسن صاحب "التنبيه" في تحرير الضابط حيث قال: إن علم المشتري 
اللحواحم رح واد و يعم قم حرم صما نفرامسيع ل ترجع بدا رونا يلتم 
ضمانه ول يحصل له به منفعة رجع به » وما حصل له به /م ”«1/ منفعه قال في 
القدم: يرحع » وقال في الجديد: لا يرجع. 

وإن ضمن الغاصب » فكل ما لم يرجع به المشتري رجع به الغاصب » وكل ما 
رجع به المشتري لم يرجع به الغاصب. 

وقول المصنف: (انبنت) هو بنون ثم باء ثم نون » كذا ضبطه بخطه » وفيه إشارة إلى 
أن الصورة في يد تكون ثابتة عن يد الغاصبء لا مستقلة » وقد قدمنا ذلك أول 
اناق 

(فروع): 

غصب المغصوب » فأبرأ المالك الغاصب الأول من ضمان الغصب » قال المتولي: 
صح الإبراء » لأنه مطالب بقيمته » فهي كدين عليه » ووافقه الرافعي والنووي , 
وفيه نظر ذكره ابن الرفعة, لأنه إن كان بعد التلف فهو دين حقيقي فلا يقال 
كدين عليه. وإن كان قبله فهو كالابراء عن القيمة الملأحوذة للحيلولة » والأصح أنه 
لا يصح » وإن ملكه برئ » وانقلب الضمان على الثاني حقاً.وإن باعه لغاصب 
الغاصبء أو وهبه له وأذن في القبض » برئ الأول. ولو أبرأ المالك غاصب 
الغاصب عن الضمان برئ الأول » لأن القرار على الثابي والأول كالضامن. قاله 
القفال وغيره. 

وقال الرافعي: إن كان قبل تلف المال فينبغي/ت 54١١ب/‏ أن يخرج على صحة 
إبراء الغاصب مع بقاء المال في يده » وفيه خلاف سبق في (باب: الرهن). 

ولو رد الدابة المغصوبة إلى اصطبل المالك » قال المتولي: برئ إذا علم المالك أو 


حي ه سن فير ٠‏ 3 2 
الانتماح 9 سل عم التماعة / 3 


(فرع): غصب المشاع يتصور عندنا » فإذا كان عبد بين شريكين » فغصب رجحل | غصب 


حصة أحدهما وباعه»صح في نصيب الشريك البائع»ولا يجوز بيع الغاصب. نص عليه 
(شرع): 

00 ل للك 26 22 
عن أسيد بن ظهير' '5ه- وقيل: أسيد بن حضير عن النبي ونه ((أنه قضى 


ذا وُحَدَتٍ رق ب عِنْدَ الرّحْلٍ 7 الهم فإن شَاء سَيِّدُهًَا أَحَذمًا بالشمّن ون 


ل سا 


ا البع صَاحِبهًا)) أ . 


2 بالضم- بن ظَهَيّر بن رافع الأنصاري الأوسي 5 ذه أحو عباد بن بشر لأمه. و بيه ظهير 

صحبة. روى عن الني كيْدُ وعن رافع بن خحديج. استصغر يوم أحد وشهد الخندق ومات ف خلا 

مروان بن الحكم. وقك: في حلافة عبد الملك بن مروان. 

ينظر: التاريخ الكبير (517/7)» الاستيعاب »))45/1١(‏ الإصابة .)84/١(‏ 

() أَسَيْدُ -بالضم- بن حضير بن ماك بن عتيك الأنصاري الأشهلي أبو بحيى. كان أحد النقباء ليلة 

العقبة: رو عنه: أبو سغيد المدري وعائشة وآنس وغيرهم قال ابن امعد كان شريفاً ف قومه كاملاً. 

وقالت عائشة: كان من أفاضل الناس ( ت:٠١ه)‏ ودفن بالبقيع. 

ينظر: التاريخ الكبير (57//7) » الاستيعاب )47/١(‏ » سير أعلام النبلاء .)551/1١(‏ 

(؟) كذا في "م" ومراجع الحديث ‏ كما في التخريج الآت ‏ وفي "'ت": (الشركة). 

0) حديث صحيح: رواه النسائي ( ج7٠/ص7١١57173/951)‏ (باب: الرحل يبيع السلعة فيستحقها 

د ولفظه: ((عن أسيد بن حضير 5 له أن رسول الله يع قضى أنه إذا وحدها في يد الرحل 
غير المتهم فإن شاء أحذها يما اشتراها وإن شاء اتبع سارقه. وقضى بذلك أبو بكر وعمر)) ورواه 

الطبراني في المعجم الكبير (ج١/ص05١؟/55ه)»‏ ورواه الحاكم في المستدرك (ج١/ص١55/4؟١١)‏ 

وقال:صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه. وصححه الضياء في الأحاديث المختارة 

(ج4/ص”5171/777١)‏ قال أحمد بن حنبل: هو في كتاب ابن حريج أسيد بن ظهير. قال المزي: وهو 

الصواب لأن أسيد بن حضير مات في زمن عمر وصلى عليه. ينظر: (حاشية السندي على سنن النسائي 

ج7/ص١١7).‏ وقال في ( بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام جه/صه ٠‏ 5): اعلم أنه حديث لا 

علة به » وقد غلط في تضعيفه ابن حزم » وكان له عذر » وتبعه أبو محمد عبد الحق بغير عذر. أه 


(١ 


ه سن فير ٠‏ 2 2 
الاتمات تنه ا متماعد 586 


قال النيسابوري : ما أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا الحديث » إلا إسحق بن 
راهويه"". وقيل لأحمد بن حنبل: تذهب إليه ؟ قال: لا» قد اختلفوا فيه » وأذهب 
إلى حديث الحسن عن مرة َيه عن النبي يَ: ((مَنْ وَحَدَ مَالهَ عِنْدَ رَحلٍ فهو 


24 
ر قي 


لد حديث أسيد رواه النسائي, وأبو داود في المراسيل7'', وفيه: 


(:) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد أبو يعقوب الحنظلي المعروف بابن راهويه المروزي. روى عن: ابن 
عيينة وابن المبارك وخلق. روى عنه: الجماعة سوى ابن ماحة وغيرهم. قال أحمد وأبو حاتم والخطيب: 
إمام من أثمة المسلمين. وقال أبو زرعة: ما روى أحفظ من إسحاق. وقال أبو حاتم: والعجب من 
إتقانه وسلامته من الغلط مع ما رزق من الحفظ؛ وله مسند » (ت:/7717 أو 7748ه) 

عظر: التاريخ الكبير »)*70/5/١(‏ اجرح والتعديل (؟/9١7)»‏ تاريخ بغداد (145/5*). 

)١(‏ حديث صحيح: رواه أحمد (جه/ص١١/١51١580))‏ وأبو داود ( 5571/5/5/9) (باب في 
الرحل يجد عين ماله عند رحل) ولفظه: ((من وجد عين ماله عند رجحل فهو أحق به ويتبع البيع من 
باعه)). والبيهقي في الكبرى ١ج‏ 7”/ص١٠١٠/777١1١)‏ (باب من غصب جارية فباعها ثم جاء رب 
الجارية ) » والدارقطيئ (ج؟/ص86؟/ .)٠١5 » ٠١‏ 

وله شاهد صحيح من حديث أب هريرة: رواه أحمد (ج؟/ص8557/5547))» و ابن ماجة 
(ج؟/ص115/740) ولفظه: (( من وجد متاعه بعينه عند رجحل قد أفلس فهو أحق به من غيره)), 
وابن أبي شيبة (ج7/ص75511/7)» وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط ف تخريجه لمسند أحمد : إسناده 
صحيح على شرط الشيخين. وضعفه الألباى بقوله: وأما حديث سمرة بلفظ : (إمن وجد عين ماله عند 
رحل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه 0 )) فهو حديث معلول . كما في السلسلة الصحيحة 
(ج7/ص”5١/رقم‏ 109). 

(؟) رواه أبو داود في المراسيل ( ج١/ص175١37/1١)‏ باب(37) في الرجل يجد ماله عند غيره قال أبو 
داود: حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد حدثئ أسيد 
بن حضير بن ماك - قال هارون: قال لي أحمد -يعي ابن حنبل -: هو ف كتابه (يعني ابن حريج ) 
أسيد بن ظهير» ولكن كذا حدثهم بالبصرة - أن معاوية كتب الى مروان إن الرحل : إذا وحد سرقته في 
فرطل كان احق جنا + فكنب إل مرواةابدالاف وأنااعلى النماقة ٠‏ + افكقية: لزه إن رسول لمعل 
قضى أنه إذا وحدها في يد الرحل غير المتهم فإن شاء أحذها با اشتراها وان شاء أتبع سارقه . وقضى 
بذلك بعده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.. 


حي ه سن فير ٠‏ 3 2 
الانتماح 9 سلا عم التماعة 1 


أنه قضى به أبو بكر( 'ؤ: ذه وعمر ذيك 


حاو الكيمر 
5 اا 0 0 6س 16 هو4© م هر ر(") © . 0 200 5 د كاه 
في "المخرر": في الخبر: ((الشفعة فِيمًا لم يقسم)) ' وأيضا: («(الشفعة في كل شرك 
و 
6 ٠أو‏ حائط)) '. 


(*) الصديق الأكبر رضي الله عنه: عبد الله بن عثمان بن عامر التيمي» أبو بكر ابن أبي قحافة» حليفة 
ومن الله لد أمه أم اطير سسلمين ,رفنت حر أسلم أبواه. حدث عنه: عمر وعثمان وعلي» وجمع من 
الصحابة رضي الله عنهم» صحب الني يليد قبل البعثة » وسبق إلى الإبمان به» ورافقه في المجرة وفي 
الغار وفي المشاهد كلها إلى أن مات ومناقبه وفضائله كثيرة د . ولي الخلافة بعد البي َيوٌ سنتين 
وشيئاً. (ت:7٠١ه)‏ وهو ابن ثلاث وستين» وصلى عليه عمر رضي الله عنه»ودفن مع رسول الله كلد. 
ينظر: طبقات ابن سعد )١79/7(‏ » التاريخ الكبير »)١/5(‏ الإصابة .)١59/5(‏ 

)١(‏ حديث صحيح: رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه: 

في :( ج7/ص7833/71770١٠١7)‏ ( باب بيع الشريك من شريكه)؛ و(باب بيع الأرض والدور 
والعروض مشاعاً غير مقسوم)؛ وفي:اج ١/ص717/١7)‏ (باب الشفعة في ما لم يقسم فإذا وقعت 
الحدود فلا شفعة) وفي:(ج7/ص777/887) (باب الشركة في الأرضين وغيرها) من عدة طرق: عن 
حابر ذه قال: قضى رسول الله َّهُ بالشفعة في كل ما لم ية يقسم ؛ فإذا وقعت الحدود » وصرفت الطرق 
فلا شفعة). 

)١(‏ الرَبّع- بفتح الراء وإسكان الباء- الدار والمسكن ومطلق الأرضء وأصله المنزل الذي كانوا يرتبعون 
فيه» والربعة: تأنيث الربع» وقيل واحدهء والجمع الذي هو اسم الجنس ربَعٌ» كثمرة.أهف 

ينظر: شرح النووي على مسلم )15/١١(‏ » تلخيص الحبير (57/7). 

(0) حديث صحيح: رواه وأحمد (ج”/ص5١5557/91١)»‏ ومسلم (ج7/ص1708/1775١)‏ (باب 
الشفعة) ولفظه: (الشفعة في كل شرك في أرضء أو ربع؛ أو حائط؛ لا يصلح أن يبيع حى يعرض على 
شريكه فيأحذ أو يدع؛ فإن أبى فشريكه أحق به حى يؤذنه)» وأ داود (ج7/ص51/785") (باب 
في الشفعة)؛ و النسائي (ابحتيى ج7/ص١47157/90)»‏ و(الكبرى ج4/ص5717/47) (باب في بيع 
المشاع). 


ه سن فير ٠‏ 2 2 
ااانه ا امتماعد 56 


فأما الحديث [ الأول ]”'' فرواه الشافعي في "المختصر”"'؛ عن مالك عن الزهري 


عن سعيد بن المسيب» وأي سلمة 7" أن البي وو قال: سات سم 
ذا ل ا 

ويقرب منه ما رواه البخاري مسندًا من حديث جابر”"' ذه قال:(([إِنمَا حَعَل] 9) 
جَعَلَ]”" رَسُول الله ول الشفعة في كل ما لَمْ يُقْسَّم فِإذًا وقَعَتِ الحدوة 


5-1 
بل 


م ريو 0 5-0 3 
وَصرفت7 ١‏ الطرق» فلا شفعة)) ” ١‏ 


١! 1١ 


(4) ما أثبته من "م". 

(5) حديث صحيح: نقلم بوره البيحارك عر مرعاء.ونقك :رواة بعالك ركاذ ف لوطا 
(ج7/ص1735/71١)»‏ ومن طريقه رواه الشافعي ١‏ مسند الشافعي ج١/ص١8١)»‏ ومن طريق 
الشافعي رواه البيهقي في السنئن الصغرى )"5٠0/5(‏ والكبرى (ج7/ص١١/7157١١)‏ ثم قال: هكذا 
رواه مالك بن أنس في الموطأ مرسلاً. وقد روي ذلك عنه من أوجه أخر موصولاً بذكر أبي هريرة فيه. 
:زوى 'الطرق المؤصولة يي الكبرئ ١:‏ ع ص 1/15 الع 310447 05815ب وكذا ابن 
حبان في صحيحه (ج١١/ص51/85/550).‏ 

)١(‏ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف الزهري المدى. سماه البخاري وابن عساكر: 
عبد الله. وقيل: اسمه كنيته. وعائشة رضي الله عنها خالته من الرضاعة» وهو تابعي جليل» وأحد الأئمة 
الكبار قال الزهري: أربعة وجدقهم بحوراً: عروة وابن المسيب وأبو سلمة وعبيد الله . وقال أبو زرعة: 
ثقة إمام. وقال الذهبي: كان إماماً حجة واسع العلم . (ت:514ه). 

ينظر: التاريخ الكبير »)١70/5(‏ تاريخ الإسلام (5757/5) » السير (7837/5). 

(؟) سثل الدارقطئ عن حديث سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة ((أن رسول الله وللِهُ قضى بالشفعة فيما 
م يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة)) فقال: يرويه الزهري » واختلف عنه.. وكذا اختلف على مالك 
ثم قال: والصواب في حديث مالك رحمه الله المنتصل في حديث أبي هريرة» وقول من قال: عن أبي سلمة 
عن حابر فهو محفوظ أيضاً.أه ينظر: العلل الواردة في الأحاديث النبوية (ج9/ص/1/9١18)‏ 

وقال الحافظ في فتح الباري (475/5): اختلف على الزهري في هذا الإسناد.. ثم قال: والمحفوظ روايته 
عن أبي سلمة عن جابر موصولآءوعن ابن المسيب عن البي كلع مرسلاً . وما سوى ذلك شذوذ ممن 


رواه أه. 


الات 3ه اأحماته 3 


وأما الحديث الثاني: فرواه مسلم من حديث جابر ذه قال: قال رسول الله عَله: 
((الشفعة في كل شرك موي لو و 


و ل اللاو 


عَلَى شَرِيكه فيََحْدَ أَوْ يَدَعَات /١١١‏ فإن أَبَى فشريكة أَحَقَ به حَنَّى يوَديَة)) 7 
وروى مسلم أيضًا من حديث جابر 5 يله قال: ((قِضّى رَسُول الله ل بالشفعة في 


فى 
سم ه60 سه مس 


كل غركة لم نسم ْمأ حاط » ولا يحل له أذ بي حتى يزو تربكة» د 


17 أذ وَإن ا ترك وَإِذا لولم يُوذْنْهُ فَهُوَ أَحَقُ 06 
والح -بإسكان الفاء- من قولك: نا بكذا؛ إذا /م ‏ ““"ب/ جعلته 


0 وقيل: من الزيادة. وقيل: من التقوية. وقيل: من الشفاعة ع0" , 


() جابر بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام-بمهملة وراء- الأنصاري ثم السّلمِي- بفتحتين- صحابي ابن 
صحابي. غزا تسع عشرة غزوة. وهوأحد المكثرين عن البي-كن- وروى عنه جماعة من الصحابة , 
وكان مع من شهد العقبة ) و(ت:ملاه). 

عِظر :التاريخ الكبير (؟/1١٠)؛‏ معجم الصحابة »)١57/١(‏ الإصابة .)47514/1١(‏ 

(5) ما أثبته من "نت" وغير موجود في "م" وهو اف صحيح البخاري. 

(5) على صيغة المجهول بتشديد الراء وتخفيفها. ينظر: عمدة القاري .)5١/١57(‏ 

(7) حديث صحيح: رواه البخاري (ج؟/ص557/885) بلفظ المصنف. 

وقيل: إن قوله: (فإذا وقعت الحدود ..) مدرج من كلام جابر َه وقيل: من كلام ابن شهاب 
الزهري. ينظر: العلل لابن أبي حاتم (١‏ ج١/ص571/478١)»‏ الدراية (ج؟/ص”151/70) - 

-وقال الحافظ في (فتح الباري (1717/5): حكى ابن أبي حاتم عن أبيه أن قوله (فإذا وقعت الحدود الخ) 
مدرج من كلام جابر » وفيه نظر » لأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حن يثبت الإدراج 
بدليل. وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه أنه رحح رفعها. أه. 

.)1508/1١5755ص,/"ج( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (ج”/,ص775١1708/1).‏ 

(5) قال النووي في شرح مسلم :)55/١١(‏ قال أهل اللغة: الشفعة: من شفعت الشيء إذا ضممته 


وثنيته ومنه شفع الأذان وسميت شفعة لضم نصيب إلى نصيب.أه 


7 “الا اكيم امام 
وادّعى ابن المنر”'' إجماعَ أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم , 
: 000 عرا (5) : 0 0 ' 
فيما بيع من أرض أو حائط . وحكى غيره أن جابر بن زيد -من التابعين- 
أنكر أصل الشفعة. فإن صح ذلكء قدح في الإجماع. وأما إنكار الأضنو ”ا 
وإبراهيم بن علية' ' فلا مبالاة بهم""©. 
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وقال في فتح الباري (575/5): الشفعة بضم المعجمة وسكون الفاء وغلط من حر كها » وهي ماحوذة 
لغة من الشفع وهو الزوج وقيل: من الزيادة وقيل: من الإعانة. وق الشرع: انتقال حصة شريك إلى 
شريك كانت انتقلت إلى أحبي عثل العوض المسمى. أده 

(5) محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر النيسابوري. قال الذهبي: هو الحافظ العلامة الفقيم الأوحد شيخ 
الحرم وصاحب الكتب الى لم يصنف مثلهاء كالمبسوط في الفقه وكتاب الإشراف في اختلاف العلماء 
وكتاب الإجماع وغير ذلكءكان غاية في معرفة الاختلاف والدليل.وكان مجحتهداً لا يقلد أحدا. 
وت:8ما5كهمه). 

ينظر: تذكرة الحفاظ 7//7/5)» طبقات الشافعية الكبرى 57/9 »)١٠١‏ طبقات الشافعية .)5//1١(‏ 

)١(‏ ينظر: الإجماع (ص )١١١‏ وقال النووي في شرح مسلم :)45/١١(‏ وأجمع المسلمون على ثبوت 
الشفعة للشريك في العقار ما لم يقسم.أه 

59 خابر بن بزيد الأردي اليحمدي أب الشعقاء الحواق. البضصري» قال ابن عباس: لو أن أهل ‏ البضرة 
نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علماً من كتاب الله. وعن جابر بن زيد قال: لقيئ ابن عمر 
فقا جار قد ون نقيت اها للضي ةن رقا نابم مساق كان فقي حوو ةن هو و التن ورن دكن ينه 
واحدة. ولما مات قال قتادة: اليوم مات أعلم أهل العراق. (ت:97 هه وقيل:7١٠1ه).‏ 

ينظر: طبقات ابن سعد )١179/17(‏ » التاريخ الكبير (4/7 ١؟)»‏ سير أعلام النبلاء (4/1/5). 

(*) عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم المعتزلي صاحب المقالات في الأصول ذكره عبد الحبار 
الممداني في طبقاقم وقال: كان من أفصح الناس وأورعهم وأفقههم وله تفسير عجيب. ومن تلامذته 
إبراهيم بن إسماعيل بن علية. قال ابن حجر: وهو من طبقة أبي الهذيل العلاف وأقدم منه. 

ينظر: الواي بالوفيات »)١559/١١(‏ لسان الميزان (7//ا؟ 5). 

(5) إبراهيم بن إماعيل بن علية. وقال العجلي: جهمي خبيث. وقال ابن يونس: له مصنفات ف الفقه 
شبه الحدل. وقال الخطيب: كان أحد المتكلمين وممن يقول بخلق القرآن. وقال الشافعي: هو ضال. 


الات 3ه اأحماته م١‏ 


والشرك - بغير هاء- اسم يطلق على الشقص ”*' بعينه. وبإثبات الهاء مصدر 
شركته شركة. وقد وردت الرواية بهما. 

والرَبّع: المنزل» لأنه دار إقامة. يقال: ربع والقوم: محلتهم. والربعة تأنيث كتمر 
ا 

وهو بدل إما على حذف مضاف إن جعلت الشركة مصدرًا أي: شركة ربع. وإما 
بدونه إن جعلتها الشقص. وعبرت بالربع عنه تعبيرا بالكل عن الجزء. 


واخائط» البسيتات: هل يجب عليه أن يؤذن شريكه؟ 


لفن سار سه هه 


وقوله يل في الحديث: ((لا يُحِلٍ هُ أن يَِيعَ حَنَّى يُوذِنَ شريكة)). 

قال المصنف في "شرح مسلم": إنه محمول عند أصحابنا على الندب إلى إعلامه, 
وكراهة بيعه قبل إعلامه كراهة تتريه » وليس بحرام » ويتأولون الحديث على هذاء 
ويصدق على المكروه أنه ليس بحلال » ويكون الحلال بمعئ المباح » وهو مستوي 
الطرفين. انتهى”©. وهو كما قال » لكنه يحتاج إلى دليل قوى. ومقتضى الحديث 
أنه إذا استأذنه فترك ثم باع لا تثبت الشفعة. وهو رواية عن أحمّد وطائفة من أهل 
الحديث. 


وقال ابن عبد البر:له شذوذ كثير ومذاهبه عند أهل السنة مهجورة » وليس في قوله عندهم مما يعد 
خحلاف. قال الذههي: جهمي هالك كان يناظر ويقول بخلق القران.0ت:8١5ه).‏ 

ينظر: ميزان الاعتدال »)١37/١(‏ المغيئ في الضعفاء »)٠١/1(‏ لسان الميزان .)*14/١1(‏ 

(5) قال في فتح الباري (475/4): لم يختلف العلماء في مشروعيتها إلا ما نقل عن أبي بكر الأصم أهف 
(5) الشقص-بالكسر- والشقيص: الطائفة من الشيء والقطعة من الأرض. تقول: أعطاه شقصا من 
ماله. وقيل: هو قليل من كثير. وقيل:هو الحظ. فلشقص والشقيص: الشرك والنصيب. والأصل في 
الشقص: الطائفة من الشيء وأهل الحجاز يقولون هو شقيصي أي شريكي. 

ينظر:تفسير غريب ما في الصحيحين .)5١56**/١١‏ النهاية (430/5).» العين (5/*")». لسان 
العرب (5/6/17). 

)47/١١( ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 


الارجمات 55 ةبه اماه 3 


ومذهبنا ومذهب جمهور العلماء أها تثبت» لأن الإسقاط قبل البيع لا يصح 
/ته١١ب/‏ ودلالة الحديث إنما هي بالمفهوم متقدم عليه ما يقتضى ثبوقا بالبيع 
علق ؛ لقوته واعتضاده بالقياس » وحمل الحديث على أن الغالب أنه إذا ترك لا 
يعود بطلب. وقوله لع في حديث البخاري: اين 

وقوله 245: ((فإذا وفع الحدُودُ فلا شفعَة)): قرينه تقتضى أنه يختص بالعقار » لأنه 
الذي فيه الحدود. 

[و]”" قوله #ل: ((وَصْرفْتِ الطرق)) قال بعضهم: إنه حرج مخرج الغالب؛ لأن 
الغالب أنه مي وقعت الحدود » وصرفت الطرق. وخالف بعضهم في ذلك وسيأت. 


ل ل قت في مولي 


لعدم الدليل عليه» ولعدم تأبد الضرر فيه. وعن عطاء”' رواية أن فيه الشفعة » حى 
في الفوب7©. وعن مالك أنها تثبت تثبت فيه تبعاً لبيع بستان فيه أبقار وعبيد. ا 
000 اللإطلاق 

: : : م ل بطر ورا 
وف الترمذي حديث:((الشفعة في كل شيع)) أ 


١! 1! 


)١(‏ ما أثبته من "م". 
)١(‏ عطاء بن أبي رباح - واسه: أسلم- القرشي مولاهم أبو محمد المكي. روى عن: ابن عباس وابن 
عمرو وابن عمر وخخلق. قال ابن عباس: تجتمعون إلي يا أهل مكة وعندكم عطاء. ورو ي عن أحمد ما 
يدل على أنه كان يدلس. قال الذهبي: ثبت رضي حجة إمام كبير الشأن. (ت5 ١١‏ أو ٠١١اه).‏ 
ينظر: التاريخ الكبير (457/5) » الجرح والتعديل (90/7*) 

)١(‏ كذا نسب إلى عطاءء إلا أى وحدت عنه ما يخالف ذلك فقد روى ابن أبي. “شيبة 
(ج”/ص١٠/11070)‏ قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال: 
قضى رسول الله ولي بالشفعة في كل شيء في الأرض والدار والحارية والدابة. وقال عطاء: إنما الشفعة 
في الأرض والدار. فقال ابن أبي مليكة: تسمعئ حلا أم لقع فول فا لبدو سو ل ان قل و تقو وا 
فالواضح من هذا النص أنه كان يقول بعدم ثبوت الشفعة إلا في الأرض والدار. 


ه سن فير ٠‏ 2 2 
ااانه ا المتماعد 55> 


ع 5 ع 0 و 
والصحيح أنه زد ] "اراسي ابن أبي مليكة ”". وروى عنه عن ابن عباس عن 
البى عي 
وقيل: إن ذكر ابن عباس فيه وهم من أني حمزة السكري”"؛ وأبو حمزة هذا احتج 
به الشيخان: » ولا ينهض الحكم بالوهم على طريقة الفقهاء. ومن يقبل المرسل ) 


يلزمه الجواب عنه » لأنه إما مرسل » وإما مسند. 


09) مرسل ضعيف: رواه الترمذي (ج7/ص؛ )١1١071١/55‏ قال: حدشنا يوسف بن عيسى حدثا 
الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله كَيِ: (الشريك شفيع والشفعة في كل شيء) 

قال أبو عيسى: حديث لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي حمزة السكري. وقد روى غير واحد هذا 
الحديث عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن البي وَلِوٌ مرسلا » وهذا أصح.. 

وهكذا روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع مثل هذا ليس فيه عن ابن عباس. وهذا أصح من 
حديث أبي حمزة » وأبو حمرة ثقة» يمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة. 

وقال أكثر أهل العلم: إنما تكون الشفعة في الدور والأرضين » ولم يروا الشفعة في كل شيء. وقال 
بعض أهل العلم: الشفعة في كل شيء. والأول أصح.أه وقال الألباني: ضعيف منكر. ينظر: السلسلة 
الضعيفة (حديث رقم .)٠١١3‏ 

. المثبت من م‎ )١( 

فيك اميق غبيفة ادبن أن بمليكة زهين وغيف الله بن _تخدعاة» أبنو بكر ويقال أبو عم النيمن 
المكن: كان قاضيا 0 الزيير وامؤذنا له. روى عن: العبادلة الأربعة وعبد الله بن جعفر وأسعاء وعائشة 
ينظر: التاريخ الكبيز هاا سير أعلام النبلاء 5١‏ /88) » الثقات (7/5). 

وم عمد ون :مهمون المزو وي أب حنرة السكري :"قال أحين: ماعديعه عددي بأس + ؤفال الدووي؟ كان 
من ثقات الناس ولم يكن يبيع السكر وإنما سمي السكري لحلاوة كلامه. وقال النسائي: ثقة. وقال ابن 
المبارك: صحيح الكتاب. وقال العباس بن مصعب: كان مستجاب الدعوة. وقال وخ حجر: ثقة فاضل. 
وت:7ا؟١‏ أو 4"اه). 

ينظر: التاريخ الكبير »)74/١(‏ تذكرة الحفاظ (570/1)» تقريب التهذيب .)51١/١(‏ 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات 5 ةنق اإتماعة 555 


وروى الطحاوي عن محمد بن خزيمة”' بسند صحيح إلى جابر 45 قال: ((قضى 
رسول الله د بالشفعة في كل شيء)) ” لكن محمد بن خزيمة هذا إن كان هو 
المشهور إمام الأئمة”'' , فالإسناد صحيح » وإن كان غيره » فلا أعرفه. 

وقال ابن المنذر: ليس في هذا الباب [ حديث ]7 صحيح يجب القول به. 

(تنبيه) : 

المقصود أن الشفعة لا :: شت قاد اق تقول غير ستم ان بالفقان: 

واحترزنا ممأ بذلك: 

كن الذان إذا اديت يعد ثبوت الشفعة + :فإن نقطنها يود الشفعة: 

لاعن البناء والشجر المتصلين بالأرض. وسيأق ذك كلهرت5١١/‏ 
و0 


أحدها: ليت انيه الشفعة أخنالة » وهو الأرض. 


الغابي: :: فيك ةن روعي جاتنو الغزاين دقان ها ميان 


(5) أي: البخاري ومسلم » وقد سبقت ترجمتهما. 

(5) محمد بن خحزبمة بن راشد » أبو عمرو البصري ؛ شيخ الطحاوي» حدّث بالدّيار المصرية عن محمد 
بن عبد الله الأنصاريّ وحجّاج بن منهال وجماعة» روى كتب حمّاد بن سلمة » روى عنه ابن حوصا 
والطحاوي » قال الذهبي: مشهور ثقة. (ت:1177اه) بالإسكندرية. 

ينظر: تاريخ الإسلام 4/٠7١١‏ 5 4)» ميزان الاعتدال )١84/57(‏ » لسان الميزان .)١54/0(‏ 

5 سي اخراص 801 ويها الساحرح فشكل الكناك:وه 5ك كاي الاجاراضة: 

(1) محمد بن إسحاق بن خزيمة بن صالح أبو بكر السلمي النيسابوري . روى عنه: البخاري ومسلم في 
غبر الصحيحين. قال الحافظ أبو على النيسابوري: ل أر أحدا مثله. .وقال ابن حبان: كان أحد أئمة - 
-الدنيا علماً وفقهاً وحفظاً وجمعاً واستنباطاً . وقال الدارقطين: كان إمامًا ثبنًا معدوم النظير . وسكل ابن 
أبي حاتم عرن فقال: ويحكم هو يسأل عنا ولا نسأل عنه هو إمام يقتدى به.(ت:١81ه).‏ 

ينظر: الحرح والتعديل »)١37/1(‏ تذكرة الحفاظ (770/57) » السير (4 .)"55/١‏ 


١! 1! 


. ما أثبته من م‎ )١١ 


بججببب وجح ه سير اه 50 1 
الأكما و ث2 المتفاسة نض 


الغالث: ما لا تنبت فيه أصالة + ولا تبعاء وهو المنقول الذي لا اتضال له بالأرن. 
الع من الشفعة يه ادا لا حم كا أشرن يه 

قال: ربل في أَرْض”' وما فِيهًا من بناء وَسَجَرٍ تبعا/. 

الأصل في هذا ما سبق من الحديث » وتنصيصه على الربع والحائط والأرض » 
فالأرض متبوعة » وما فيه من بناء الربع » وشجر الحائط تابع. 

وصورة المسألة: 

إذا بيعا معها إما صريحاً » وإما على قولنا أن بيع الأرض يدخخل فيه البناء والشجر » 
وتعيهة تقرية التتفمة فزهها 'تبعا 'لنيوفا ف "الأرطن »كما قاله المصشي: 

فإن بيعا وحدهماء فلا شفعة فيهماء إلا على وجه بعيدء» حكاه السرخسي ”') 
والإمام. 

وهو مذهب مالك”©. ولا يخفى أن المراد إذا بيع شقص منهما. 
وإن بيع شقص من الأرض وحدها » دون ما فيها 7 من البناء والشحر تثبت 
الشفعة في المبيع من الأرض » فصار الشفيع كالمشتري. 

وما دخل في مطلق بيع الدار من الأبواب والرفوف والمسامير » يؤخذ بالشفعة تبعًا 
كال نية 4و كذ القولابه النايضن. الأركن + أداوة اناف أو غيرة: 

وحكى الجرجانن عن ابن سريج أنه لا شفعة في كيزان الدولاب كالدلو على البثر 
قال الجرجابي: ولا يصح لأن الكيزان متصلة مما هو متصل بالمشفوع. 

وإذا باع شقصاً من طاحونة » وقلنا: يدل الحجر الأسفل والأعلى في البيع » أذ 
الأسفل بالشفعة» وفي الأعلى وجهان كالثمرة الى لم تؤبر. 


إن بيع شقص من الأرض ثبتت 


١! 1! 


(؟) في "م": (أرض) 

45 أبو الفرج عبد الرحمن بن زاز السرحسي تقدم ص‎ )١( 
م ينقزر لاوا الكبيز عانم‎ 

باا ا ا اية 
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وجعل الغزالي سر همه الله ضابط المشفوع: كل عقار تام رن )20 


واحترز بالعقار عن المنقول. فاعترض الرافعي بأن الثمار مأحوذة » ولا يقع عليها 
اسم العقار في المتعارف. 


واحترز بالثابت عن الحجرة فوق سقف. 

فاعترض [ عليه ]7 الرافعي بأن اسم العقار إن وقع على/ت 5١١ب/‏ الأبنية مع 
قطع النظر عن الأرض » فلتكن مأحوذة بالشفعة وحدها. وإن لم يقع لم تدحل فيه 
0 

وجوابه: أن اسم العقار لا يقع على البناء إلا مع الأرض لثبوته » والحجرة غير ثابتة 
لعدم ثبوت السقف الى هي عليه » بخلاف الأرض. 

والظاهر أنا العقار يطلق على الأبنية الثابتة وحدها » مع قطع النظر عن الأرض» 

ولا يلزم أخذها بالشفعة » لأنه لم يدل دليل على أن الشفعة في كل عقار. وقد 

قال أهل اللغة: العقار الأرض والضيعة و ا 

ففي إطلاقهم العقار عن النخل ما يق: يقتضي إطلاقه على الأبنية. 

وتكلم الأصحاب في بيع عقار اليت 0000 

(فرع): 

شرط تبعية البناء والشجر والأرض» أن تكون متخللة» ليصدق عليها اسم دار أو 
حائط. 


(5) قال في الوسيط (15/4): هو كل عقار يخبر فيه على القسمة. أهف 

(5) ما أثبته من "م". 

. العقار -بالفتح: الضيعة والنخل والأرض ونحو ذلك‎ )١( 

ينظر؛ غريت الدديت لذبن اطؤزي:4/95 651 النهاية ق:غريت الأثر /819/4) لكن قال:قى سحاشية 
البجيرمي (؟7075/7): لكن في كلام بعضهم ما يفيد أن العقار يشمل الثمر عند الفقهاء فهو حقيقة 


عرفية. اه 


الارتمات 55 ةبه اماه 4 


فلو باع شقصا من جدار وأساسه لآخر » أو من أشجار مغارسها لآخر » ففي 
الشفعة وجحهان: أصحهما: لا تثبت » لأن الأرض هنا تابعة. ويمكن أن يحمل قول 
العاف تريس ) إعدرا ر كن هلاه لصبو 3ج ريني ل كرف فى 5 انبر لاديرية 
صرح بدحول الأساس والمغرس في المبيع وكانا مرئيين قبل ذلك /م ““اب/ فأنه إذا 
م ير*ما » وصرح بدخوطما » لم يصح البيع. فإن نم يصرح بدخوهما » لم يدحلا 
في البيع في الأصح. 

فإن قلت: كلامهم في البيع يقتضي أنه إذا قال: بعتك الجدار وأساسه ؛ صح , 
وإن لم ير الأساس. 

قلكة امراف يدلق الأسامن الذئ :عو بعفية كفو الرة اما الأساس الذئ هو 
مكان البناء » فهو عين منفصلة » لا يدخحل في البيع عند الإطلاق في الأصح. فإذا 
صرح به ) اشترط فيه شروط البيع”''. 

والحمل متردد بين المرتبتين لشبه الجزء ولشبه المنفصل » فلذلك جرى الخلاف في 
صحة البيع إذا قال: بعتك الحارية وحملها. ولو كان الجدار عريضًا في أرض 
مرغوب فيها » وبناؤه نزر بالنسبة إليها » فينبغي هنا ثبوت الشفعة » لأن الأرض 
هي المقصودة » ويحمل كلام الأصحاب على الغالب. 

(فرع): 

من المعلوم أن الأرض الوقف لا بيع فها ولا شفعة » | فلا شفعة ] 7" في سواد 
العراق”" » على مقتضى مذهب الشافعي. 


)١(‏ ينظر: حواشي الشرواني (7/هه) » مغين المحتاج 05/5 » حاشية الرملي لعفت" 
6 ما أنبة من م . 

() قال في فتاوى ابن الصلاح (؟/474): حد سواد العراق من عبادان إلى الموصل طولاء ومن 
القادسية إلى حلوان عرضاً. كذا قال غير واحد من المصنفين. قال: فقدر السواد بالفراسخ أما عرضا 


فثمانون فرسخاء وأما طولا فمائة وستون فرسخا فيكون الجميع اث عشر ألف فرسخ وثماني مائة 


ه سن فير ٠‏ 2 2 
الا تدات تنه ا المتماعد 


وأما الشام » فقال الجرجابئ: لا حلاف أنه يجوز بيع/ت ؟7١١أ/‏ أراضي الخراج 
بالشام » لأنها غير موقوفة » وإِنما صالح الإمام أهلها على أن تكون لهم الأراضي 
بخراج معلوم”'". وأما مصر فلم أجد عجان نيا ا إلا أني رأيت في وصية 
الشافعي, أنه كان له بها أرض » فيقتضي أنه يقول إما تملك. والخلاف فيها بين 
العلا نيوو 

روى يزيد بن أي حبيب'' أهها صلح » ولذلك قال به الليث”", وكان له أراضي. 


فرسخ. والعراق حده عرضا حد السواد كما ذكرناه» وإنما يخالفه في الطول فحده طولاً من الغلث إلى 
عبادان وذلك مائة وخمسة وعشرون فرسخا فيكون الجميع عشرة آلاف فرسخ فاضبط ذلك فإنه قد 
غلط فيه والله أعلم.أه 

وقال في المهذب :)5514/5١(‏ فتحها عمر ذف وقسمها بين الغانمين ثم سألهم أن يردوا ففعلوا.قال: ولا 
تدخل ق ذلك البضرة وإن كانت“ واحلا ق: تحن السواد لأا كانت أرضا سبعة فأحياها عمرو بن أن 
العاص الثقفي وعتبة بن غزوان بعد الفتح إلا مواضع من شرقي دحلتها تسميها أهل البصرة الفرات ومن 
غربى دخلتها كر يعرف بنهر المرة أه. 

)١(‏ قال في هاية المحتاج :)١33/5(‏ وأراضي الشام غير موقوفة كما قطع به الجرحاني قال جمع: بخلاف 
أراضي مصر ء. لكوها فتحت عنوة ووقفت » وأحذ السبكي من وصية الشافعي أنه كان له يما أرض؛ 
ترجيح أنها ملك » وهو يؤيد القائل بأما فقتحت صلحا. أه 

مصر في زمانه وكان حليما عاقلاء وكان أول من أظهر العلم عمصر والكلام في الحلال والحرام. وقال 
الليث: سيدنا وعالمنا.وقال أبو زرعة والعجلي: ثقة. (إت:/117ه) وقد قارب الثمانين. 

ينظر: طبقات ابن سعد (7/+51)» معرفة الثقات (؟751/5) » الكاشف (؟1/1/9). 

(5) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث الإمام المصري2 . روى عن : نافع والزهري 
وعدة. قال احيل :ثقة تنكات. وقال مرة: ليس :لآ هل مصر أصح حديثا منه. وقال له تى بن سعيد 
الأنصاري: إنك إمام منظور إليك . وقال ابن حبان: كان من سادات أهل زمانه فقهًا وورعًا وعلمًا 
وفضلًا وسخاء. وقال أبو يعلى الخليلى: كان إمام وقته بلا مدافعة. (ت: 115اه). 

ينظر : التاريخ الكبير (57/1 ؟)» الحرح والتعديل )١79/7(‏ تاريخ دمشق (511/50). 


حججتت ىه درو .20و ء 
الاتضا 5 نه اإتماعة 


وكان مالك وغيره يعيبون عليه ذلك » ويرون أنها عنوة » وأنها وقف » وأن 
حكمها حكم سواد العراق. وبعضهم يقول: إن جميع فتوح عمر #5 كذلك , 
ويقتضى ذلك أنه لا شفعة فيها عنده. 

ويطرد ذلك فيما يببئ من طينها من الدور إذا ضرب طوبما من أراضي الوقف”". 
وإنما قيدنا بذلك لأن الوقف في سواد الأرض » كما قاله بعضهم » إنما هو في 
الأرض المغلة » وهي ما تزرع أو تغرس » أو تأي منه أجرة. أما المساكن والموات 
فلا. وكان هذا في المساكن الي كانت » أما ال اتخذت في الأراضي الوقف فلها 
حكمه » ولذلك كان بعض العلماء في بغداد يزن أحرة بيته. 

(فرع): 

فلو كان بعضها وقفاء بأن كانت دارًا أو أرضًا نصفها وقف ونصفها طلق » فباع 
صاحب الطلق نصيبه » هل للموقوف عليه الشفعة ؟ 

فيها وحهان: أصحهما: لا شفعة » لعلتين: 

إحداهما: أن الموقوف عليه لا يملك الوقف على المذهب » فليس بشريك في الملك ؛ 
والشفعة إنما تنبت لشريك في الملك. وهذه العلة هي ال اخختارها ابن الصباغ. ولو 
قلنا بآن الموقوف عليه غللة: » فشرط الشفعة قبول القسفة و الوقفي: لا بفرق 
بالقسمة عن الطلق » على أحد الوجهين » أو أصحهما. 

والعلة الثانية: أن الوقف لا يستحق بالشفعة » فلا تستحق به الشفعة. وهذه العلة 
هي الى ذكرها القاضي حسين. ومقتضى إيراد الرافعي ترجيحها . ولذلك قال: 
«الأصح أنه لا شفعة » وإن قلنا: بملك الموقوف عليه » ويقبل القسمة» ”). 


(4) كذاني "ت" وفي "م": (ويطرد ذلك فيما يبن من طينها من الطوب من أراضي الوقف). 
)١(‏ ينظر: التنبيه )١117/١(‏ » حاشية الجمل (501/5) » فاية المحتاج )١34/5(‏ 
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والوجه الثابي: تثبت الشفعة » بناء على أن الموقوف عليه يملك » وعلى قبول 
القسمة أو على ثبوت الشفعة فيما لا يقسم ”؟. وإذا أثبتنا الشفعة للموقوف عليه , 
وكان جهة عامة إذا قلنا الملك لها #ت ١١7+‏ ب/ أخحذ الناظر لما إن رأى المصلحة في 
ذللكبج هذا إذا كاتك: الذار تضقين كما ضور ذاب# فاك" كافت أثلانا ثلنها توق 
وثلثاها لاثنين » فباع أحدهما نصيبه » هل تثبت للآخحر الشفعة ؟ /م4 "/ 

ينبغي أن يقال: إن جوزنا قسمة الوقف عن الملك -وهو اختيار الرويابي 
والمضنق!< قرف الشفعة به الأنه مالك » ولانتفاء العلة الى قالحا القاضي حسين. 
وإن لم بحوز قسمة الوقف عن الملك -وهو المشهور- فلا شفعة » لعدم توقع الضرر 
بالمقاسمة. ولذلك أطلق صاحب "التنبيه" وغيره أن ما ملك بشركة الوقف لا شفعة 
(شرع): 

لا ذكر القاضي الحسين أن ما لا يستحق بالشفعة لا تستحق به الشفعة » قال: 
وعلى هذا نقول: الحارية الى نصفها قن ونصفها أم ولد » بأن كان معسرا 
فاستولدها » وقف الاستيلاد على نصيبه لو أعتق صاحب النصف الذي هو أم ولد 
نصيبه » ولم يسر إلى ما هو قن » لأن صاحب النصف القن إذا أعتق نصيبه لم يسر 
إلى ما هو أم ولد منها » فما لا يسري إلى الغير » لم يسر منه إليه. 

وهذه العلة الي قال القاضي ضعفها ابن الصباغ . وينبغي التوقف في هذا الفرع 
الذي فرعه القاضي عليها » ولا معيئ في ذلك » لأن السراية امتنعت ف أم الولد 
انع » ليس موجوداً في القن. 


.)؟707//١9 ينظر: المهذب‎ )١ 
)؟١7/1١1١9 ينظر: روضة الطالبين‎ )99 


تت ه در ير 6 2شنّى 6 
لاف انه ا لتماعة 


قال: (وَكذَا ثَمَرَة لَمَ ؤب" في الأصح). 

وهو الذي نقله المزبئء كما يتبع في البيع » فعلى هذا لو تأبرت قبل أن يأحذ 
الشفيع ؛ أحذها في الأصح » لأن حقه تعلق بّا. 

والثاني: لاء لخروحها عن التبعية» فعلى هذا يأحذ الأرض والنخل بحصتها من 
الثمن. وقيل: بجميعه كعيب يحدث. 

ولو الثمرة مؤبّرة عند البيع» وشرط دخوطا فلا شفعة فيهاء ويأحذ الأرض والشجر 
ولو لم تكن الثمرة موجودة عند البيع وحدثت بعده ول تؤبر حن طلب الشفيع ‏ 
أحذها في أظهر القولين. 

وقيل7'' إنه قديم » وإن المسألة ثما يجاب فيها على القديم. وهما كالقولين فيما إذا 
رجع غريم للمفلس » وهي غير مؤبرة » فإها تتبع في الرحوع على الأظهر. 

(فرع): 

حيث لا يأذها الشفيع » يلزمه إبقاؤها إلى الإدراك. 

(فرع): 

الزرع الذي لا يجر مراراً » لا شفعة فيه. فإذا بيع مع الأرض » أحذ/رت /)١١8‏ 
ارس معان ل اف رشو عور دافا مي لكل اعون كا لمر روما عدو :قال 
الرافعي: إِهُا كالأشجار. ونقله الإمام عن الشيخ أبي علي وقال: لم أره إلا للشيخ. 
قلت: وقد رأيته لأأبي الحسن بن خيران في "اللطيف7' -وهو متقدم على الإمام- 


قال: (لا تجب الشفعة إلا في أرض وما تعلق يما من بناء ونخل وشجر وزرع , 


)١(‏ يقال: أَبْرْتُ النحلة وآبرتها فهي مأبورة و مؤبرة بالتشديد. والاسم الإبار بوزن الإزار. و المأبورة 
الملقحة. والتلقيح هو تركيب الذكر في الأنثى بصناعة لهم في ذلك إذا قبلت الإبار. 

ينظر: لسان العرب (7”/4) » مختار الصحاح .)١/١(‏ 

)١(‏ كذا في "ت" وفي "م": (قال). 


لتتححطل ه سيرع ٠ه‏ ايه 1 
الأكماك قثت المتفاسة 


أكاناطي لد بس ]ذا سعسع ريشي انها ذا افيح الترزك:النفعة رن الغمرة ير 
المؤبرة » لدحوها في البيع » وهذه العلة موجودة هنا مع زيادة أن بقاء الأصول في 
الأرض أكثر من بقاء الثمرة. 

قال: (وَلا شفعة في حُجْرَةٍ بُسَتْ عَلَى سقف غَيْرٍ مُشمَرَكِ وكذا مُشْترُكٌ في 
الأصّح). 

فيه صور: 

إحداها: إذا كانت الحجرة مشتركة والسقف غير مشترك » سواء أكان لأحدها أم 
لغيرهما » فباع أحد الشريكين نصيبه من الحجرة » فلا شفعة فيه لأنه لا ثبات لما 
فهي كال منقول. وقد تقدم وجه في ثبوت الشفعة في البناء وحده » فيحتمل أن يجري 
هنا. ويحتمل أن يفرق بأن ثبات البناء في الأرض أقوى من ثبات الحجرة على 
5 

الثانية: إذا كانت الحجرة والسقف غير مشترك فيهما » والسفل مشترك بين 
صاحب العلو وغيره» فباع صاحب العلو العلوّ ونصيبّه من السفل » فلشريكه 
الشفعة في السفل. وهل له أحذ العلو ؟ فيه حوابان للقفال: أصحهما: المنع. وهذه 
يمكن إدراجها في كلام المصنف”©. 

الثالثة: إذا كانت الحجرة والسقف مشتركا فيهما » والسفل /م 4 *ب/ لأحدهما أو 
لغيرهما » فباع أحد الشريكين نصيبه من العلو » فهل لشريكه أحذه بالشفعة ؟ فيه 
وحهان: أصحهما: المنع. وَإِنما جرى الخلاف هنا دون ما إذا كان الاشتراك في 
الحجرة دون السقف » لأن السقف كالأارض. 


(تنبيه) : 


(؟) قال النووي في المجموع :)5١5/١(‏ هو كتاب حسن رأيته في بجحلدتين لطيفتين. 
)١(‏ ينظر: روضة الطالبين )7١/5(‏ 
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لا فرق - كما أشار إليه الإمام- في الصورة الثانية » بين أن يكون البناء بإعارة أو 
بعقد استحق به ذلك. وهو يطرد أيضا في الصورة الأولى والثالثة. وإطلاق العقد 
الذي يستحق به » يشمل بيع حق البناء الذي يتأبد فيه » فعرفنا يبهذا أنه لا فرق بين 


التوكزف اللنامة لق بإزرا اع هن الارقاءدةاني + أواغنا شي الاك ا وطن 
فيه2!7, 


فإذا قيل بثبوت الشفعة -على وحه- فيما يتخير فيه » كما يقتضيه كلام الإمام في 
الصورة الثانية » حرى في سائر الصور من غير فرق » وكان جريانه فيما يستحق 
البقاء دائمًا أولى. 

ومن هنا يعلم أن الخلاف الذي قدمناه في ثبوت الشفعة في البناء إذا بيع وحده ء 
عار تنراق كان ءرإعازة آه يحقك مدق :فيه الاشاء :د قاد انعم لي كان عدون 
بحيث يستحق قلعه بحاناً » فيظهر القطع بأنه لا تغبت الشفعة فيه » ولا يجري فيه ما 
حكاه الإمام والسرخسي. 

(فرع): 

بينهما أرض مشتركة » وفيها أشجار لأحدهما » فباع الأشجار ونصيبه من الأرض 
فيأق فيه جوابا القفال المتقدمان. 

قال: (وَكُل ما لَوْ قُسم بَطَلَتْ مَْفَعَنْهُ الْمَقَصُودَةٌ كَحَمّامِ وَرَحَى'".لا شفْعَة فيه 
في ثبوت الشفعة في العقار الذي لا يقبل القسمة حلاف مببى على أن المعى 
المقتضى لثبوتها هل هو سوء المشاركة ؟ أو مؤنة الاستقساء()؟ 


)١(‏ في "ت": (الأرض فيه» الأرض فيه) وهو تكرار. 

)١(‏ أي طاحونة. ينظر: السراج الوهاج )7075/١(‏ » مغين المحتاج (517/9؟) 

(؟) الاستقسام هنا معي القسمة؛ قال ابن حجر الهيثئمي في الفتاوى الفقهية الكبرى :)١١1/9(‏ 
علة ثبوت الشفعة إما دفع ضرر مؤنة القسمة - وهو الأصح - أو دفع سوء المشاركة. أه 
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وفيه وجهان: أصحهما عند الأصحاب- وهو قول الشافعي-: مؤنة الاستقسام. 
ومعناه ما ينشأ من القسمة من بذل مؤنتها » والحاحة إلى إفراد الحصة الصائرة له 
بالمرافق الواقعة في حصة صاحبه. 

والثاي: ما يتوقع من سوء المشاركة » والتأذي بحرمة الشريك وأخلاقه وكثرة 
الداحلين إليه ونحو ذلك. وهذا اختيار ابن سريج. 

امراف لقتو هاي ننج وار «الشول انسسريو شارك يدا عرو امف رانو 
يدوم غالبا. 

فإن عللنا مؤنة الاستقسام؛ فلا شفعة فيما لا ينقسم [ وهو المشهور ف المذهب ]”7') 
بعر اكور عور نالك د 

وإن عللنا بسوء المشاركة أثبتنا الشفعة في كل عقار » وبه قال أبو حنيفة » وخرحه 
ابن سريج واختاره. وقيل: إنه قول للشافعي. وممن اخحتاره أبو خلف السلمي 
والرويابي» وقال: إن الفتوى عليه اليوم. واختاره ابن الرفعة . لأن الضرر فيما 
ينقسم تدفع بالمقاسمة» وفيما لا ينقسم لا يندفع » ولأن الأرض البراح لا تحتاج إلى 
إحداث مرافق مع ثبوت الشفعة فيها اتفاقا. 

وهذه المعاني //وت ١١5‏ // قوية » لكن الجرجائ علل انتفاء الشفعة فيما لا 
ينقس22 بأنا لو أتبعناها ا رغب أحد قي شرائه »حوفا من الشفيع » ولا مكن 
مقاسمة المالك فيه» فيؤدي إلى الضرر على البائع. 

وسبقه إلى هذا التعليل الشيخ أبو حامد . وقال: إنه استدلال المالكية » وهو 
استدلال جيد به يتوقف عن إثبات الشفعة فيما لا ينقسم. 


١! 1! 


(5) ما أثبته من "م 


6 كذا 2 ا وف "م" : (يقسم) 


7 الاخما كيه الممانم 
قال الرافعي: ولو قدرنا ثبوت الشفعة في المنقسم لمجموع الأمرين ‏ -يعينئ: سوء 
المشاركة ومؤنة الاستقسام- لزم منع الشفعة في غير المنقسم أيضاً » لانتفاء أحد 
العو 
فإن قلت: كل من هذه المعاني كان موجودا قبل البيع » والمشتري حل محل البائع » 
فلم استحق القبريك الخد مه © 
قلت: لتقدم حقه عليه » ولأنه كان من حق البائع أن يعرض عليه » وقبل البيع كانا 


سواء لا يلزم أحدهما أن يبذل حقه /مه"/ للآخر. 

(ثنبيه) : 

العقار المختلف الأجزاء » قسمته قسمة تعديل » وفي الإجبار عليها 2 خلاف » لم 
يصحح الرافعي منه شيئا » لكن المصنف وغيره صححوا الإحبار » وعليه تستمر 
الشفعة في كل عقار منقسم » ومن لا يقول 7 بالإحبار فيها » يجب أن يقول: لا 
شفعة في العقار المختلف الأحزاء. والحديث يرده » فإنه نص على الشفعة في الربع , 
فإما أن يكون الحديث عاضدا للإحبار أو مبطلاً للتعليل بالانقسام. 

تنبيه أخر ): 5 
تنب حر معنى المنة 
المراد بالمنقسم: ما يجبر على قسمته. وفي ضبطه ثلاثة أوجه: 

أصحهما: ما أشار إليه المصنف أنه الذي إذا قسم أمكن أن ينتفع به من الوجه 
الذي كان ينتفع به قبل القسمة » كجعل الحمام حمامين » والبئر بئرين » والطاحون 


0( كذا ف 0 وف "ا (عنها) 
0) كذافي "م" وني "ت": (يقل) 


الاممات كته لمات اليل 
فلا بد من بقاء الاسم » ولا يضر استحداث مرافق كثيرة ”'؟ للحمام وأثون7" ونحو 


اه" 

والثاي: أنه الذي لا تنقص القسمة قيمته نقصاناً فاحشأًء حي لو كانت [قيمة] 9© 
الدار مائة » ولو قسمت عادت قيمتها كل نصف إلى ثلاثين » فلا تقسم. 
والفالق؟ انه الدميشض نهنا سيمة ا شدي مره واه اناما لكين عقيل اه 
بحال؛ إما لضيق الحصة وقلة النصيب » أو لأن أحراؤه غير منتفع يما وحدها , 
كأسراب القنى”' فلا تقسم/ت9١١ب/.‏ 

(تنبيه آخر) : 

قول المصنف: (كحَمام وَرَحَىّ): أطلق الحمام » والمراد الحمام الصغير » واكتفى 
بدلالة كلامه عليه » وبأن الغالب فيه عدم الانقسام » وإنما ينقسم إذا كانت بيوته 
وقوله: (رَحَى): موافق لقول "التنبيه" وهو يقتضي أنها إنما تطلق على الصغيرة. وفي 
كلام الرافعي في مسألة البئر الى حوها بياض إشارة إليه » كما سنذكره. 

وعبارة "امحخرر": (الطاحونة) وقال الجوهري: الطاحون الرحى. 

فلا أدري لأي معئ عدل المصنف عن عبارة "المحرر". وف عرف بلادنا أن 
الطاحون يطلق على المكان » والرحى على الحجر. ومن المعلوم أن الحجر ليس هو 


)١(‏ في "نت" وام': (كثير). 

53 وقد كتدو ربقل لل ولق الدع حفن رمقل و لوعي للنوف وي » التفيات: لكاروا فو او 
وقال غيره: هو أحدود الحيار والمصاص ونحوه. قال الجوهري: ويقال هو مولد. (ج): أْن. هذا جمع 
المعحفف » وأتاتين جمع المشدد عن الفراء. ينظر: تاج العروس )١55/754(‏ 


(5) ما أثبته من "م 


(:) كلمة غير واضحة. 
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الراه همايق اممو ل عدبز | نافيك تتفي انيه لوكا نار قيهن لكان 
امعد للطحن , و[ هو ]2 قد يكون كبيراً وقد يكون صغيراً. 

و(الرحى) مقصور مؤنث » يكتب بالياء وبالألف ومنهم من مده. 

(فرع): 

دار صغيرة » لواحدٍ عُشّرهاء ولآخرّ باقيها » فإن قلنا: الشفعة فيما لا ينقسم ‏ ”7 
فأيهما باع » فلصاحبه الشفعة» وإلا فإن باع صاحب العشر نصيبه لم تثبت 
لصاحبه » لأنه أمن من طلب القسمة » إذ لا فائدة لصاحب العشر فيها » ولو 
طلبها لم يجب . لأنه متعنت مضيع لماله. 

إن باع صاحب الكثير نصيبه » تثبت الشفعة في الأصح , لأنه إذا طلب القسمة 
أحيب في الأصح. 

(شرع): 

بئر حوها بياض » وأمكنت القسمة » بأن يجعل البئر لواحد » والبياض لأخر ليزرعه 
أو يسكن فيه » أو كان موضع الحجر في الرحى - على ما قاله الرافعي- واحداً , 
لكن لها بيت يصلح لغرض آخر » [ و] 7 أمكنت القسمة » بجعل موضع الحجر 
لواحد » وذلك البيت لاحر ؛ قال جماعة من الأصحاب: تثبت الشفعة » وهو 
حواب على الإحبار » وعلى أنه لا يشترط إمكان الانتفاع من الوحه الذي كان 
ينتفع قبل القسمة”'". وبه يتبين أن الأصح في هذه الصورة عدم الشفعة. 

(شرع): 


١ 1! 


)١(‏ ما أثبته من "م 
)١(‏ كذا في 'ت" وفي "م': (يقسم) 
59) ما أثبته من ' اي 


)7١/©5( ينظر: الحاوي الكبير (771/10) » روضة الطالبين‎ )١١ 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات 15 نه التماعة 5 


شريكان في مزارع وبئر تسقي منها » باع أحدها نصيبه ؛ تثبت الشفعة للآخر إن 
انقسمت البئر » أو قلنا بالشفعة فيما لا يقسم » وإلا فتشبت في المزرعة. 

وهل تقيتق القر تزع ا وشهاق ات .21102 احدهية تسر و كنيعي الجر 
للأرض. وأصحهما: المنع. والفرق أن الشجر ثابت في محل الشفعة » والبثر بائنة 
عنه. وهذا الفرق يقتضي أن صورة المسألة /م ه“"اب/ إذا كانت البئر منفصلة عن 
المزارع''' » فلو كانت متصلة بها » كالأرض واحدة بعضها مزرعة وبعضها فيه بثر 
فالشفعة تثبت في جميع الأرض أصالة » وفي بناء البعر تبعاً » وإن كانت لا تنقسم , 
لأنها في محل الشفعة. 

ولا يخفى أن صورة المسألة إذا كانت المزرعة تنقسم » ويجئ منها مزرعتان » تفربعا 
على الأصح ف كيفية القسمة » كما سبق » وإلا فتصير كالبياض الذي حول البثر 


ومن هذا تنبيه » لأن صوره ا البئر والبياض أن لا بمكن انقسام البياض وحده 
بو[ اذ افنصير كار ضفي واف كن 1 فاق يا اقكما مسق 


0 أ ام - 
قال: (وَلا شفعة إلا لشريك). القفعة للجار آم للشريك؟ 


() كذا في "م" وفي "ت": (المزرعة) وتنضح بالنظر في رأس المسألة. 


الارتمات5 ةبه امات 1 


أي: فلا تغبت للجار”" » وبه قال مالك7 وأحمد في المشهور [ عنه ] 7" و 
أهل 00000 

وقال أبو حنيفة وأكثر أهل الكوفة: للجار الملاصق الشفعة » وكذا للمقابل إذا لم 
كع العا ردق ونيا ا 00 

ومقتضى كلام الشافعي أنه لم يعتبر أحد هنا الحار المعتبر في الوصية » لكن نقل 
بعض الناس عن الحسن بن حي" ': (الشفعة لكل جار) ". 


)١(‏ قال ف الوسيط (13/4): لم تثبت للجار. وقال ابن سريج: تنبت فيه الشفعة لضرار المداحلة على 
)١(‏ ينظر: الكاتي لابن عبدالبر )575/1١(‏ » حاشية العدوي (؟775/9). 

(59) ما أثبته من "م". وينظر في رواية أحمد: الكاقي )١١/5(‏ » الإنصاف (5/5١؟)‏ 

(5) ينظر: منار السبيل )5١7/١(‏ » شرح الزركشي )١55/7(‏ 

(5) ينظر: البحر الرائق (47/48 )١‏ » المبسوط للس رحسي )414/١4(‏ 

(7) الحسن بن صالح بن صالح بن حي الحمداني الثوري. كان سفيان الثوري سيء الرأي فيه. ويقول: 
ذاك رحل يرى السيف على الأمة. وقال أحمد:ثقة. وقال أبو زرعة:احتمع فيه إتقان وفقه وعبادة وزهد. 
وقال أبو حام:ثقة حافظ متقن.. وقال ابن حبان: كان فقيها ورعاً على تشيع فيه. وقال ابن حجر: لم 
يخرج الحسن على أحد . مات وهو مختف من القوم. (ت: 151ه ). 

ينظر: التاريخ الكبير (95/7؟) » ارح والتعديل »)١8/9(‏ الثقات .)١51/57(‏ 

(0) ينظر: ا محلى )٠٠١/9(‏ بلفظ: العففة انحا فخالفا بعه الشترواك امت 


جح ه سير اه 36 1 
الا كمه نه المتماسة 51 


وعن ألى قلهية7") والحسن كذلك» غين أن أبا قلابة قيّد بأ تمق كنل » وقيله 


لق "كدللف هن كل عدافيق. 

وف "الوسيط" أن للشافعي [-4ه-]©2 قولا قديكاً بإثبات شفعة الحوار”. 

وف تعاليق ابن الصلاح أن صاحب التقريب خرحه. وفي "النهاية" عن صاحب 
التقريب أنه حكى عن ابن سريج الميل إليه. 

وكل هذه النقول ف مذهبنا غريبة لا تكاد تثبت » واختار الروياني الفتوى به » 
وقال إنه رأى بعض أصحابنا يفي به. وهذا خروج عن المذهب. 

لنا ما سبق من الأحاديث » وهي أحاديث متفق على صحتها » ومنها ما هو في 
البخاريومنها ما هو في مسلمء وكلها متوها مكشوفة المعيئى ظاهرة/ت ١١٠١‏ ب/ 
فإن قوله وليك: ((الشفعة فِيمًا لَمْ يُقَسّمْ)) ”© يقتضي نفيها عن المقسوم » وذلك 
يقتضي نفي شفعة الحوار. وقوله يَ: ((فَِذَا وَقََتِ الحَدُودُ قلا شفعَة)) ”© مؤكد 
لالت بوقرع هن 


)١1(‏ عبد الله بن زيد أبو قلابة الحرمي البصري. روى عن: أنس والنعمان بن بشير وغيرهم. روى عنه: 
بجى بن أبى كثير وأيوب وخلق. قال ابن سيرين: ثقة. وقال أبو حاتم: ثوَةِ لا يعرف له تدليس. وقال 
عبد المؤمن بن حالد الحافظ: أي قلابة من ابتلى في بدنه ودينه أريد على القضاء بالبصرة فهرب إلى 
الشام فمات بعريش مصر سنة أربع ومائة وقد ذهبت يداه ورحجلاه وبصره وهو مع ذلك حامد شاكر. 
ينظر: التاريخ الكبير (37/5)» معرفة الثقات (0/7”) » تذكرة الحفاظ )9015/١(‏ 

))٠١١1/5( رواه عبد الرزاق (ج //ص/1785/717١)» دون ذكر القيد» وينظر: المحلى لابن حزم‎ )١( 
.7// والحسن هو البصري وتقدمت ترجمته ص‎ 

(9) ينظر المصدرين السابقين. 

(4) ما أثبته من "م" 

(5) ينظر: الوسيط (77/5) 
ولوق ره ا 


(1) سبق تخريجه ص /717. 


الات 3ه اأحماته 0 


5 1 ف الك 22-6 م ا ب ا ١‏ 
وقوله في الحديث الاخر: ((فإذا وَقعتب الحدود» وصرفت الطرقء» فلا شفعة)) 4 


ظاهره يقتضي أنه يشترط لانتفاء الشفعة مع الحدود تصريف الطرق » فيفهم ثبوقا 
للجان: إذا "كافت الطرزيق »و احداة: 

وجوابه: إن هذا المفهوم معارض لمفهوم الحصر ف أول الحديث » فلذلك قال 
الأصحاب: إن هذا خرج مخرج الغالب | وهو أنه م وقعت الحدود وصرفت 
الطرق واللفظ إذا حرج مخرج الغالب ]7 لا يحتج .مفهومه. 

وأبا نالشري را قر ورا هوم 

وأيضا هله الشفطة إنا :سو المشار كق وما مونة نمام .»لئس يلكت ونيا اق 
اوراز 

ودعوى كون ضرر الحوار كضرر الشركة ممنوعة . فإن ذلك لا يطرد » ولو سلم 
فهو قياس في معارضة النص. 

وأيضاً فإنا حمل قوله يك ((هَذًا وََعَتٍِ الحَدُودُ وَصُرّفَت الطرّق فلا شفعة)) على 
أنه لا شفعة أصلاً في الدار » ولا في الطريق » فإذا وقعت الحدود » ولم تصرف 
الطرق » فالشفعة قد ثبتت عندنا » كما سيأي فيما إذا باع دارا وله شريك في 
ل 

واحتج القائلون بشفعة الحوار بأحاديث ليس فيها شيء صريح الدلالة » مع أن 
اكقنها طيغيت السفة + اقسية على .ععطيها: 


)١(‏ سبق تخريجه ص ا 


0 0 أثبتناه من "م". 


الات 3ه اأحماته ام 


5 1 1 3 ا هر ى ‏ ك 
روى البخاري عن ألي رَافع' اذه مَولَى البي وي أَنّهُ قال :يا سَعد”'» ابح مني بيني 
ف داك نكال تعن في والله ل أريدك على أريعة الاق مده" فال ألو 


5 


هه 4 


0 5 08 


رافع: 0 أعطيت بها ا مائة : دِينَار/م اه ني فحت لبي 1 
ل (زاخار احور : بسُقبه)) ما أ أَعطييكيًا بأربعة الافي 0 وأنا عطي بها خمس ما 


)١(‏ أبو رافع القبطي» مولى رسول الله كله قيل اسمه إبراهيم وقيل غير ذلك. يقال: إنه كان للعباس 
فوهبه للبي يليْدٌ وأعتقه لما بشره بإسلام العباس وكان إسلامه قبل بدرء ولم يشهدها وشهد أحداً وما 
بعدها. روى عن النبي َلهٌ وعن ابن مسعود. وروى عنه: أولاده الحسن ورافع وعبيد الله والمعتمر 
وغيرهم. مات في أول خلافة علي على الصحيح. 

ينظر: طبقات ابن سعد (77/4) » التاريخ الكبير (؟/57)» الإصابة .)١74/9(‏ 

)١(‏ سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهري أبو إسحاق. أسلم 
قلياً وهاجر قبل رسول الله يله . وقال: ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكفت سبعة أيام 
وإن لثلث الإسلام. وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله » وشهد بدراً والمشاهد كلها. وهو أحد 
البينة؟ هاا القدو رف صريو كاق تانب الدع اامغيور ا ذلك جاو كان اين :لدو حك سو وول انه راق 
مغازيه » وهو الذي كوف الكوفة وتولى قتال فارس وفتح الله على يديه في القادسية » وكان أميراً على 
الكوفة لعمر» (ت:ههه) في قصره بالعقيق وحمل إلى المدينة ودفن بالبقيع. وهو آخر العشرة وفاة. 
ينظر: طبقات ابن سعد ».)١7307/(‏ التاريخ الكبير (57/5) » سير أعلام النبلاء .)97/1١(‏ 

(؟) منجمة: تنجيم الدين ؛ أن يقدر عطاؤه في أوقات معلومة متتابعة. 

ينظر: النهاية في غريب الأثر ».)7/٠0(‏ لسان العرب .)5170/١5(‏ 

(5) رواه: البخاري (ج؟/ص793/1787١7)‏ وابن حبان (ج١١/ص5865/١2181)‏ والبيهقي (الكبرى 
عة/ض مم رجة لع ورواه عهرا: النسائن والكرق عاص اموا بام و أرق دارة 
(ج”/ص517/785") وابن ماجه (ج7/ص155/857١).‏ 


ه سن فير ٠‏ 2 2 
ااانه ا المتماعد حاكن 


لساك انيور لعافك اد الي تانينق 1 الشديف أن لبس لقن إل 
الشفعة » فقد يكون المراد أنه أحق بالعرض عليه » أو البيع منه » أو نحو ذلك » 
وليس نصاً في الإيحاب/ت ١7١‏ أ/. والذي فعله أبو رافع ورع منه طقه. 

وروى أصحاب السئن عن عبد الملك بن أبي سليمان”" عن عطاء عن جابر ‏ 45ه 
أن رسول الله يلك قال: ((الحَارُ أَحَقُّ بشفعَت يُنَْظَرُ بهّاء وَإِنْ كَانَ غات َذَا كانت 
الطَرِيقٌ وَاحِدَة)) قال الترمذي: حسن غريب””. 
والجواب أن أهل الحديث تكلموا في هذا الحديث: 


)١١‏ السقب -بفتحتين-: القرب وبابه طرب. ويروى بالصاد المهملة » والمعئ واحد. قال ابن عائشة: 
السقب الملازق. وقال ابن الأعرابي: السقب القريب منك حيث كان من كل وجه. 

ينظر: غريب الحديث للحربي 5/90 )١١١‏ » النهاية ف غريب الأثر (710717/5) 

(؟) عبد الملك بن أبي سليمان واسمه ميسرة أبو محمد ويقال أبو سليمان وقيل أبو عبد الله العرزمي- 
بفتح المهملة وسكون الراء وبالزاي المفتوحة-. قال ابن مهدي: كان شعبة يعجب من حفظه. وقال ابن 
المبارك: عبد الملك ميزان. وقال النسائي: ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال ابن سعد: كان ثقة 
دأو ثبتاً. وقال الترمذدي: ثقة مأمون لا نعلم أحداً تكلم فيه غير شعبة. تلت3 6 الى 

ينظر: التاريخ الكبير »)5١17/5(‏ تاريخ بغداد )89/١١(‏ » قذيب الكمال .)577/١/(‏ 

0) صحيح: رواه ‏ أي داود( ج“/ص518/585") (باب في الشفعة)» و ليما 
(ج7/ص١83/751١)‏ (باب ما جاء في الشفعة للغائب)» و ابن ماجه ( ج7١/ص1914/875؟)‏ (باب 
الشفعة باجموار): و أحمد وب8/ص :4857/6 )١‏ وقال الترمدي: هذا حديث غريبء ولا تعلم أحداً 
روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن حابر » وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن 
أبي سليمان من أجل هذا الحديث » وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث لا نعلم أحداً تكلم فيه 
غير شعبة من أحل هذا الحديث. وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك بن أبي سليمان هذا الحديث» 
وروى عن ابن المبارك عن سفيان الثوري قال: عبد الملك بن أبي سليمان ميزان- يعن في العلم- والعمل 
على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرحل أحق بشفعته وإن كان غائباً فإذا قدم فله الشفعة وإن تطاول 
ذلك.أه وصححه الألباني في إرواء الغليل (ه/رقم .)١51٠‏ 

وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تخريجه لمسند أحمد: رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك -وهو 
ابن أبي سليمان العرزمي- فمن رجال مسلم. أه 


لتتححطل ه سيرع ٠ه‏ ايه 1 
الأكماك قثت المتفاسة حسن 


قال أ“تمد: منكر. وقال ابن معين”': لم يروه غير عبد الملك وأنكروه عليه. 
وقالوظعية0" افيه تعن الملك موا روف حدينا :تفلف يط سف ارق 2 كرك 
شغية التحديك غنف.وشأل: التومدي البخاري عه فقال: ل أعل احدابرواه [ خنع 
عطاء |7" غير عبد الملك. 

وذكر الشافعي وجه الكلام أن أبا سلمة وأبا الزبير”' من الحفاظ » وقد رويا عن 
جابر خلافه » وهو قول النبي يَك: ((فَإذًا وَقَعَتِ الحدُودُ قلا شفعَة) ثم قال 
الشافعي: الحار قد يحمل على الجار المشارك. 


)١(‏ ييى بن مَعِين بن عون بن زياد بن بسطام المري الغطفاني مولاهم أبو زكريا البغدادي. روى عن: 
ابن المبارك وعبد الرزاق وابن عيينة ووكيع وخلق. روى عنه: البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد 
وآخرون. قال ابن المديئ: انتهى العلم إليه. وقال صالح بن محمد: أعلمهم بتصحيف المشائيخ. وقال أبو 
حاتم: إمام. (وت:7١ه).‏ 

عيظر: التاريخ الكبير (//307)» ارح والتعديل »)١37/9(‏ (تاريخ بغداد (5 )١017/١‏ 

(؟) شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصريء قال ابن سعد: 
كان ثقة 0 2 حجة صاحب حديث. وقال أحمد: كان أمة وحده في هذا الشأن. وقال الثوري: 
أمير المؤمنين في الحديث. وقال الحاكم: إمام الأثئمة في معرفة الحديث. وقال العجلي: ثقة ثبت في 
الحديث » وكان يخطيع في أسماء الرجال قليلاً. (ت: ٠كاه).‏ 

عِظر: الطبقات الكبرى ».)758٠١/7(‏ التاريخ الكبير (4/4 54 ؟)» تقذيب التهذيب (5517/5). 

59) ما أثبته من "م". 

(5) محمد بن مسلم بن تَدْرس- فتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم الراء- المكي القرشي أبو الزبير 
مولى حكيم بن حزام. روى عن: جابر وابن عمر وغيرهما. وروى عنه: مسعر والثوري وشعبة ومالك 
وغيرهم. وثّقه ابن معين وأحمد والساجي والنسائي وابن حبان. وقد جرّحه بعضهم وأخحذوا عليه أشياىء 
وقال الشافعي: يحتاج إلى ذعامة.وقال ابن حجر: صدوق يدلس. وقال الذهبي: كان مدلساً واسع العلم 
وعيب بأمور لا توجب ضعفه المطلق (ت:75١اه).‏ 

ينظر: شرح علل الترمذي لابن رجحب (51/1/7)» السير »)78٠0/5(‏ طبقات المدلسين )45/١(‏ 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات 5 1 نه اإتماعة /51 


وروى النسائي بإسناد حسن أو صحيح عن الشر يديه" ف ادو لله 
3 د فيهًا شرك ولا 5 كران فال روات حر و ان 0 
وجوابه كجواب حديث أبي رافع» فإن متنه ليس بصريح » وحمله الأصحاب على 
أنه كان مشتركا حين البيع ثم قسم من غير علم بالبيع؛ ثم سأل » فإنها واقعة حال. 
وروى النسائي من حديث جابر ذه قال: ((قضى النَبي وَل بالشفعَة باللوّار)) 9 
وسنده على شرط مسلم”"؟. وفي الجواب عنه نظر. 

وقريب منه قول الأصوليين: ((قضّى بالشفعة ِلْجَار)) 7 ولم أجده إلا باللفظ 
الذي ذكرته عن النسائي. 


)١(‏ الشريد بن سويد الثقفي. له صحبة» سكن الطائف. وتزوج آمنة بنت أبي العاص بن أمية. ويقال: 
كان اسمه مالكأء فسمي الشريدء لأنه شرد من المغيرة بن شعبة لما قتل رفقته الثقفيين. ويقال: وفد على 
البي وَل فسماه الشريد. شهد بيعة الرضوان. ومات الشريد خلافة يزيد بن معاوية. 

ينظر: طبقات ابن سعد (5/١ه)»‏ الاستيعاب »)17١/8/5(‏ الإصابة ١/99‏ 515). 

(؟١)حديث‏ صحيح: رواه ابن أبي شيبة (ج54/ص5١577793/51).:‏ وأحمد (ج؛/ص1911175/985١)‏ 
والطبراني في الكبير (ج/ص5١7757/71).‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل حديث رقم .)١517/8(‏ 
وجاء دون لفظ: (ما كان) عند النسائي في المتى (ج7/ص ١‏ 7741377957 1) (باب ذكر الشفعة 
وأحكامها) والكبرى (ج14/ص5701/77 2 5707)» وابن ماجه (ج7/ص495//877١)‏ (باب 
الشفعة بالجوار). 

(5) رواه النسائي في الكبرى (ج54/ص5/57١77)‏ 

(4) شرط مسلم في صحيحه: أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه 
سالماً من الشذوذ والعلة» ويكتفي مسلم بالمعاصرة وإمكان اللقيا دون اشتراط تحقق اللقيا والأخير 
شرط البخاري ‏ . 

ينظر: صحيح مسلم المقدمة (١/1؟)‏ » صيانة صحيح مسلم (١/؟77).‏ 

(5) سبق الكلام عليه ص 59/8 2 599. 
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(شرع): 

لو قضى حنفي بشفعة الجوار ؛ قال بعض أصحابنا: ينقض لمخالفة ”© النص » 
والصحيح أنه لا ينقض للأحاديث الدالة له. 

وغلى هذا» هل يحل للمقضي له باطناً إذا كان شافعيا ؟ وجهان: أصحهماء عند 
القفال وأبي عاصم والبغوي/ت ١7١‏ ب/ وأكثر الفقهاء: نعم. والأصح عندنا©) 
والغزالي7 “2 والأستاذ أبي اسحق والأصوليين: لا. 

وهذا الخلاف في كل ما يتصل بحكم الحاكم من المسائل الاجحتهادية. أما الحكم في 
فين لاعن داف انا فى سار الناقان عدن لها الكق إن كان فى العتود 
والفسوخ » قال أبو حنيفة'2: إنه يعتبر. وخالفه جمهور العلماء. 

وإن كان في الأموال , لم يعتبر بالإجماع. 

فإن قلنا: (لا نحل شفعة الحوار للشافعي إذا قضى له بما الحنفي) لم يجز له طلبها. 
وإن قلنا: (يجل) فهل يجوز له طلبها والدعوى بها ؟ 

وجهان: أشهرهما: الجواز. وأقواهما: المنع. 


)١(‏ شرعع بن الحارث بن قيس الكوفي النخعي القاضي أبو أمية مخضرم ثقة وقيل: له صحبة. قال ابن 
حجر: كان في زمن البي ول يره ولم يسمع عنه, ولاه عمر القضاء وله أربعون سنة» فيقال: إنه حكم 
سبعين سنة» مات قبل الثمانين أو بعدهاء وله مائة وثمان سنين أو أكثر. 

انظر: طبقات ابن سعد »)١71/7(‏ التاريخ الكبير (074/5؟). الإصابة (794/9). 

(؟) رواه ابن أبي شيبة (ج4/ص5 4/51١‏ 571757). 

(؟) كذا في "'ت" وف "م": (لحالفته) 

(:) كذا في "نت" وَفٍ "م”: (عند الإمام) 

(5) ينظر: (الوسيط ج4/ص77) 

(7) ينظر: البحر الرائق (57/7) » بدائع الصنائع .)١5/17(‏ 


7 الإا 55 ةيه الما ل 

ولعل محلها في العامي الذي ينسب إلى مذهب الشافعي من غير اعتقاد حكم في 
عين المسألة » أما من يعتقده فينبغي القطع فيه بالمنع » إلا أن يقلد أبا حنيفة 1 
فيجوز إن قلنا بحواز التقليد » وهو الأصح فيمن لا يعتقد صواب ما انتقل عنه. 
وحكى الغزالي وجهين في أن القاضي الحنفي هل يمُكن الشافعي من الدعوى بها ؟ 
ولا وحه للمنع » لأن القاضي ليس مكلفا باعتقاد المدعي. 

ولو ادعى حنفى على شافعى بشفعة الجوار عند من يراها » والمدعى عليه 

|" ب/ لا يراها » فهل له أن يحلف على عدم استحقاقها عليه ؟ 

ثاذانة أوعدةة ثالنها: إن كاث الخالقن محديذا+ فله«ذلك.. .إن كان مقلدا قاذ 
ولنا توعد نكا هانعي< القروية أن «القضاء .نويه كام علق العوادية ما 
الجتهد فلاء لأناليين اللغين أن تيع وهو غريب. وقال | الإمام ]7): إنه هفوة. 
(شع) 
الشفعة غددنا تزيث ' المسلع على الذض هبو المي غك المستلج 4و للمكا تبي علي 
سيده. ولذلك قال الغزالي: (لكل شريك) وقال في "احرر": (للشريك) فأفاد 
العموم » والمصنف حذف الكلام » وهو أحسن » لأن شريك الوقف لا تثبت له 
كما سبق » على أن كلامه يفيد أن الشركة علة » ولكن يقترن بما مانع. 

(فرع): 

باع ذمي شقصا لذمي بخمر أو سختزير» وترافعوا إلينا بعد الأحذ بالشفعة ؛ لم نرده. 
ولو ترافعوا قبله ل نحكم/ت؟١١١‏ أ/ بالشفعة. والمسألة من جوابات المزبي. 
(شرع): 

باع ذمي حمرا بدرهم وقبضها » ثم اشترى با شقصا » فهل تثبت فيه الشفعة ؟ 


١! 1! 


)١١‏ في "م": (تثبت عندنا). 
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حرحه ابن الرفعة على الوجحهين ف قبوله عن الدين » وهو تخريج صحيح , 
والصحيح أنه لا يجوز القبول ولا تثبت الشفعة. 

(شرع): 

ارتد من ثبتت له الشفعة ؛ إن حكمنا ببقاء ملكه » فشفعته باقية » والكلام في 
الفور معروف. وإن قلنا: (يزول ملكه) سقطت. فإن أسلم لم يعد في الأصح. وإن 
قلنا بالوقف فمات » فللإمام الأذ لبيت المال. ولو ارتد المشتري » فالشفيع على 
(فرع): 

اشترى المأذون في التجارة شقصاً ‏ ثم باع الشريك نصيبه ؛ فله الأذ إن لم يعنعه 
السيد » أو تسقط الشفعة. وله الإسقاط » وإن أحاطت به الديون » وكان في 
الأخذ غبطه كما له منعه من الاعتياض في المستقبل. ولو أراد السيد أخذه بنفسه 
فله ذلك. 

(فرع): 

مات الشفيع ولا وارث له قبل العلم بالشفعة ؛ فللإمام أن يأحذ » حزم به ابن 
الصباغ وغيره » وف "البحر": فيه أوجه » لأن الضرر لا يلتحق بواحد بعينه. 
ولو كان لبيت المال شرك في دار » فباع الشريك ؛ كان للإمام أن يأحذ . قال ابن 
الرفعة: ويأق فيها الوحه المذكور. 

(فرع): 

بيع شقص في دار موروثة في دين ؛ ليس للورثة شفعة فيما بقى إلا إذا قلنا: الدين 
بمنع انتقال قدره فقط. 

ولو كان الوارث شريكا للموروث . فبيع نصيب الموروث ف الدين ؛ قال 

الآ ككرنون :ل اتنقيعة الوا ريطي "أن التركة ادرف كينا لو كا نهاك شائم در 
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فباع الحاكم عليه بعض داره » ثم قدم ؛ لا تثبت له شفعة. وردوا يبمذا على ابن 
الحداد حيث قال: (للوارث الشفعة) مع قوله: (إن التركة انتقلت). 

ولو كان للموروث شقصاء فباع الشريك حصته قبل بيع الشقص ف الدين ؛ 
فللورئة الشفعة في الأصح. 

(فرع/ت” ١١‏ ب/): 

بيع شقص في شركة حمل ؛ لا تثبت الشفعة. قاله الجرجائي. وقال الرافعي : إذا 
اندي ادا شاك جه سن ع اننا اجر يوه الي الم 
نان كان لدوارك قي كبن قله لعف وإذا الشعا عد اتليس لول أذ 
يأحذ شيعا من الوارك: 

ولو ورث الحمل شفعة عن مورثه » فهل لأبيه أو جده الأحذ قبل انفصاله ؟ 
وجهان , وبالمنع قال ابن سريج. 

ولك أن تقول: لم لا حرى هذا الخلاف » إذا كان الولي غير أب أو حد ؟ ول إذا 
انفصل حيا لا يأحذ له وليه » لأنه قد تبين استحقاقه. وقد قدمنا في باب الحجر عن 
ابن /م07"/ الصباغ أنه لا يأحذ الشفعة للحمل » والخلاف في ذلك » وذكرنا 
حكم أخحذها للصبي هناك. 

وقال القاضي حسين: لو مات رجحل وترك شقصاً وحملاً وابن عم » وباع الشريك 
نصيبه » وخحرج الحمل ميت ؛ دفع المال إلى ابن العم » وثبتت له الشفعة. 

الو كان الااة شترى عيناء ثم خخرج الحنين حيأء واطلع القيم على عيب ؛ ثبت له 
ارس كينا إلى نعي النفية ااجب فياه دن الاح وف كرب العو سما 
تثبت له الشفعة. 

(فرع): 

وصى بشقص ومات ., فباع شريكه قبل القبول ؛ فإن قلنا: الوصية تملك بالموت 
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[ أو بالقبول مستندا إلى الموت ]7()؛ فالشفعة للموصي له. وإن قلنا: لا تملك إلا 
بعد القبول؛ فإن قلنا: الوارث لا بملك الزوائد؛ فلا شفعة له. وإن قلنا: الزوائد له؛ 
ففي ثبوت الشفعة له وجهان في تعليق القاضي حسين. وقال المتولي : الشفعة 
للوارث إن قلنا الزوائد له » وللموصى له إن قلنا الزائد له. 

(فرع): 

شقص لمسجد ملكه بشراء أو هرق أو وصية » فبيع الشقص الآخر ؛ فلقيُم المسجد 
إذا رأى المصلحة أحذه بالشفعة . ولو بيع نصيب المسجد ؛ فللشريك أن يأحذه 


سبكم 


قال: (ولو بَاعَ دَارَا وله شريك في مَمَرَهَا؛ فلا شفعة له فيها). 
انال شر كاله شهان 

. : أثر رما |أ< نى5ة ذ 7 0 6 35 (5) ام 

بحديث أبي رافع الذي سبق. وعفهوم: ((إذا وَقعَتٍ الحدُودٌ/ت١7١‏ أ/ وَصرفت 
1 2 0 

الطرق))” ١‏ كما سبق. 

وصورة المسألة: إذا كان الممر تملوكا مشتركا داحلا منه في المبيع حصة البائع. 
وقد دل المصنف للشر طين الأوليين بقوله: (وله شرطه في ثمرها ) وبذلك حرج ما 
إذا كان بايما في الشارع » فإن ثمرها حينئذ ليس مملوك » فلا شركة فيه ول 
فتقو ل وبال التوفيق 5 ان كوف الي قزر كا بفقللك ىمحا لة فطع يأف يكو أرضا 
مملوكة لقوم » فيقبتمون بعضها » ويبقون بعضها ممرا لما قسم. 


١١ 1! 


(؟) ينظر: الوسيط (7/5) 


.7/٠١ سبق تخريجه ص‎ )1١( 


جور نع اكه لمات 
الخالة الغانية: أن يتفقوا على أن يحبي كل منهم موضعاً » وأن يكون طريقهم 
واحداً مُنْسَّداً. قال ابن الرفعة:في هذه الحالة يظهر أن يكون في ملكهم الخلاف في 
أن مرافق المجي هل بملك أو ينتفع بها بغير ملك ؟ وفيه وجهان: أصحهما الملك » 
وقال: إن القائل بعدم الملك الشيخ أبو حامد . ويوافقه أنه قال في باب الصلح2 : 
يحوز لبعض أهلها الإسراع » ولذلك نسب الغزالي إلى العراقيين أنهما كالشارع 
لكين قلت هناك: إن السكة المسندة ملك أهلها بلا حلاف » وتأولت كلام الغزالي 
تبعا لابن الرفعة . ويشهد له أن الشيخ أبا حامد هنا صرح بالملك » فلعل كلامه 
في إحياء الموات في المرافق غير الممر. 

وأما دحول الممر في البيع؛ فقد تقدم في أول البيع أنه إذا باع أرضًا محفوفة مملكه , 
وقال: (بحقوقها) دحل الممر » وكذا إن أطلق في الأصح. 

وإن باع دارا واسكي لنفسه بيتاً فله الممر إن لم يشترط نفيه. 

وكلامهم في الصورتين المذكورتين يقتضى أن الذي يستحقه المرور وهو حق 
الاستطراق”'؟ دون ملك المكان نفسه. هذا الذي فهمته من كلامهم هناك » وإن لم 
يكن مصرحا به» ومثل هذا لا شت به حق الشفعة. 

وأما هنا فَلِكَ الرافعي صور المسألة كما إذا باع الدار ممرها. ولا شك أن هذا 
تصريح بإدحاله في البيع . وقال ابن الرفعة: إذا باع المنفرد بالدار المشارك في الممر 
داره ؛ تبعها /م/الاب/ الممر بل خلاف » ثم قال في أحر كلامه عن القاضي 
الوسين أنه /ت ١7‏ ب/ إذا باع الدار ال لها ممر في السكة المنسدة الأسفل » هل 
يدحل الممر في إطلاق البيع ؟ ينظر إن كانت الدار ظهرها ثما يلي الشارع أو ملك 
المشترى » فهل له الاستطراق في ذلك الممر ؟ أم يجب عليه أن يفتح له ١‏ بابّا ؟ 
وجهان. وإن لم يكن ظهرها ملويلي الشارع » ولا ملك المشتري » فله الاستطراق 


يفضي 


6 الاستطراق: استفعال من الطريق أي: يتخذه را يفظن العوسة فى ترتنيي" المعردسة‎ )١( 


جروورة د 0 اماد 
في الممر وجها واحدا. قال ابن الرفعة: والإمام أطلق القول بشبوت الاستطراق له 
من الممر المذكور من غير نفصيل » وهو الحق. انتهى 

وهذه الصورة غير الصورتين المذكورتين ف أول البيع » فإن الكلام هناك فيما لا ثمر 
له معهود » وإنما يدحل منه من ملك البائع » وهنا في دار لها باب في سكة منسدة 
والعزقت يقنهك آنا عر علا عفد لودع بخن الكديتظ راق للمتشكونقن + وااطفق أرضا 
هنا أن المشترى بملك ما كان بملكه البائع من الممر » لأن العرف يشهد بذلك2 ع 
وعيهد ما باع الدار المذكورة أنه لم يبق له حق في السكة. 

وإذا عرف ذلك عرف أنه لا فرق في تصوير المسألة بين أن نقول همرها أو بحقوقها 
أو للق » فإن الممر يدخل في البيع تبعا » نعم قال الرافعي في باب إحياء الموات : 
لو باع المالك الحريم دون الملك ؛ فحاصل جواب الشيخ أنبي عاصم العباذي منعه 
كما لو باع شرب الأرض وحده » وهو الروائت عن أبي حنيفة” '. 

قال ابن الرفعة: وهو الحق , لأن ملك أهل السكة المزسدة الأسفل خارج عن 
الملك المشترك في الدور والأراضي ونحوها » فإن لكل الانتفاع بكل السكة » وإن 
منعه شريكه منها باللفظ. قال: وقولي (باللفظ) احتراز عن منعه بالفعل » مثل أن 
عيقاحما فيها » فإنه ليس أحدهما في الانتفاع أولى من الآخر. ومثل ذلك حق 
اللترنيف الأفير اباهذ كان و كا ليس اكه اشير كام :ذا اسينع غنهة أن 
بمنع شريكه من الارتفاق”" بكله » بخلاف ما إذا قسما بعض الساحة المشتركة 
بينهما » وحعلا فيها طريقا يسلك منه إلى ما اقتسماه » فإني أقول: إن انتفاع كل 
منهما بالسلوك منوط هما إذا لم يرجحع صاحبه عن الإذن. انتهى ما قاله ابن الرفعة , 


نض 


.)57١/5( الدر المختار‎ » )١ 4 5/8( ينظر البحر الرائق‎ )١١ 
الارتفاق: أي الانتفاع بالشيء. يقال: ارتفقت بالشيء أ انتفعت به.‎ )؟١‎ 


ينظر: المصباح المنير (554/1؟) » المعجم الوسيط )*5757/١(‏ 
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ولم يحك الرافعي عن غير أبى عاصم شيئاً /ت ١١4‏ / ولا عََبَهُ شكير. وكلام 
"الروضة”' يقتضى الموافقة عليه » وكلام ابن الرفعة يوافقه » وكلاهما يحتاج إلى 
مزيد نظر » فإنه حروج عن القول بحقيقة الملك. وقد قال الرافعي هنا أنه إن باع 
نصيبه من الممر وحده » فلإشركاء الشفعة فيه إن كان منقسما. وهذا هو القياس 2 
نعو شالك 1 اقالةدق ‏ إعاء لاف :]لذ أن قي شك أقير علو لك قظعا. ٠‏ كنا 
مثزناه في الحالة الأولى » فيكون غير مخالف. 

ثم قول أبى عاصم منع البيع » يحتمل أن يكون إذا أفرده دون ما إذا جعله تابعا 
لكن إذا كان لا يقبل يقبل البيع وحده » فلا يقبل الأحذ بالشفعة ) » فطريق الأولى لا 
يستتبع الشفعة في الدار المنفردة. 

ولو باع الدار المذكورة » واستثئ الممر حيث يكون للا ممر آحر . وإذا قلنا : لا 
يطل البيع باستثناء الممر؛ فهل لقول على قياس قول ألى عاصم أنه لا يصح 
الاستثناء » كما لا يصح البيع ؟ أو همح لأن الاستثناء أسهل ؟ فيه احتمال لا 
يخفى مأحذه. 

قال: (وَالصحِيح وها ف الْممرّ إن كَانَ لمي طَرِيق آخر ّى الدارِء أ 
أمكنَ فح باب [إلى]”" شارٍع). 

أي: بحسته من 007 ؛ كما لو باع عقاراً غير مكرك 2 وتشقاض عو عقان. 
والغاي: وهو قول الشيخ أنى محمد: إن كان في إيجاد الممر الحادث عررا أو مؤنة 
لما وقع ؛ وجب أن يكون ثبوت الشفعة على الخلاف الذي تذكره على الأثر. 
قال: (وإلا فلا. 

أي: إن لم يكن للمشترى طريق آحر إلى الدار » ولا أمكن فتح باب إلى الشارع ؛ 


.)5١/8/5( ينظر: الروضة‎ )١( 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات 15 نه ا لتماعة كحضن 


فلا شبت الشفعة في الأصح. وهو قول ابن سريج وأبى إسحق والجمهور , لما فيه 
من الإضرار بالمشتري » وإها تثبت الشفعة لدفع الضرر » فلا يزال الضرر بالضرر. 
والثاني:-وهو قول ابن أبى هريرة-: شبت الشفعة لأهل الممر » والمشترى هو 
الذقق أضوق يتفسة يفا شترى مثل هذه الدار. وهذا صحح بيع دار لا مر ا. 
والثالث: أله يقال لهم: إن أحذتموه على أن تمكنوا المشتري من المرور » فلكم 
الذغن: وإن أنيتم أت ١١4‏ ب/ تمكينه منه فلا شفعة لكم » جمعاً ب و اين 
وايكوين وا ودام ؛ لكن أخحذهم على أن يُمككنوا إن كان وعدا فلا يلزء 
وإن كان شرطاً » فإن كان واجباً فلا فائدة في ا: شتراطه » وإلا فلا يصح . وأذى 
الإمام وغيره الؤض في عبارة أحرى؛ لا يرد”'' عليها هذا السؤال » فقالو !: في 
أحذه بالشفعة وجهان: إن أحذ ففي بقاء حق المرور للمشترى وجهان . ولا يخفى 
أفالتول ينات الفمةق السورة انعا 4 “كان الم منقسما .إن ل يكن 
منقسماً فعلى الخلاف ف غير المنقسم. 
ولحريان الخنلاف شرط آخر نبه عليه الحاملي والماوردي وغيرهما » وهو: أن لا 
يتسع الممر عن استطراق الش ركاء لو اقتسموا » فإن امتنع فكان بعضه كافيا 
لاستطراقهم , فالشفعة في الفاصل ثابتة وجهاً واحداً. ولا ملك المشترى فيه 
استطراقاً. وفي وحوبا في المستطرق الأو جه الثلاثة. 
(فرع): 
حكى الماوردي الوجه الثالث كما حكاه الإمام بأن الشفعة تحب ويبقى حق 
الاستطراق » ثم قال: فعلى هذا إن أحذها جميع الشركاء فله حق الاستطراق على 
جميعهم » حى لو اقتسموا كان له أن يستطرق حصة من شاء منهم. وإن أحذها 


6 مكنا ف "م" وف "ل" (ولا يرد). 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات 5 تنه المتماعة فض 


أحدهم فوجهان: أحدهما: لا يستحق الاستطراق في حصة غيره. والثاني : يستحقه 
ل 3 

(فرع): 

لا ينفذ. وكذا الشركة في مسيل ماء الأرض دون الأرض » وف بثر المزرعة دون 
الؤوفلة كالشر كق »الم وحدده: 

نلك لكو ار ران الداواتودق ا للعى اهام الما نل قاد وين الا ندر رون عا 
أن نقول: (أخذ فيه) لعدم الملك. 

والشافعي ذكر العرصة وفسرها الأصحاب بالممر أو قريب منه » وهو ما يتخذ بين 
الدور في حوزها ويسلك منه إليها. 

قال: (وَإئَمَا تَنبْتْ فِيمًا مُلِك بِمُعَاوَصَةٍ ملكا لازما مُتأَخْرا عَنْ ملك الشفيع). 
أي: لا تثبت في الشقص المملوك بغير معاوضة » وتثبت ف المملوك بالمعاوضة» 
ا ا 
املك لازماء وهذا الشرط إنا يأ على وجد إما على الصحيح فيب حذفه + كن 
ييه ل ]اسن و رما توشيا و ترف وابوسشررظ ان ركوو لخر روط الاك سد 
وإنما لم تثبت فيما ملك بغير معاوضة » لأنه ليس في مععئ ما ورد به النص » فإن 
النص في البيع » وما ملك بغير معاوضة ليس في معناه. /م./+*“ب/ 

أما الإرث فلأنه قهري ففارق الشراء الذي حصل بلختيار المشتري » ولذلك سلط 
الشارع الشفيع على الأخذ منه. 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير (1075/9؟) 


0) الورقة 118 كربو بع عون ورت مرة برقم ١74‏ وأخرى تالية لها برقم >0 


جور نع لكا لمات 
وأما الحبة والوصية » فالمتهب والموصى له تقلد المنة » ولو أخذ الشفيع لأخذ بغير 
منة » ووضع الشفعة أن يأحذ الشفيع ما أحذ المشترى. وهذا إذا قلنا لا ثواب , 

للونوضي كنا موقلا ينض الدزانج: #«درحهان: اصعييا على جا قالهالراتعى 
وغيره: يؤحذ بالشفعة » لأنه تثملوك ممعاوضة. والثائي: لا » لأنه ليس المقصود منه 
المعاوضة. وعلى الأول في أخحذه قبل قبض الموهوب وجهان: أظهرهما على ما قال: 
الأخذ + لأنه ضان تبعا. والفاق لا + لأن اطبة لا تتم إلا بالقبضن + وقال؛ إنه على 
الخلاف ف أن الاعتبار باللفظ أو المعئ. وفيه نظر » والنظر إلى جحانب اللفظ هنا 

ل 

ولو فرق قيهن وا عير 0م فاق فلن مطلقها يقتضى الثواب؛ فالحكم كما سبق ) 
وإلا فهي باطلة » فلا شفعة. 

ولو شرط ثُواباً معلوماًء وقلنا: مطلقها يقتضي الثواب؛ ففي صحتها قولان » فإن 
صححناها تثبت الشفعة كما سبق. وإن قلنا: مطلقها لا يقتضي الثواب؛ وهو 


رين 


ا 5 
أورده ابن الصباغ والقاضي الحسين . وقطع ابن الصباغ بأنه لا يحتاج في الأخحذ 
إلى القبض » خلافاً لأبى حنيفة0». 

فال: (كمبيع). 

مثال لما ملك .معاوضة محضة » وهو البيع » وفي معناه: الإحارة » فإِهُا معاوضة 
محضة » فإذا جعل الشقص أحرة لدار أو عبد أو بدن حر ؛ تثبت فيه الشفعة. 


قال: (ومهر). 


.)4 47/3 ينظر: حاشية ابن عابدين‎ 0١9 


امات 3ه اأحماته ١‏ باس 


مئال لغير المحضة » لأنه عوض النكاح. وقال أبو حنيفة(©: لا تثبت فيه الشفعة , 
لأنه إباحة لا معاوضة ات ١7‏ ب/ بدليل أن المرأة إذا وطئت بشبهة فمهر الشبهة 
لها لا للزروج. 

وأحاب الشيخ أبو حامد بأنه إنما كان لما لأن الزوج إنما بملك منافع البضع 
بالاستيفاء » ولما وطئت بالشبهة كانت تلك المنفعة كالفائتة قبل القبض. وجعل 
الشيخ أبو حامد ضابط المعاوضة الى تثبت فيها الشفعة: أن يملك ها ما يقبل 
الشفعة وهو الشقص . لأنها لا تكون إلا بعوض في الذمة » والشقص معين. 

قال: (وعوّض خُلْع وَصلْحَ دم). 

أما عوض الخلع: فهو الذي وقع الخلع عليه » وهو كالمهر. وكذا عوض صلح الدم: 
هو الذي وقع الصلح عن الدم عليه. وكلاهما معاوضة غير محضة. 

أما الصلح عن أروش الحنايات إذا صححناه » فهو معاوضة محضة » فتثبت فيه 
الشفعة » لكنه ليس مما نحن فيه. 

فال: (ونجوم). 
قال وشو وه عفاد اق أكوة #اسسعان قري 7" الزررولاك ريك للك يا 
إما بصدقة عليه وإما بغيرهاء فدفع الشقص إلى السيد عن بحومه. وحينئذ هي 
معاوضة محضة » ولا يجوز أن يريد أن الكتابة وردت على الشقص .» لما قلنا أن 
عوض الكتابة لا يكون إلا في الذمة منجما. 

فإن قلت: قد ذكر المصنف ف باب الكتابة أنه لا يجوز الاعتياض عن نحوم الكتابة. 


(؟) ينظر: تبيين الحقائق .)١57/5(‏ 
0 افلم اها م01 


7 الا اكيم امام 
قلت: هو وحه حكاه الغزالي » وقال الرافعي في "الشرح": إنه الأظهر. وحزم به 
في "امحرر" هناك وفاقاً للبغوي , لأنه غير مستقر » فأشبه المسلم فيه » ونحوم 
الكتابة إذا باعه من غير المكاتب. ولكن الذي نص عليه الشافعي الحواز » فإنه قال 
في "الأم" ف باب قطاعة المكاتب: ولو حلت نحومه /م 9"أ/ كلها » وهي دنانير , 


فأراد أن يأحذ با منه دراهم أوعرضا » يتراضيان ويقبضه السيد قبل أن يفترقا ؛ 


رين 


كان ات انو كان سر فانط عل ال الكاك سرع ماين كا كافك 
له على حر دنائير له » فأحذها منه عرضاً أو دراهم يتراضيان بما » وقبض قبل أن 
يتفرقا ؛ جحاز وعتق المكاتب /ت ١77‏ أ/ ول يتراجعا بشي""". انتهى 
وهذا نص صريح ء وقال أيضاً في "الأم" في باب: هل في الكتابة شيء تكرهه: وإن 
كاتبه على دنانير لم يجبره على أخذ دراهم [ وإن كاتبه على عرض لم يجبره على 
حل دواهم )”ا التهي: 

ومفهوم هذا أنه لو تراضيا جاز » فهذا هو الذي لا شك في أنه الصحيح » ويشهد 
له أن الصحيح حواز الحوالة يها. 

والفرق بينها وبين الم فيه أن المسلم فيه مبيع » والنجوم ثمن » والثمن يجوز 
الاعتياض عنه على الجديد. 

والفرق بينه وبين النجوم إذا باعها من غيره أن فيها معينين آخرين غير عدم 
الاستقرار: أحدهما: أنه بيع دين من غير مَنْ عليه. والناق: أن المتشري يكرن 
مترددا بين أن مثلم لد.ما اققراه + أو قىء اعنم وهذان المعيان مفقودان:ق 
الاعتياض. أما الأول فظاهر » وأما الثاى فلأنه بالاعتياض يعتق ويستقر الأمر » فلا 


غرر. 


)55//( ينظر: الأم‎ )١( 
.)78// ما أثبته من "'ت". ينظر: (الأم‎ )١( 


الاعمات 3 ةبه اأحماته 358 


وهذه المعانٍ الثلاثة في بيع بجوم الكتابة من غير المكاتب » أشار إليها الشافعي 2 
وذكرها القاضي الحسين » وخرج منع الاعتياض على المع الأول » وهو عدم 
الاستقرار. 

وليس في كلام البغوي ما يصرح بأن المنع من الاعتياض بعد الحلول » بل فيه ما 
يحتمل أنه قبل ذلك » لكن تعليله بعدم الاستقرار يعم. 

وقال ابن الصباغ7©: إذا كان للسيد على المكاتب دين الكتابة أو غيرها , 
وللمكاتب على السيد دين » وهما من حنسين » وقبض أحدحما دينه » ودفعه 
غرف عرااعلله ايعان ان مك اقول بن العاوظنة على عدون فل لضي زا 
النقد إذا ثبت في الذمة جازت المعاوضة عليه. وقال الماوردي والمحاملي قريباً من 
هذا الكلام » فالعجب من الرافعي رحمه الله ترحيحه المنع » وقد وقع في كلام ابن 
الصباغ والماوردي وامحاملي في هذا الموضع من باب الكتابة » ونقله الرافعي عن 
ابن الصباغ أن الدينين إن كانا عرضين من حنسين » أو عرضاً ونقدأء وقبض 
أحدهما ؛ لا يجوز دفعه بدلاً عن العوض إذا كان ثبت بعقد » فإن ثبت بقرض أو 
إتلاف؛ حاز. وهذا يقتضي أن محل /ت ١717‏ ب/ حواز الاعتياض عن الثمن إذا 
كان نقداً. ولكن كلام الرافعي في البيع مصرح بحريانه في العوض » فليتأمل ذلك » 
كلئة إن 3 كن :دلق حيفه تكله ف أنه التبرن النفد او ها اتضلت بدنلا 


(5) كذا في "م" وني "ت": (ابن الصلاح) 


١! 0/١ 


)١(‏ كلمة غير مفهومة؛ في "'ت" و "م". 


جح ه سير اه 36 1 
الا كمه نه المتماسة 


في الشرع في حديث ابن عمر”'' الاستدلال على الثمن النقد » فينبغي أن لا يقدم 


ضض 


على غيره إلا بدليل. أنواغ العوضن تغينة :معنو تمن في 
واعلم أن العوض حمسة: الذفة »شيل فيه ومع ف الذمةه 
معين: لا يجوز الاستبدال عنه ثمنا كان أو مثمنا قبل قبضه » لأن عينه مقصوده. 


ل وثمن في الذمة: فقد يجوز الاستبدال عنه في الأصح للحديثء والمعيئ فيه أن 
المقصود ماليته لا عينه. 

ومسلم فيه: لا يجوز الاعتياض عنه » ودليله حديث ضعيف » وعموم النهى عن 
بع نا ل يقبضن. 

حوفي قن الغو ةا لجسن مالحا 1 لنت ويك حلاف توا ادليه كلا جيه الدرالشتريي ذا 
حعلناه بيعاً ففي جواز الاعتياض عن الثوب طريقان ذكرناهما في السلم تبعا 
للرافعي والإمام؛ أحدهما على القولين في الثمن تشبيهاً للمبيع في الذم ة بالشمن. 
والثاؤة: القطع بالمنع » لأنه مقصود | الجنس » فأشبه المبيع المعين المقصود 
/مة*“ب/ ]|”' العين. وهذه الطريقة وي الصحيحة عندي » لأن الحديث الوارد في 
المسلم فيه ضعيف»ء فلا مأحذ لمنعه إلا أنه مبيع » وهو حاصل هنا. 


الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآحذ الدراهمء وأبيع بالدراهم وآحذ الدنانير» فقال:((لا بأس أن تأحذهما 
بسعر يومهما ما لم تفترقا وبينكما شيء)). 

رواه أحمد (ج7/ص5773/19) » وأبو داود (50/8؟72554/7”) (باب في اقتضاء الذهب من 
الورق)» والترمذي (51/9 57/5 )١7‏ (باب ماجاء في الصرف). 


١! 1! 38 


ل د 


الانتماح ؤ,شهْ ح المتماح بدن 


حيو امس : المثمن في الذمة غير النقد؛ فهو شبه المبيع في الذمة » فيأنٍ فيه 
الطاريقاق المذ كوواق: 

وأما إذا أسلم في نقد وجوزناه ؛ فالظاهر القطع بمنع الاعتياض عنه » و إن ميناه ثمنا 
فإنه قصده حيث أسلم فيه» ولما”'؟ ذكرناه بأن الصحيح ما قاله المصنف هنا » دون 
ما قاله في الكتابة » وكذلك يدل كلام الغزالي فلنه الذي ذكر مسألة الشفع 2,5 


وذكر الاعتياض عن النجوم في موضعين من الكتابق» ثم في موضع آخر منها أرسل 
الوحهين من غير تصحيح. 

(فرع): 

دفع المكاتب شقصاً عن بعض النجوم ؛ فإن لم يأحذه الشفيع حي عجز ورق » 
بطلت الشفعة في الأصح » لخروحه عن العوض. 

وان أحذه الشفيع قبل العجز ؛ جاز على ما قاله الماوردي. 

ثم إن عجز بعد ذلك » فالشفيع على ملكه فيما )أت 27/11١759‏ أحذه بشفعته. 
(فرع): 

الاعتياض عن النجوم قبل [ الحلول ]7 ينبغي أن يكون كالاعتياض عن الثمن 
المؤوحل » وقد ذكرناه في البيع. 

قال : (وَأَجْرَة). 

يحتمل أن يعطف على (مبيع) لأن الشقص يصح أن يكون أجرة » وأن يعطف على 
(خلع) أ وعوض أجرة » لأن الأحرة يجوز الاعتياض عنها. 

قال: (وَرَأْسِ مَال سَلم). 


0( كنذا ف ا وف "م" : (وعا) 
الورقة (10 ١‏ كزرت هزتين فق "ارت" #امرة برقم )١170(‏ » وأحرى تالية لها برقم ( .)١78‏ 


١! 1! 


)١(‏ ما أثبته من "م 


الارتمات ةبه امات مم 


أن يقدر: (وعوض رأس مال سلم) لأن رأس مال السلم لا يجوز الاعتياض عنه. 
ولو قال المصنف: (كمبيع » وأحرة » ورأس مال سلم » وعوض خلع » وصلح دم 
رفي ): 

إذا اشترى شقصاء ثم فَايَلَ البائع» فان جعلنا الإقالة بيعاً؛ فكما لو باعه. وإن 
ل ل ا 

رفي ): 

إذا جعل الشقص جُعْلا لمن يعمل له عملا ؛ جاز أخذه بالشفعءة بعد فراغ العمل , 
وكذا إذا أقرضه شقصاًء فللشريك أحذه بالشفعة على ما قاله المتولي. 

(فرع): 

لا فرق بين أن يكون عوض الشقص مما يثبت في الذمة بالسلم والعوض أو غيرهما. 
وقال ابن القاص: إن كان هما [ لا ]''' يقبت ف الذمة بالسلم أو العوض فلا شفعة. 
(فرع): 

قال الستولدقة إل اكفوفف أ لاد قو بسرت لها الشقص ؛ 
فخدمتهم؛ استحقته ولا شفعه فيه في الأصح . لأنه وصية. 

[ «فرع): 

وكل أحد الشريكين صاحبه في بيع نصيبه فباعه ؛ فللوكيل أخذه بالشفعة في 
الأصح]”2. 


(فرع): 


١! 1! 


(1) ما أثبته من "م" ينظر: روضة الطالبين (75/5 


جور نك لكا لمات 
وكل رحل أحد الشريكين في شراء الشقص؛ فللوكيل الأحذ بالشفع 3. قال 
الرافعي: بللا حللاف. وف تعليق القاضري حسين و"النهاك": فيه وجهان صريحان. 
(شرع): 

ضمن عهدة الشقص أو عهدة الثمن ؛ ل بمنعه من الأحذ. قال الإمام : وكان 
شيخي -في غالب ظيئ- يطرد الخلاف فيه. 

(فرع): 

0000 1 009 ل 400 5 7 7 ا ع 

باع نصف [ نصيبه | ' ونصف نصيب شريكه بإذنه صفقه واحدة ؛ فللموكل 
أذ نصيب الوكيل. وهل للوكيل أخذ نصيب الموكل ؟ فيها الوجهان”". 
(فرع): 

وصى بشقص ومات »2 فباع شريكه ل انك 068 تت القبول م قبل ؟ فان قلنا: 
الوصية تملك بالموت أو بالقبول مستندا إلى الموت؛ فالشفعة للموصى له. 

وإن قلنا: لا تملك إلا بعد القبول: 


[ فإن قلنا: الزوائد للورثة؛ فالشفعة لحم حزم به المتولي ٠‏ وفي تعليق القاضي 
إن 


م 


وإن قلنا: الزوائد للموصى له؛ فالشفعة له. وإن رد الوصية » فالشفعة للوارث إن 
وإن قلنا الملك بالموت فإن قلنا:/م ٠‏ 15/ الزوائد للوردق؛ فالشفعة لهم » وان قلنا: 
(للموصى له) فوجهان. 


ش الشفيع أولى من الموصى له فى 


6 م أنبعة من "م" 


(١ 1!‏ 1 إل 


5) كذاني م وق ت : (وجهان) 


)١(‏ ما أثبته من "م 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات 5 1 نه ا إتماعة كحضن 


فِلِذا أحذ » سقط حق الموصى له » وكان الثمن للوربة » لأنه أوصى بالشقص لا 
بعوضه. قال المتولي: ويخالف ما لو أوصى لإنسان بعين » فأتلفت » فالقيم : 
للموصى له » لأن القيمة بدلا » وما يؤخذ من الشفيع ليس بدل الشقص » ولكنه 
بدل الثمن المبذول » ولا حق للموصى له فيه. 

ولك أن تقول كون المأحوذ من الشفيع بدلا عن.الشقض. أو عن التمن "فيه 
حلاف » ولكن الفرق أن حق الشفيع متقدم على الوصرة » فهو بأخذه مبطل لما , 
بخلاف المتلف. 

(فرع): 

باع مريض شقصا ومات » فَلِك كان المشترى والشفيع غير وارثين » فان احتمل 
الثلث صح وأحذ بالشفعة » وإن لم يحتمل » فإن رد الوارث بطل في قدر امحاباة , 
1 7 ا 5000 2 0000 0 

وف الهاقي طريقان » فان قلنا: (يصح) | ففي قول: يصح ]| 7 في خمسه أسداس 
بنصف شيء » يبقى مع الوريقه [ والثاتي: ]27 ألا نصف شيء يعدل ثلغي المحاباة , 
فمثلاها شيء يجبر ويقابل بكون ألفان معادلين لشيء ونصف » فعلمنا أن البيع 
صح في ثلث الشقص » وانحاباة بثلكي الألف » يبقى للوردق ثلث الشقص وثلثا 
تمن “وغان القوليق للمشتري الخبان: 


0 ما أثبتناه من م 


١! 1١| 


(5) ما أثبته من "م 


تت ه در ير 6 20شنّى 6 
الانتماح 9 سل عم التماعة يخس 


وإن كان الشفيع وارثاً دون المشتري » فهذا صححنا البيع في بعضه في الأحنبيين 
ومكنا الشفيع من أخذه » فهنا أوجه: 

أصحها: يصح البيع » ويأخذه الوارث/ت ١70‏ أ/ بالشفعة. 

والثاني: يصح » ولا يأحذه الوارث. 

والثالث: لا يصح. 

والرابع: يصح » وكحذ ما يقابل الثمن. 

والخامس: لا يصح البيع إلا فيما يقابل الثمن. 

(فرع): 

في "اللطيف" لابن أبى الحسن بن خيران أن يكون حرج عن ملكه بعوض ١‏ أو 
إقرار. وفكرت في صورة الإقرار» فلم أحد ها محلاء إلا أن يكون اشترى وعلم 
شريكه وعفا » ثم أقر المشتري أن شراءه كان لغيره» فانه يثبت الشفع ة» لأن العفو 
إعما كان للمشترى لا لغيره. 

قال: (وَلَوْ شرط في الْبَيْع الْخيَارُ لَّهُمَا أو للْبَائْع ل يُوْحَذ بالشّفعةٍ حتّى يَنْقَطِع 
الجِيَارُ). 

لما فيه من قطع خيار البائع» سواء أحكمنا بانتقال الملك أم لا. 

وعن صاحب "التقريب" احتمال على القول بانتقال الملك. 


(شرع): 
مع كونه لا يأذ بالشفعة» هل نقول: ملكها بالعقد ومنع الأحذ [ إلا |( 


١ 


)١(‏ ما أثبتئاه من "م 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات هت نه اإتماعة ليون 


بالافتراق أو ملكها بالافتراق أو موقوف , إن تم العقد تبين أنه ملك الشفعة بالعقد 
[ وإلا ]”'' فيتبين أنه ل بملكها ؟ فيه ثلامثة أقوال ف "الحاوي" مبينه على أقوال 
الللق 0 

واعلم أن هذا الكلام يدل على أن العقد سبب والغزالي في "البسيط" جعل سبب 
الشفعة الشركة» وزوال الملك شرطاء ولو انفسخ البيع» بفسخ البائع وحده أو 
المشترى وحده » فلا شفعه. وهل نقول: لم تحب أو بطلت بعد أن وحبت ؟ قال 
الماوردي: على ما ذكرنا من الأقاويل الثلائة(" . 

قال: (وَإن شرط لِلْمُشْمَري وَحَدَةُ؛ فَلأَظَهَرُ أَنَهُ يُوْحَذَ إن قَلَنَا : الْمِلْْ 
لأنه إذا أحذ منه بعد الاستقرار فقبله أولى | هذا هو منقول المزبي » وهو الأصح 
عند عامه الأصحاب» وحكاه الربيع ثم قال: وفيها هنا قول آحر: أن لا شفعه فيها 
حى بختار المشترى؛ أو تمضى الأيام الى كان لها الخيار » فيتم البيع.وعادة الربيع 
يذكر مثل هذه العبارة فيما كان من تخريجه » حت لا يُسمّى اسمه أدبا مع الشافعي. 
واختار أبو اسحق هذا القول » وجعله قولاً /م 4٠‏ ب/ للشافعي » ولذلك حكاهما 
الجمهور قولين مطلقين. 

ونقل الإمام والغزالي طريقين: إحدهما: إثبات القولين هكذا » وقالا: إنهما مخرحان 
من الرد بالعيب. والثانية: القطع بأنه لا يأحذه إلى أن يلزم العقد. ونقل هذه 
الطريقة الثانية. قال الرافعي: لا يكاد يوبحد ا كتاف غيرهيا. قال: والدهابه إلى 
كرو قلق يل الطريقة أرق على تضق لزه والغنين ببعية ونم أن 


696 ُّ أثبتناه من "م". 
59) ينظر: الحاوي (7078/307). 
(5) ينظر: الحاوي الككبير (77/./107). 
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الاتضات 5 ةنق اإتماعة 


الجمهور حكوهما عن النص » ولو عكس لكان أشبه. وشاححه ابن الرفعة بكلام 
فيه طول ونظر. 

والذي أقوله: إن حق المشتري في الرد بالعيب» لم يقل أحد بأنه مانع من حق 
الشفيع » وإنما الخلاف فيمن المقدم منهما كما سيأتي. 

والخلاف هنا في أن حق الشفعة هل تثبت ؟ أولا تثبت حى ينقتضى الخيار لضعف 


الملك ؟ فإذا قلنا: أنه يثبت » فحيئئذ يصير لحق الرد بالعيب » ويتجه أن يأ فيه 


كرض 


ذلك الخلاف. ومن ذلك يخرج طريقان: إحداهما: قاطعه بأنه لا حق هنا للشفيع ‏ 
والثانية: على قولين فيمن المقدم منهما » كما في الرد بالعيب » مع اتفاقهما على 
ثبوت حق الشفعة له » وهذا وان كان خلاف ظاهر وضع المسألة » ولكن يمكن 
تزيل كلام الإمام عليه » وهو حق.]'" 

[ وكلام الرافعي كالصريح فيه حيث قال: على رأي: للشفيع قطع خيار المشتري 
ف الصورتين » وعلى رأي: لا يمكن منه. 

ولا شك أن هذين الرأيين لا يأتيان على قول الربيع أصلا » وتكون الطريقة القاطعة 
في كلام الإمام هي قول الربيع. 

وإذا عرفت هذا حرج لك منه على قولنا بثبوت حق الشفعة إذا كان الخيار 
للمشتري قولان » في أنه هل للشفيع منع المشتري من الفسخ» كما في الرد 
بالعيب؟ لكن الأصِح”' في الرد أن له المنع » وكلام الرافعي هنا يوهم أنه مثله, 
ولذلك اعتمده صاحب "الحاوي الصغير" لكنه عندي بعيد والذي /ت ١٠7١اب/‏ 


)١١‏ هكذا سياق الكلام في "م". أما في "'ت" فما بين المعقوفتين الأوليين؛ موجود بعد قوله: (امتنع 
6 كذا ف 0 ٍ وف "'ارع": ١‏ 1 1 


الات 3ه اأحماته ع9 


ينبغي أنه ليس له منعه لأن الملك لم يلزم بعد بخلاف الرد بالعيب » نعم إن بادر 
واحد فقد امتنع الفسخ ]. 

قال: (وَإلا فلا). 

أي: وإن قلنا: (الملك للبائع أو موقوف) فلا يؤخذ بالشفعة حى ينقضي الخيار , 
لأنه إنما يأحذه من المشترى. والخلاف في هذه الحالة وجحهان عن صاحب 
"التقريب" وأصحهما: المنع ؛ لما ذكرناه. والثاني: يأحذ ؛ لانقطاع سلطة البائع. 
وعلى هذا إذا أحذه الشفيع تَبيّنا أن المشترى ملك/ت ١١١‏ أ/ قبل أحذه وانقطع 
ميان 

(شرع): 

حيار مجلس" في ذلك كخيار الشرط في جميع ما ذكرناه » صرح به الشيخ أبو 
حامد والإمام وغيرهم. وصورة خيار المحلس لأحدهما وحده إذا ألزم الآخر العقد , 
وقلنا بالأصح أنه يلزم من جهته » ويبقى خيار صاحبه » كذا صرح به ابن الرفعة , 
وأطلق الماوردي أن خيار انحلس مانع من الأحذ بالشفعة. 

(فرع): باع أحد الشريكين نصيبه بشرط الخيار » ثم باع الثاني نصيبه في زمن 
الخيار بيع ثبات , فلا شفعة في المبيع”" أولاً للبائع الثاني إذا زال ملكه ؛ ولا 
للمشتري منه :إن تقد ملكه على ملك المشتري الأول + :إذا قلنا: لا يلك يق 
زمن الخيار؛ لأن سبب الشفعة البيع » وهو سابق على ملكه. وأما الشفعة في المبيع 
ثابتأ » فموقوفة إن توقفنا في الملك » وللبائع الأول إن أبقينا ملكه » وللمشترى منه 
إن أثبتناه له. وعلى هذا قال المتولي: إن فسخ قبل العلم بالشفعة بطلت » شفعته , 


)١١‏ أن يثبت لكل واحد من المتبايعين الخيار بين الفسخ والإمضاء إلى أن يتفرقا أو يتخايرا. 
ينظر: المجموع .)١51/9(‏ 
(؟) كذا في "م", وفي "ت":( للمبيع). والمعين:أن البائع الثاني ليس له شفع النصيب الذي بيع أولا. 
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وإن قلنا يرتفع من أصله » وإن قلنا: (من حينه) فكما /م /15١‏ لو باع ملكه قبل 

العلم بالشفعة» وإن أحذه بالشفعة ثم فسخ [ البيع | ”2 بحكم الشفعة » كالزوائد 

الحادثة في زمن الخيار. 

(فرع):ليس القبض شرطأً في ثبوتها » ونعيئ بذلك أن له المطالبة قبل القبض اتفاقا » 
ولكن هل يجبر المشترى على القبض ويأحذ منه » أو يأحذ من يد البائع » ويقوم 

قبضه مقام قبض المشترى ؟ وجهان. 

(فرع): 

إذا صححنا بيع الغائب ؛ فخيار الرؤية( ) يمنع من أخحذه بالشفعة كخيار المجلس. 

قاله الماوردي. 

قال: (وَلَوْ وَجَدَ الْمُشْمَرِي بالشقص غ0 وَأَرَادَ رَدَهُبالْعَيْب.وَأرَادَ الشفِيعٌ أَخْدَة. 
ويَرْصَى بالْعيْب فَالأَطْهَرٌ إِجَابَةَ الشفيع). 

لأن حقه سابق» فإنه ثابت بالبيع » وحق المشترى في الرد ثابت بالإطلاع. ولأن 

غرض الرد الوصول إلى الثمن » وهو حاصل بأخذ الشفيع. ولأن إحابة المشترى 

تبطل حق الشفيع بالكلية. 

والثاني: يجاب المشترى ؛ لأنه قد يريد استرداد عين ماله » ودفع عهدة الشقص عن 
تنفتية: وما ذكر من أن حق الشفعة بالبيع » وحق الرد بالاطلاع » هو المشهور ) 

ولا يبعد إثبات الخللاف في كل منهما. 

(فرع): 


١! 1١| 


)١(‏ ما أثبته من "م 
(؟) يار الرؤية: أن يشتري عيئاً غائبة ؛ فإذا رآها المشتري فهو بالخيار فيهاء ولا يصلح أن تباع العين 
الغائبة بصفة ولاإلى أحل؛ وهم فيه على قولين: مجيز» ومانع. 

ينظر : الأم 28/99 » الحاوي الكبير (ه/257 .)"1١‏ 


جور ما ال اناد 
ردّه بالعيب قبل علم الشفيع » ثم طلب الشفيع ؛ فإن قلنا: (قبل الرد يجاب/رت 

2 ب المشترى) فلا طلب للشفيع هنا » وإلا فوجهان: أصحهما: يجاب‎ ١ 
وعلى هذا فوجهان: أحدهما: يتبين بطلان الرد. والثاي ينشأ فسخه في الحال. وهو‎ 
الأصح بفسخه الشفيع ويأخذ.‎ 

رفي ): 

إذا علم المشترى عيب الشقص »ء فأمسكه انتظاراً للشفيع ؛ قال الماوردي : إن 
كان الشفيع غائباًء لم يلزمه انتظاره» ويبطل بالإمساك خياره» وان كان حاضراً , 
لزمه انتظاره» ول يبطل بالإمساك خيار ؛ لأن حضوره مع تعلق حقه عذر”'؟. وهذا 
من الماوردي تفريع على أن المحاب الشفيع. 

ري 

انتظم في الرد بالعيب إذا حضر الشفيع بعده؛ ثلاثة أوجه: 

أحدهما: يتبين بطلانه. 


حصن 


والثاني: ينقض » وهو الأصح. 

والثالث: يلزم. ومثلها يحرى ف الإقالة. 

وقال صاحب "التنبيه": وإن قايل البائع » فله أن يفسخ ويأخذ » وإن رد عليه 
بالعيب ؛ فقد قيل: له أن يفسخ ويأحذ » وقيل: ليس له ”©. والفرق أن الإقالة 
بالتراضي » بخلاف الرد بالعيب » والمشهور التسوية بينهما » وعلى هذا قال 
بعضهم: مراد "التنبيه" إذا رد البائع العقد بعيب الثمن. 

(شرع): 


)١؟/85/90( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
)١١7//١١ ينظر: التنبيه‎ )5( 


الارتمات ةبه اماه ول 


اشترى شقصا بعبد » ثم وحد البائع بالعلتعنيا » وأراد رده واسترداد الشقص » 
وأراد الشفيع أحذه بالشفعة ؛ فعلى الخلاف في أن المحاب الشفيع أو المشتري؟ 
فإن قلنا: (يجاب الشفيع) قال ابن الصباغ: أحذ البائع من المشترى قيمة الشقص» 
وفيما يرحع به المشترى على الشفيع وجهان: أحدهما: قيمة الشقص. والثاني: قيمه 
السك 

وإن كان الشفيع أحذ الشقص قبل علم البائع بالعيب » ثم علم ؛ فله رد العبد على 
اللشفرق .ولا سرح الشقض »رن يريع بقييقه على المشترقي عات هل تابحم 
المشترى والشفيع ؟ وجهان: أحدهما: لا يتراحعان » لأن الشفيع أحذه بالثمن. 
والثاى: يتراحعان ؛ لأن الذي استقر على المشترى عوض النقص قيمته» فعلى هذا 
أيهما دفع أكثر رجع به على صاحبه » ثم إن عاد الشقص بشراء أو غيره » لم يكن 
للبائع أخذه » هذا كله إذا لم يكن حدث عند البائع عيب » فإن حدث كان له 
الأرش » وهل يرحع به المشتري على الشفيع ؟ ينظر إن كان الشفيع دفع قيمة عبد 
سليم ؛ فلا رحوع/ت ١7”‏ أ/ عليه » وان دفع قيمته على عيبه ؛ فقيل: لا رحوع 
لأنه استحقه بالمسمى. وقيل: يرحع عليه » لأن /م 4١‏ ب/ الثمن الذي استقر علي 
المشترى العبد والأرش. قال ابن الصباغ: ينبغي أن يرحع وجها واحدا بخلاف ما 
تقدم من قيمه الشقص ء لأن العقد اقتضى أن يكون العبد سليماً » فما دفع إلا ما 
اقتضاه العقد. 

(فرع): 

لو وجد الشفيع بالشقص عيبا ؛ له أن يرده على المشتري » ثم المشتري مخير إن شاء 
أمسكه » وإن شاء رد على البائع. 

ولو استحق الشقص من يد الشفيع » فكذلك يرحع على المشتري بالثمن » ثم هو 
يرحع على البائع. 

(فرع): 


الات 3ه اأحماته :م 


إن هرب المشتري أو اختفى قبل القبض » فهل للشفيع الأخذ من البائع ؟ وجهان 
ف "التهذيب": أحدهما: يأحذ منه والعهدة عليه. والثاني: ينصب الحاكم نائبا 
يقبض عن المشتري » ثم يأحذ الشفيع والعهدة على المشتري إذا حضر » وإن لم 
يحضر فعلى البائع. وهل يكون نائب الحاكم طريقاً؟ فيه وجهان في "التهذيب". 
(شرع): 

لو اشترى شقصاً بعبد » وقبض الشقص قبل تسليم العبد » فتلف العبد في يده ؛ 
ذكر البغوي أنه على الوحهين في أن امجاب الشفيع أو المشتري ؟ 

وقطع ابن الصباغ وغيره بأنه إذا كان الثمن عيناً وتلف قبل القبض ؛ بطل البيع 
والتشفطة. 

(فرع): 

أصدقها شقصاًء ثم طلقها قبل الدحول ‏ أو ارتد » وطلب الشفيع أخذه ؛ فله 
أخذ نصفه» وأما النصف الآخر » فقال أبو اسحق: ليس له أحذه » لأن حق الزوج 
سابق. وقال ابن الحداد: لو أفلس مشترى المشفوع بالثمن فالشفيع أولى من البائع. 
فقال الأصحاب: هما متناقضان ففي المسألتين للشيخين وجهان » وعثل قول ابن 
الحداد قال ابن سريج » وحكى الشيخ أبو محمد في مسألة الصداق وجهين 
مطلقين » وبناهما على القولين في الرد بالعيب. والأصح في الصورتين أن الشفيع 
أولى » لأن حقه بالعقد وهو أسبق. وق وحه ثالث: الشفيع في الأولى الأولى : 
والبائع في الثانية أولى. 

(شرع): 

إذا قدمنا الشفيع في صورة الإفلاس ؛ فالأصح أن النون ان 307 بن العو ون 
الشفيع مقسوم بين الغرماء. 

والثابي: يقدم البائع بالشهرة» 


ال بع امات 
والغالك: إن كان [ البائع ]2 سلم الشقض ث أفلنن المشترق: ».لم يكن أولى :ون 
لم يسلمه فهو أولى بالثئمن. قال ابن الرفعة: وهذا يغمض تصويره ؛ لأن الشفيع لا 
يأحذ إلا من [ يد ]7 المشتري » فإذا كان البائع لم يسلم » فإما أن يجبر على 
التسليم» وفيه إبطال حق الحناية”" عليه. أو يقال للشفيع: أذ الثمن إليه؛ وفيه إلزامه 
الثمن قبل التملك» ولا وجه لهء إلا أن يقال: المراد الله الشحصي فين يله المشترائ 
تسلمه لا تملكه . فإنه يحوز . وإن كان في يد البائع » كما يقتضيه كلام ابن 
الصباغ. 
(فرع): 
الخلاف في نصف الصداق جار فيما إذا عاد كله إلى الزوج بردقدا » أو فسخ قبل 
الدخحول. 
(شرع): 
أحذ الشفيع الشقص من الزوحة » ثم طلق » أو من المشترى ثم أفلس ؛ فلا رحوع 
للزوج والبائع » لكن ينتقل حق البائع إلى الثمن » وحق الزوج إلى القيمة في ماها. 
(شرع): 
طلقها قبل علم الشفيع » وأحذ النصف », ثم جاء الشفيع ؛ فوجهان كما إذا جاء 
بعد الرد بالعيب. وقيل: مكرك د . فإن قلنا: يسترده؛ أحذه وما بقى في 


>32 


يدها وإلا فيأحذ ما في يدها » ويدفع إليها نصف مهر المثل. 


(فرع): 


.)77/5( ما أثبتناه من "م"» وينظر: روضة الطالبين‎ )١( 


)١(‏ ما أثبته من "م 
6 كذا ف ع وف "م" : 2 لح /. 
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لو كاق لقص الممهور قنيعا قنع اقطلاء.وأحة ادها تله + © طلقيا + فل 
يأحذ الزوج النصف الحاصل في يد الشفيع. وفى النصف الآخر الخلاف السابق. 
ويحرى فيما إذا أحذ أحد الشفيعين من يد المشترى » ثم أفلس ؛ فَلِك قلنا: (الشفيع 
أولى) ضارب البائع مع الغرماء بالثمن. وإن /م57/ قلنا : (البائع أولى) أحذ 
النصف وضارب بنصف الثمن » أو تركه وضارب بكل الثمن. 

قال: (وَلَوْ اشتَرى انْنَانِ دَارَا أَوْ بَعْضَهًا فلا شفعة لِأْحَدِهِمًا عَلَى الآخر). 
لاستوائهما في وقت حصول الملك » وقد شرطنا أن يكون متخرا. 

(فرع): 

ادعى كل منهما أن شراءه أسبق؛ فالقول قول كل منهما في عصمة ملكه عن 
الشفعة» فَلِك حلفا أو نكلا' أو كانت لكل منهما بينة ؛ تساقطا. وإن حلف 


أحدهما ونكل الآخر ؛ قضي له. ولا يسمع القاضي إلا دعوى كل واحد وحله. 
فشكل الدع هلف ار ل اتدلدك الدع )انق ولحي اللكاعر ينود للف أن يعن 
لأنه لم يبق له ملك. 

قال: (وَلَوْ كَانَ للَمُشْمَرِي شِرْكٌ في الأَرْض فَالأصّحٌ أن الريك لا يَأْحُدَ كل 
المَبيع بل حِصتَه). 


وبه قال أبو حنيفقا") ومالك7) والمزبئ, لآنة والمشكرف شريكانفيسشوي ا كناالو 


اشترى أحنبي. 
والثاي-وهو متي عن ابن سريج- : أنه يأحذ /ت١أ/‏ كل المبيع » ولا حق فيه 
للمشترى » لأن الشفعة شتحق عليه » فلا يستحقها. 


)414/١5؟( النكول: النكول بأن يعرض القاضي اليمين عليه فيمتنع. ينظر: روضة الطالبين‎ )١( 
.)6 57/0 ينظر: تبيين الحقائق ١7/5ام 3 200 حاشية ابن عابدين‎ 20 
.)578/7( الشرح الكبير‎ » )*91١/( ينظر: التاج والإكليل‎ )5( 


الات ةبه اأحماته 20 


وغلورة السرالة: أن يكوة العقار بين ثلاثة أثلاثاً .. فيبيع اخدهم تصيبه.. اللناق. ‏ ؛ 
فعلى الأصح: للثالث أحذ السدس لا غير. وعلى الثاني: له أحذ الثلث كله 
وأحاب قائل هذا عن كونه يأحذ من نفسه » بأنه ليس المراد حقيقة الأحذ , وإ نما 
المراد أنه يدفع الشريك الآخر عن الأحذ عن نفسه. وقال الماوردي إنه وجد ابن 
سريج قائلاً بخلافه. وموافقاً لأصحابه. فارتفع الخلاف. ف قلنا بالأصح؛ فين شاء 
الثالث أحذ حصته » وإن شاء ترك. 

فإن قال المشتري: خحذ الكل أو اترك وقد تركت أنا حوؤي؛ لم لهمه الإجحاشٍ» ولح 
يصح أيضاً » لأن مُلْكّه على النصف اسْتَقَرٌ بالشراء» أو اندفع به حق الشريك فيه 
وكأنه في الحقيقة ل ثبت الشفعة إلا السدس للشريك الآحر. وعن روا الشيخ أبى 
على وحه: أنه إذا ترك المشترى حقه » وجب عزى الآخذ أحذ الكل . أو ترك 
الكل » كما إذا باع من أحببي » وله شفيعان » فترك أحدهما حقه. 

(فرع): 

نجعن السو ا باع أحدهما نصف نصيبه لثالث » ثم باع النصف الب اقي ل ذلك 
الثالث ؛ فعلى الأصح: كما [ لو ]''' باع لأحبي » وسيأتي في الكتاب. 

وعلى الوحه الآخر: لا شفءة للمشتري » ويتخير الشفيع بين أخحذ الكل أو أخذ 
الع 
(فرع): 
للأب والحد إذا كانا شريكين للطفل » وباعا أو اشتريا ؛ الأحذ بالشفعة » لقوة 
ولايتهدم!| » كما يبيع ماله لنفسه. 

والوصري والقيم لما ذلك في صورة الشراء على الأصح إذ لا قمة » وليس لما في 


الأب والحد الشريكان يأخذان 


١١ 1! 


)١(‏ ما أثبته من "م 
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ولو كان في حجر الوصري يتيمان » وبينهما دار » فباع نصيب أحدهما لرحل ؛ فله 
الوا اد عر أمور لا تشترط فى التملك بالشفعة 
قال: (وَلا يُشْتَرَطُ في المَلّكِ بالشفعة حُكُمْ حَاكم). 

أنه ناك انض ش 

قال: (وَلا إِحْضَارُ الثمن). 

لأنه تملك بعوض » فلا يفتقر إلى إحضار العوض كالبيع. 

قال: رولا حُصُْورُ الْمُنمّري). 

"كمناءق الرق العيب: 

وعن الصضعلوكئي' "+ إن حضون المأخوة نه أو و كيلة نط0 . 

وقال أبو حنيفق'': يعتبر حضور المشترى؛ أو حكم الحاكم» ولا يحكم الحاكم إلا 
إذا الخفير القون انق ميا 

واعلم أن مقصودنا أن كل واحد من هذه الثلاث ليس شرطاً بعينه» وأما اشتراط 
واحد منها , فسيأق الكلام فيه. 


قال: (ويشترط لفظ من الشفيع). 


)١(‏ سهل بن محمد بن سليمان بن محمد » الإمام همس الإسلام» أبو الطيب ابن الإمام أبي سهل العجلي 
الحنفي الصعلوكي النيسابوري » أحد أثمة الشافعية » ومفى نيسابور» تفقه على أبيه . قال الحاكم : هو 
أنظر من رأيناه وكان أبوه يجله. وقال الشيخ أبو إسحاق : كان فقيها أديباً جمع رئاسة الدين والدنيا 
وأحذ عنه فقهاء نيسابور. (ت: 14٠14ه).‏ 

ينظر: طبقات الشافعية الكبرى )١1/4/54(‏ » طبقات الشافعية .)١81/1١١‏ 

)١(‏ قال النووي في روضة الطالبين (87/5): وهو شاذ ضعيف.أه 

(؟) ينظر: تبيين الحقائق )١47/5(‏ » درر الحكام شرح بحلة الأحكام (؟/5١7)‏ 


الات 3ه اأحماته 2 


كالبيع؛ فلو سلم الشفيع الثمن للمشترى وسلمه الشقص؛ قال القاضي حسين 
يصح. وقال المتولي والرافعي: ينين على المعاطاة» هل نفيد الملك؟ وهذا تفريع على 
أن المعاطاة لا تخص بامحقرات. 

والمفهوم من كلام المتولي أنه كويد اعد بالشفعة » ويظهر أثر هذا في ثبوت 
خيار المحلس. والمفهوم من كلام القاضي حسين أنه أحذه بالشفعة. 

قال: تملكت أو أخذت بالشفعة). 

أي وما أشبههاء مما يدل على ذلك. وعند الرافعي وغيره من الألفاظ: اخترت 
الأذ بالشفعة» وقد تقدم /م47ب/ في أول البيع أن قوله: شفعت ليس من ألفاظ 
التمليك » وهو مثله » فينبغي أن يقال إنه كناية. 

ولو قال: أن مطالب بللشفعة؛ فهو أبعد فلا تكفي وفقاً للمتولي . وخلافا 
للسرخسري. وإن كان ابن الرفعة رححه» وليس بجيد'"2: لأنه لا بد من لفظ يفيد 
إنشاء التملك إذا لم نصح ح المعاطاة » وذلك اللفظ ركن في العقد » يشترط 6 في 
صحته أن يكون الشفيع عارفا بالثمن » وإلا يكون قد تملك ممجهول , والطلب لا 
ا : ومن شروط الشفعة 
قال: (ويشترط مع ذلك: 
لدم عرض إلى (١‏ مُشكَرِي فإذا ِسَلَمَهُ أو أَلْرَمَهُ الْقَاضِي لتَسَلَم 
مَلَّكَ الشّفِيعٌ الشقص. 

ًا ضى المي بد الْعرضٍ في فيه 

ما قضاء الْقَاضِي لَهُ بالشفعَةٍ إذَا حَصَرٌ مَجْلِسهُ وََنْبْتَ حَقَهُ فَيَمْلِكُ به 


١ 1! إل‎ 1 


1( كذا في ت وفي م : (بحجة). 


جور ما ال اناد 
إذا قال الشفيع: احترت التملك بالشفعءة؛ قال ابن سريج: يربقل الملك إليه » ولا 
يحبر المشتري على التسليم إليه حي يقبض الثمن» ويحوز للحاكم أن ينظره يوما أو 
يومين » وأكثره ثلابقأيام » فان لم يدفع الثمن» فللحاكم رد الملك إلى المشترى 

ووافق ابنَ سريج على هذا طائفق منهم:البددؤيجيء والمتولي »والروعيي» والشاشي 
[ الأخير ](" وابن الصباغ وشرط فيه [ هو والمتولي ]'" أن يكون عالماً بالثمن » 
فلو حهله لم يصح » كالشراء بثمن مجهول. 

ومقتضى كلام الشيخ أبى حامد أنه لا علك إلا بأداء الثمن » فلِنه حيث تكلم في 
قتول قول الشعرى يق انارق اسم يفي الشيرياف 4 إذا قعلنة © العن جراية 
بأداء القيمة أو موقوف؛ لكنه في موضع آخر قال: أنه إذا هرب ؛ كان للحاكم 
فسخ ملكه » فأشعر بوافقة ابن سريج. 

اين صاحب "التهذيب": الشفيع لا بملك الشقص محرد قوله: أحذبش؛ ما 
م يعط الشمن أو يقضي له بطل حقه » وإذا قضي له [ با ]© فلا خيار له بعد 
ذلك » وعليه ثمنها. 

و[ فرع ]” عليه ابن سريج [ فقال ] : لو قضري له ها » فمات قبل أن ينفذ 
التو أو وقبطن اتناس 4 تيو رلك لنب اغر ]لأ سائك ندري االالشديي: ‏ ان قاد 
استرد الشقص » وإن شاء ضارب الغرماء بالثمن. 


)١(‏ ما أثبته من "م". وهو الشاشي الصغير سبقت ترجمته ص ١9؛‏ وينظر: ا جموع تر نس" 
59) ما أثبتناه من م . 


واوعا الم ا 
0 ما أثبته من "م" 
26 ّ أثبته من "م" 
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(5) ما أثبته من "م 


تت ه در ير ٠6‏ 2يّى 6 
ال-9 تنه | لتماجتة 


ونقل ابن الرفعة عن العراقوين أنه علك محرد قوله: احترت ؛ وفيه نظر » لأن 
جمهورهم ليس ف كلامهم تصريح به. 

ولأن الشيخ أبا حامد لما تكلم في أن القول قول المشتري فى الثمن» فرق بينه وبين 
الشريك إذا أعتق وهو موسر» حيث قينا قوله؛ إذا قلنا السراية باللفظ . ف ن 
الأصل براءة الذمة. وإذا قلنا: السراية بأداء القيمة أو موقوف؛ فهو مثل هذا. 

وهذا كالصريح في أنه لا يملك إلا بدفع القيمة. 

ونقل ابن أبى عصرون يحجصل الملك. ويحكى ذلك عن ابن سريج . وقال ابن 

الرفعة: إنه ظاهر كلام الشافعي. وعلى هذا قال المتولي: إذا اختار تملك الشقص »2 
والثمن غير حاضر؛ قال أصحابنا: بمهل ثلا شأيام» لأنا لو ألزمناه تحربل الثمن في 
الحال ريما عيعذر عليه» فَلَِ أحضر الثمن في هذه الثلاق وإلا فسخ الحاكم التماعله 
عليه » حى لا يؤدى إلى الإضرار بالمشتري. 

وقال المتولي أيضاً: لو احتار التملك وهرب ؛ فللحاكم فسخ بطلاف البيع » لأن 
البائع رضري بزوال ملكه » وهنا لم عيحد الرضا. 

وقال الإمام والغزالبي والرافعي: لا يحصل الملك بمجرد التملك » أو الأحذ ؛ لأن 

ل ا 

وهذا هو الاحتيار » والنقل الذي /م 157/ قدمته عن العراقيين لم أحده في كلامهم 
[ في كلامهم ]27 صريحاً » لكين تبعت فيه ابن الرفعة » ومفهوم كلامهم أنه كما 
قال » فإذا قلنا .ما قاله الرافعي , فعلى هذا يشترط مع ذلك أحد الأمور الثلاثة الي 
ذكرها/ت5 ١7‏ ب/ المصنف: 

الأول: تسليم العوض إلى المشترى؛ فإن تسلمه حصل الملك » وإلا قال الرافعي 

فيخلى بينه وبينه » أو يرفع الأمر إلى القاضي حى يلزمه التسليم. 


١! 1١ 
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اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضا 5 1 نه ا لماعت 


قال المصنف ف "الروضة": أو يقبض عنه القاضي. والله أعلم. 

وحينئذ يحصل الملك» وسكت "امحرر" و"المنهاج" عن التخخلية بين المشتري وبين 
الثنمن » ولاشك أنها تكفى إذا كان الثمن معينا » وفى الاكتفاء بما إذا كان في الذمة 
نظر » أشار ابن الرفعة إلى ما يقتضي إثبات حلاف فيه. 

قال: الثايي: (رضا التدري بكون العوض في ذْمّةٍ الشفيع) إلا أن يبيع ل من 
دار عليها صفائح ذهب بالفضة» أو عكسه ؛ فيجب التقابض في المحلس » ولو 
رضي بكون الثمن في ذمته» ولم يسلم الشقص فوجهان: أحدهما: لا يحصل الملك» 
لأن قول المشترى وعد. وأصحهما: الحصول » لأنها معاوضة » والملك في 
المعاوضات لا يقف على القبض. 

ومحل هذين الوحهين إذا رضي بذمته » ولا جريان هما إذا قبض الثم ن » لأنه 
حصل القبض من أحد الحانبين. 

الثالث: (أن يَحْضْرَ مَجْلِسَ القَاضِي وَيُثبِتَ حَقَهُ في الشّفعةٍ و 51 رن" 
قيضي القَاضِي لَه الشف , فيَملِكَ به في الأصّح) لأن الشرع نزل الشفيع مزلة بمنزلة 
المقتوي فين كان العقك عقك له.غ إلا أنه غخير يق الأغد.والعرك + فإذا طلب ظ 
وتأكد طلبه بالقضاء » وجب أن يحكم له بالملك. 

والثاق: نالآ خض املك :ويسعمر هلك المشقري: إلى أنتيصل لبه غوضة + او 
يرضى بتأحيره. وقال الغزالي: إنه الأظهر. لكن الرافعي قال: إن الأكثرين أحابوا 
بالأول. قال ابن الرفعة: كلام الرافعي يفهم أن الخلاف في حاله القضاء بحصول 
الملك » والخلاف إنما هو عند الطلب فقط . ووجد الحكم بثبوت حق الشفعة ) 
نعم لو كان القاضي قضي بحصول الملك بمجرد الطلب اخختياراً لما حكيناه عن 
السرخسي . فالذي يظهر الحزم بعدم نقضه. 

قلت: إن احتار القاضي أن الملك حصل بلفظ من الألفاظ وقضى به » فلا شك أنه 
لا ينقض. وان كان حكمه باستحقاق الشفعة » وقد حصل من الشفيع اختيار أو 


جور نع لكا لمات 
طلب » وقلنا أنه كالاحتيار ؛ فهذا محل الوحهين . والقول بحصول الملك 
لانضمام/ت ه١١‏ أ/ القضاء إلى الاحتيار » وكان القضاء في الحقيقة إنشاء 
للتملك. وان صدر الحكم باستحقاق الشفعة » ولم يصدر من الشفيع إلا محرد 
الطلب » وقلنا إنه ليس كالاختيار » ولم يكن القاضي يرى به » فها هنا لابد من 
صدور الاختيار » ولو بعد قضاء القاضي » وحينئذ يصير ما لو صدر قبله وتملك به 
على الأصح. 

وذكر الرافعي في "الشرح" أمرا رابعاً » وهو أن يُشنهد عدلين على الطلب واحتيار 
الشفعة''' » وقال: إن لم يثبت الملك بحكم القاضي » فهنا أولى » وان أثبتناه 
فوجهان » لقوة قضاء القاضي. ولم يذكر ذلك في "المحرر" فاقتضى أن الأصح عنده 
عدم الاكتفاء به. 

والقول بأن الملك لا يحصل بالاحتيار » ويحصل بالإشهاد معه ؛ بعيد » لأن الإشهاد 
لا ينقل » والمقصود منه إنما هو عدم التقصير ف الطلب عند تأخر لقاء المشترى أو 
الحاكم » إذا قلنا الشفعة على الفور. 

قال ابن الرفعة: وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين /م4 ب/ أن يقدر' مع الإشهاد 
على القاضي أو لا » ولو قيد بحالة العقد كما في هرب الحمال ونظائره لم يبعد. 
(شرع): 

قال الرافعي: إذا ملك الشفيع الشقص بغير الطريق الأولى » لم يكن له أن يتسلمه 
حق يدق القمن +وإن اتسلمه القهرئ قبل أداء القمن::وإذا ل يكن العمن حتاضرا 
أمهل ثلاثاً » فإن انقضت ولم يحضره » فسخ الحاكم » كذا قاله ابن سريج 


.)4 15/1١١١ ينظر: شرح الوجيز‎ )١( 


6 هئ 5 عي وا 0 2 ف "ار" : دقية ل ند قْ م . 


> ال ةمات 
والجمهور. وقد قدمنا بعض ذلك عن "التعمة" وقيل: إذا قصر في الأداء بطل حقه » 
وإن لم يوحد رفع إلى الحاكم وفسخ منه. 

(فرع): 

تقدم في خيار المحلس'' أنه لا يغبت للشفيع » وهو الأصح الذي قاله الأكثرون. 
وقال الرافعي هنا: إن الأظهر الثبوت» ونسبه إلى نصه في احتلاف العراقيين. وقال 
ابن الرفعة: طالعته بحملته فلم أحد له ذكراً » وسيأق عنه وجه استخراجه » فإذا 
قلنا بثبوته فيمتد إلى مفارقة المجلس» وهل ينقطع بأن يفارقه المشتري؟ وجهان 
ومحلهما إذا أحذ منه» فلو أحذ بالقاضي أو بالإشهاد فقياسه أن يأتي الوحهان في 
مفارقة القاضي والشهود. ولو أحذ وحده على طريقة العراقيين لم ينقطع/ت ١٠١5‏ 
ب/ إلا ممفارقته نفسه ذلك المحلس» كالأب إذا باع ابنه الصغير من نفسه. 


قال ابن الرفعة: ولا يأنِ فيه ماعدا ذلك من الأوجه في الأب فيما نظنء لما في 
ذلك من تضرر المشتري» وهل يجرى هنا الخلاف في انتقال الملك أو لا؛ بل ينتقل 
جزء ما ؟ فيه احتمال لابن الرفعة. قال: وعلى الثاني يتخرج ما أسلفته بحثا من 
إحراء الخلاف في ثبوت الخيار في حالة قضاء القاضى والإشهاد » والمنقول أنه لا 
(شرع): 

إذا ملك الشفيع ؛ امتنع تصرف المشترى ولو طلبه وَل يثبت الملك بعد؛ م متنع 
وفيه احتمال للإمام. وق نفوذ تصرف الشفيع قبل القبض إذا كان قد سلم الثمن 


(5) أن يثبت لكل واحد من المتبايعين الخيار بين الفسخ والإمضاء إلى أن يتفرقا أو يتخايرا. 
ينظر: المجموع .)١51/9(‏ 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات 5 1 نه اإتماعة 


ولو ملك بالإشهاد أو بقضاء القاضي دل ينفذ تصرفه قطعا. وكذا لو ملك برضا 
امقر ديكو ن التمين هندة: 
قال: إولا يَكَمَلْكُ شقصًا 5 يَرَهُ الشفيع عن الْمَذهَب). 
أصح الطريقين أنه على قولي بيع الغائب. 
والثاني: القطع بالمنع » لأنه يأحذ من غير رضا المشتري. نعم لو رضي المشترى 
يأخذه ويكون بالخيار » فيكون كبيع الغائب » فان منعنا لم يتملك قبل الرؤية ) 
وليس للمشتري منعه من الرؤية » وان صححنا فله التملك. 
ثم منهم من جعل خيار الرؤية على الخلاف في خيار اتلس » ومنهم من قطع 
بثبوته. 
وإذا أثبتنا الخيار فللمشتري أن يمتنع من قبض الثمن » وإقباض المبيع حي يراه» 
ايه 

ل: «فضل: إذَا اشترى بهلي أخذة الشّفِيعُ بوثله 
لأنه أقرب إلى العدل ع لماي 77 بأن 
اشترى ممائة رطل حنطة ا ال ا 000 
القرض: أصحهما: الأول » وهو قول القاضي حسين. وبالمنع قال القفال وغيره. 
ول انه اكا علد ووو لاس هدك الم القبيزة كالقصمية: 
(قاعدة): 
أشار إليها القاضي حسين والإمام » وذكرها ابن أبى الدم وابن الرفعة: ما يبذله 
الشفيع من التمون :عند القفال بن نت 1م مقابلة ما بذله المشتري» وعند القاضي 
حسين ف /م: 15/ مقابلة الشقص”(2). 


.)87/5( ينظر: الوسيط‎ )١١ 


جور نع لكا لمات 
فالمشتري عند القفال كأنه ناب عن الشفيع في الشراء وأقرضه الثمن. وأحوحه إلى 
هذا دلالة الحديث على أن الشفيع أحق به. 

منها: خيار المحلس للشفيع» وجواز التصرف قبل القبض» وأحذ ما لم يره» والملك 
بقضاء القاضي والإشهاد, ولحوق الزيادة والحط» وانحطاط مقدار الأرش» وغير 
ذلك 

ل ا ا 


بكسب فسان 0 في بعض المسائل. 


قال: رأ بمُتَقرّم فقِيمته). 

جام 1ن 0000050 
كان كذلك» لكان الؤاجي المتن الضوري كالفركن» فالاشية على قاعداتة: أن 

يقدر أن الشفيع أتلفه عليه وعلى فاقذة القاقى كن عار غير 

فال: يوم البتبع). 

قاله الأكثرون» لأنه وقت وحوب الشفعة » ولأن ما زاد » زاد في ملك الباع. 

وهذا التعليل يقتضى أنهم فرعوا على انتقال [ الملك بنفس العقد. 

قال: (وقبل يَوْمَ امنتقرَاره بالقطاع الْخِيَارِ) ْ 

هو ]'' قول ابن سريج , وهو الذي أورده صاحب "التهذيب" وإنما يتم إثبات 
هذا الخلاف إذا عللنا الأول باعتبار سبب الشفعة » والثاي باعتبار وقت 


١! 0! 


)١(‏ ما أثبتناه من "م 


حح>< <تتت و سرع ٠‏ 0نم - 


استحقاقها. وأغرب الماوردي فذكر وجها ثالثاً: أنه يأحذ بأقل قيمة من وقت 
العقد إلى أن يقبض البائع الثمن”' » ولا حلاف عندنا أنه لا يعتبر وقت المحاكمة. 
(شرع): 

لو كان المن مثليا غير نقد؛ واعتبرنا تسليمه» وقد وحد الشفيع المشتري في بلد 
آخر ؛ قال ابن الرفعة: لم أر في ذلك نقلء وذكر فيها احتمالات » وقال: 

إن مفادها لا يخفي على متأمل عارف بقواعد المذهب: 

أعخدهاة"يتمللة يهن وكين المشتر عان اده :هناك 

والثائى: يتملكه بقيمته. 

والغالك: كذلك: إن كانت هناك أقل. 

والرابع: يأخذه بالمثل» ويدفع القيمة للحيلولة. 

واللتاضين يفير قدا ا اشع 6ن الو 

والتمعادس ود ركه قرا ورا حر الخعة دوق أجبى الكلات: 

ولقد أحاد -رحمه الله- في استخراج هذه الاحتمالات » وكلها لما قواعد في ' () 
المذهب ما يخرج منه كما ادعى ويصلح أن يكون وجوها. 

قال: َو بِمُوَجَل فَالأَظهَرُ أَنَهُ مُخيّر بَيْنَ أن يُعَجَلَ وَيَأْحْدَ في الْحَال, أَوْ يَصْبرَ 
إلى الْمَحلَ5" وَأحْذ). 

نس غلية فى الذي . 

والثاني: يأخذه مؤجل عليه» كما أخذه المشترى. رواه الأكثرون عن القديم ‏ 


ورواه الإمام عن رواية حرملة. 


6 يقر اناري الكوز ا ام 

)١‏ كذا في 'ت" وف "م': (في قواعد) 

(؟) أي: إلى حلول الأحل المذكور. ينظر: حاشية قليوبي (41/9) 
(5) ينظر: الحاوي الكبير 57/17 ؟) » غاية البيان (١9/1١؟)‏ 


بججببب وجح ه سير اه 50 1 
الاأكماك قثت المتفاسة 


والثالث: يأحذه بعوض يساوي ذلك المؤحل. خحرحه ابن سريج من قول الشافعي 
في كتاب "الشروظ" أنه يجوز بيع الدين » فعلى الجديد لا يبطل حقه بالتأخير , 
لأنه تعذر » وهل يجب إعلام المشتري بالطلب ؟ وجهان: أصحهما: نعم. 

ولو مات المشترى وحل عليه الثمن ؛ لم يتعجل الأخذ على الشفيع » بل هو على 
خيرته » إن شاء عجل وإن شاء أخر إلى انحل. 

ولو مات الشفيع فالخيرة لوارثه. 

ولو باع المشتري الشقص في المدة؛ صح, والشفيع بالخيار بين أن يأحذه بالثمن 
الثاني » وبين أن يفسحه في الحال » أو عند حلول الأحل » ويأحذه بالثمن الأول. 
هذا إذا قلنا بالمذهب أن للشفيع بعض تصرف المشتري » وإن قلنا أنه يأحذه موحل 
أم؛ 4 ب/ ففي موضعه وجهان: أحدهما: إذا كان مليئاً موثوقاً به » وأعطى كفيلاً 
فلا ور لاقاكا را عدف واقاق :لد الأضسةمطلفاء .وإذا اذه م سالك مدل عرد 
الثمن. وإن قلنا يأحذه بعوض » فيتعين العرض إلى الشفيع وتعديل القيمة إلى من 
يعرفها. 

قال الإمام: ولو لم يتفق طلب الشفعة حى حل |[ الأحل ] 2 وجب أن لا يطالب 
على هذا القول إلا بالعوض المعدل , لأن الاعتبار في قيمة عوض البيع بحال البيع. 
ثم على القول الثاني والثالث إذا آخر الشفيع بطل حقه. 

(فائدة): 

القول الثاني القائل بأنه يأحذه بالمؤحل » نبه ابن الرفعة على إشكاله على قول 
القفال والأكثرين في تنزيل الشفيع منزلة المشتري » وأنه كالمتلف أو المستقرض » 
لكناودل القت زا كنود بجو دون انارق ميات الكو قو انا 
يجعل/ت77١‏ أ/ المشتري كالضامن للثمن والشفيع الأصيل فيه » ويكون كقولنا في 


١! 1! 


)١(‏ ما أثبته من "م 


ال فب امات 5-5 


إلزام العبهدة للو كيل إذا اشترى بثمن في الذمة » يثبت في ذمته الثمن » ويثبت له 
ذمة الموكل نظيره » لكنه بعيد » قال: يسوي 
مإداة ال عرق هذا اكول أعياة: 

(فائدة أخرى): 

ما قلنا على القول الثالث يأحذه بعوض » لأنه لو أحذه بنقد أقل من النقد الذي 
اشترى به كان ربا » والأصحاب صوروه في الشراء بالنقد » فيؤخحذ من هذا أفم لا 
حظوا أنه في مقابلة الثمن » وهو قول القفال » ولو جعلوه ف مقابلة الشقص لم 
يرم الرنا: 

ويؤخحذ أيضا أنه لو كان الثمن المؤجل غير تقد مما لا ربا فيه » أنه لا مشع أن 
باعلم معضيه جار يناو كلك وها . 

قال: (وَلَوْ بيع شقص وَغَيْرْةُ أَحَذَهُ بحِصّيه من القيمَة). 

كذا في "المنهاج" وصوابه: من الثمن باعتبار القيمة؛ ويمكن تصحيح عبارة 
"المنهاج" بتكلف » ولكن الأقرب أنه لم يقصدها » بل سبق قلمه إلى ما في نفسه 
من القيمة المعتبرة » وعبارة "المحرر": (ولو بيع الشقص مع عرض ؛ وزع الثمن 
عليهما باعتبار قيمتهما). 

وحكم المسألة أعم من أن يكون بيع الشقص مع عرض أو مع نقد » فقول 
'المنهاج" وغيره أحسن » وعبارة "الروضة": (إذا اشترى مع الشقص منقولا 
كسيف وثوب) 27 والحكم أعم من أن يكون منقولاً أو عقاراً لا شفعة فيه. 
والحاصل أنه م باع ما فيه شفعة » وما لا شفعة فيه أصلاً » ولا بطريق التبعية » 
فللشفيع أن يأحذ ما فيه الشفعة [ لعموم أدلة الشفعة ]7 ولا يأحذ ما لا شفعة فيه 


)88/5( انظر: روضة الطالبين‎ )١١ 


١! 1! 


(؟) ما أثبته من "م". 


لتتححطل ه سيرع ٠ه‏ ايه 1 
الانثفاء 29 و المتفاعة اموا 


ل لي مغلا شت نه ا لقع اباد وا تسا كد ونه الجدان بو لكر انه 
والثمرة » وإنما يأحذه بحصته من الثمن. وعن رواية صاحب "التقريب" قول: أنه 
يأحذه بجميع الثمن. وقال الإمام: إنه قريب من حرق الإجماع. وقال ابن الرفعة: 
إلفقرين منروحة سلق :نبي إذ١‏ كا التعفيم وارثا #نوق الببع حاباة: 

وقال مالك”؟: يؤحذ المضموم إلى الشقص بالشفعة تبعًا إذا كان من مصلحته/ت 
٠0‏ ب/. ونقل عنه من غير تقييد بالمصلحة. وقال صاحب "البيان" بعد أن ذكر 
ما قدمناه عن المذهب: هذا هو المشهور من المذهب » وبه قال أبو حنيفة . قال 
المسعودي: وقد قيل لا تنبت الشفعة في الشقص لتفرق الصفقة على المشتري. 
وقال مالك: تثبت الشفعة في الشقص والسيف ويأحذهما الشفيع بالثمن. 

دليلنا أن السيف لا شفعة فيه » ولا هو تابع لما تثبت فيه الشفعة » فلم يجر أحذه 
بالشفعة » كما لو أفرده بالبيع./مه 5أ/ 

ووقع لابن أبي الدم نسخة سقيمة من "البيان" سقط منها اسم مالك » وبقى قوله: 
(ويأحذهما الشفيع بالشمن) من تتمة الوجه » واستغربه ابن أبي الدم جد » ونقل 
ابن الرفعة عن ابن أبي الدم نقله عن صاحب "البيان" وأحل يقوئ الوبعة المذ كوينز 
بأن البناء تغبت فيه الشفعة تبعاء مع أنه لا يدحل في بيع الأرض تبعاً على قول , 
فيطرد فيما عداه من المنقولات. 

وهذا ليس بشيء » لأن مأحذ القول بعدم دخوله في بيع الأرض الاقتصار على 
الاسم » ومأخذ إثبات الشفعة فيه بالتبعية كونه كالجزء مع دلالة الحديث عليه في 


5 ال . مه 6ه كي 6 5 " اد ا د 3 0 
قوله وَكٌ:((ربع أو حائط)) ثم زاد ابن الرفعة فقال: وقد رأيت بعد هذا في كلام 


(نطرة الشرج الحيزية الأر) 


.7794 سبق تخريجه ص‎ )١١ 


الاتضاتة يها مما 
صاحب "التلخيص" التصريح بالخلاف » وذكر قول صاحب "التلخيص": تفريق 
الصفقة لا بيع إلا في عقد ورد » فالعقد كذا » والرد كيت وكيت. 

وإذا اشترى شقصاً وسلعة بئمن واحد » فجاء الشفيع يطالبه » أو باع شقصاً وله 
شفيعان » فسلم أحدها الشفعة » أو اشترى شقص دارين » فأراد الشفيع لهما أن 
يأحذ أحدهما ؛ ففي كل ذلك قولان. 

وحوابه أن مراد صاحب "التلخيص" بأحد القولين أنه يأحذ الشقص. وبالثائ: أنه 
لا يأحذ فاته قالييةه الذي حكاه صاحب "البيان" ف النسخة الصحيحة » 
على أن صاحب "التلخيص" قال: ففي كل ذلك قولان على ما أريته » وذكر في 
بقية الباب المسائل كلها والقولين فيها » وذكر مسألة الشقص وغيره » وجزم فيها 
بأنه يأحذ الشقص . فالوجه الذي حكاه صاحب "البيان" في النسخة الصحيحة 
غريب أيضاات8؟١‏ أ/ » وهو كثير النقل عن المسعودي غرائب. 

وقال ابن الصلاح أنه حيث قال: المسعودي فهو الفورابي, لأن "الإبانة" وقعت 
لهم باليمن منسوبة إلى المسعودي' '. 

لك كشفت كلام الفورائ في هذه المسألة في "الإبانة" و"العمد" فلم ينقل إلا 
مذهب مالك » ول يتعرض للوجه المذكور » وبالجملة هو محتمل على ما حكيناه. 
أما على ما حكاه ابن أبي الدم وابن الرفعة فباطل قطعاء لم يقل به أحد من 
الشافعية » بل هو غريب عن مالك فيما هو تابع للمبيع» وفي غير التابع كالسيف 
والثوب أغرب » ثم إن هذا ليس من الشفعة في شيء » بل من تفريق الصفقة » لأنه 


55١ 


(؟) سبقت ترجمته ص 34 قال السبكي في طبقات الشافعية الكبرى :)١١7/5(‏ ذلك لا يستمر على 
العموم وهو منقوض بصور » والذي يقع في النفس وبه يستقيم كلام ابن الصلاح أن بعض ما هو 
-حقيقة ووقعت له الإبانة منسوبة إلى المسعودي » فصار ينسب إلى المسعودي تارة من الإبانة وتارة من 


كتابه » فليس كل ما ذكر المسعودي يكون هو الفوراني فاعلم ذلك علم اليقين أه. 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات 5ت نه اإتماعة حون 


لا شركة في السيف المضموم إلى الشقص » والشفعة في البناء بطريق التبع إنما تكون 
في شقص منه تبعا لشقص من الأرض » ألا ترى أنه لو باع جميع العلو ونصف 
السفل ؛ تردد الأصحاب: هل يأخحذ نصف العلو بالشفعة أم لا ؟ ولح يقل أحد أنه 
يأحذ العلو كله. 

رفي ): 

يعتبر قيمتهما يوم البيع » ولا خيار للمشتري » وإن تفرقت صفقته » لدخوله فيها 
عالما بالحال. 

(فروع): 

اشترى شقص دارهء ثم تعيبت بانشقاق جدار ونحوه من غير تلف شيء منها » ولا 
انفصال بعضها من بعض ؛ يخير الشفيع بين الأحذ بكل الثمن » والترك كتعييبها في 
يد البائع. 


وإن تلف بعض العرصة ؛ أحذ الباقي بحصته. 

وإن بقيت العرصة وتلف السقف والحدران ؛ أذ الباقي بحصته » وقيل: بكل 
الشمن. 

وقيل: إن تلف بآفة فبالكل وإلا فبالحصة. 

وإن لم يتلف شيء منها » لكن انفصل بعضها من بعض بالاهدام ؛ فالأصح أنه 
يأحذ النقض مع كل العرصة بكل الثمن » أو يتركهما. والثاي: لا يأعذ [ النقض 
بل يأحذ ]27 العرصة وما بقى من البناء بحصتهما./مه 4 ب/ والثالث: بكل الثمن. 
رفرع): 

إذا حط البائع عن المشتري جميع الثمن » حي يلحق الحط ؛ صار كما لو باع بلا 
تمن » فلا شفعة » لأنه هبة على رأي » وباطل على رأي. 


١! 1١ 


)١(‏ ما أثبته من "م 


جح ه سير اه 36 1 
الا كمه نه المتماسة بذدن 


(فرع): 

انرق ققبا جعي وتقايقنا :ف بوجنه البائع هيا بالقيد يعد اخة لفقي لقص ) 
م ينقض ملك الشفيع» كما لو باع ثم اطلع على عيب. وفي قول: يسترد ال مشتري 
الشقص ويرد عليه #ت ١78‏ ب/ ما أذ ويسلم الشقص إلى البائع » لأن الشفيع 
نازل متزلة المشتري » فيضمن الرد نقض ملكه. والمشهور الأول » فإذا قلنا به أحذ 
البائع قيمة الشقص من المشتري » فإن كانت مثل قيمة العبد فذاك » وإلا ففي 
رحوع من بذل الزيادة وجهان: أصحهما: لا رحوع. 

ولو عاد الشقص إلى المشتري بشراء أو غيره ؛ لم يكن للبائع إجباره على رده ولا 
للمشتري إحباره على قبوله ورد القيمة » لأن ملكه زال » بخلاف القيمة للحيلولة. 
وحكن المتولى فيه وبحهين بناء غلى أن الرايل الغافد كالذي: لل يزل + وكالذي م 
يعد. 

ولو وجد البائع العيب بالعبد وقد حدث عنده عيب فأحذ الأرش ؛ فإن أخذ 
الشفيع الشقص بقيمة العبد سليما فلا رجوع » وإن أخحذه بقيمته معيبا ففي رجوع 
المشتري على الشفيع الوجهان السابقان » لكن الأصح هنا الرحوع. 

ولو رضي البائع ولم يرده ففيما يحب على الشفيع وجهان: أحدهما: قيمة العبد 
سليماً. قطع به البغوي » وغلط الإمام قائله. والثاي: قيمته معيباً » حي لو بذل 
قيمة السليم استرد قسط السلامة من المشتري. 

قال: (وَيُوْحَذَ الْمَمْهُور”' بمَهْرٍ مِثلهًا وَكَذَا عرض الْخُلّع). 

ويعتبر مهر مثلها يوم النكاح ويوم الخلع. وفي ‏ "التعمة" وجه أنه يأخذه بقيمة 
الشقص تخريجا من قول أن الواجب عند رد المهر بعيب قيمته. 

(فرع): 


.)701/1( أي الشقص الذي جعل مهراً ؛ ينظر: شرح الوجيز (41//11)» السراج الوهاج‎ )١( 


الاتساتة ةيا مما 
متع المطلقة بشقص ؛ أخذ بمتعة مثلها لا بالمهر. 

(قرع): 

الى الكانن قفص فى التحرم؟ اعد قل النجوم أو بقيمتها. 

(فرع): 

الشقص الذي حعل أجرة ؛ يؤحذ بأحرة مثل العين المستأحرة. والذي صول عليه 
عن الدم ؛ يؤخذ بقيمة الدية يوم الجناية. والمقرض ؛ قال المتولي: يأخحذه بقيمته ) 
وإن قلنا المقترض يرد المثل » لأنه يعسر هنا. 

قال: (وَلَوْ اشمرَى بجُرَاف') وكلِف امْتنَعَ الأخذ). 

لأن عدم العلم بالثئمن تلحقه بالمعدوم » فصار كال مملوك بالهبة. وقول المصنف: 
(امتنع الأحذ) عبارة محررة » لأن شرط الأخذ العلم بالثمن » ولم يوحد. وأما 
ثبوت الشفعة في نفس الأمر » فم كان التوصل إلى علم الثمن ممكناً » فحق 
الشفعة ثابت في نفس الأمر » وتوقف حى يثبت الثمن. ومى لم يكن التوصل إليه 
ممكنا بإقرار ولا بينة ولا يمين » وذلك بأن تلف ولم/رت ١59‏ // يعلم أحد به فلا 
شفعة » لأن الأحكام إنما تنبت إذا أمكن عليها دليل. 


>37 


إذا عرفت هذا فإن كان باقياً فيوزن أو يكال » ليؤحذ بقدره » فإن كان غائبا 
فيتبرع البائع بإحضاره؛ أو أخبر عنه » واعتمد قوله » فذاك وإلا لم يكلف إحضاره 
ولا الإخبار عنه. وقد سبق أنه ليس للمشتري منع الشفيع من رؤية الشقص إذا 
منعنا أخذ ما لح ير. والفرق أنه لا حق له على البائع بخلاف المشتري » وهذا الفرق 
استنبطه » ومقتضاه أنه لو بقي على ملك البائع بعض العقار له منع الشفيع من 
الرؤية. 


)553/1١( أي بالحدس بلا كيل ولا وزن. ينظر: العين‎ )١( 


جور ما ال اناد 
قال: ( فَإن عيّنَ الشَفِيعْ قَدْرًا وَقَالَ الْمُشكري: لَمْ يكن مَعْلوةَ القذر حَلف 
/مةا/ عن في العلم). 

هذا هو الصحيح المنصوص الذي عليه الجمهور. وقال ابن سريج : لا يقنع منه 
للف ولا علق عليه ع يل :إن اضر تعمل فاكلا ورت التمن على الاقي 
فيحلف ويأخذ » كما لو ادعى عليه ألفاً » فقال: لا أعلم قدر دَيُنك. 

وحوابه أن المدعى هنا هو الشقص لا الثمن ا مجهول» وما قاله المشتري محتمل » 
وققاقير مفولاقه :3 لتقا داكا قم ولاك مكار اولي رغنك 

(شرع): 

إذا قلنا بالصحيح فحلف ؟ قال القاضي حسين: قال الشافعي- حمه الله لعي 
إن الشفعة موقوفة إلى أن يتضح. 

(فرع): 

يجوز للشفيع أن يستدل بنكول المشتري على تعيين المقدار الذي ادعاه » ويحلف 
عليه. 


(فرع): 
قال الرافعي: وعلى هذا الخلاف لو قال: نسيت قدر الثمن ؛ فعلى رأي يجعل 
كالنكول » وترد اليمين على الشفيع. 


ان 


قال القاضي الرويابي: وبه قال [القاضي]”'' ابن سريج وابن أبي هريرة والماوردي 


1 1 3 


7 ما انبته من تنك‎ )١١ 


جروور د 0 ماد 
وقال في "الروضة": (وعلى هذا الخلاف» لو قال: نسيت» فهو كالنكول) 0 
وعبارة "الروضة" هذه غير منتظمة» وكأنه أراد أن يكتب: (فعلى رأي هو 
كالنكول) فسبق القلم إلى ما كتب » والأصح أنه ليس كالنكول » والظاهر من 
كلام الرافعي وغيره أن الجواب بالنسيان وبعدم العلم سواء في الحكم » وإن كان 
يحتمل أن يفرق بأن مدعي النسيان مقر بالعلم السابق » والأصل/ ت ١‏ 8١اب/‏ 
بقاؤه » ومدعي الجهل بخلافه » والحق أنهما سواء » وأن الجواب بمما صحيح لما 
(فرع): 

لو قال المشتري: ثمنه أكثر ثما قلت ؛ قال القاضي حسين عن ابن سريج: يحلف 
أنه اشتراه بأكثر » فإذا حلف » يقال للشفيع: ارتق إلى زيادة » ولا يزال هكذا ) 
كلما حلف يرتقيء إلى أن ينتهي إلى حالة لا يمكنه أن يحلف على أكثر منها. 
(فرع): 

لفان امتشريى: الثمن ألف » فقال الشفيع: أقل من ألف ؛ قال البغوي: حلف 
المشتري » فإن نكل لم يحلف الشفيع » حي يعلم قدره. 

قال: (وإن اذَعَى عِلَْمَهُ وَلَم يُعَيّنْ قرا لَمَ تُسْمّعْ دَعْوَاهُ في الْأَصّحَّ). 

هما وجهان ذكرهما القاضي الحسين» وصحح البغوي والرافعي في "امحرر" عدم 
السماع. وإذا قلنا: تُسمع ؛ حلف المشتري » فإن نكل حلف الشفيع على علم 
المشتري » وحبس المشتري حت يتبين. 

(فرع): 

إذا ادعى استحقاق الشفعة » ولم يعين قدرأً ولا علماً ؛ مقتضى كلامهم أنما لا 
تسمع حزما » وفيه نظر » لأنه هو الحق » وتلك الأشياء شروط » والتعرض 


ان 


)9557/5( ينظر: روضة الطالبين‎ )١( 


بجوو ه سار ٠‏ 3 2 
الانتماح 9 سل عم التماعة ينض 


للشروط في الدعوى في غير النكاح لا يجحب. 

قال: (وَإذا قيال فد فإن كَانَ مُعيّناً بَطَلَ الْببْعْ والشفعة). 

سواء أكان عرضاً أو نقدا + لأن النقد عندنا يتعين بالتعيين .و كذا إذا لم يظهر 

مستحقا » ولكن تلف في يد المشتري قبل القبض » قال القاضي حسين: على 
الأصح. وبناه المتولي على أنه هل يرتفع من أصله أو من حينه ؟ قال ابن الرفعة: 
وهذا البناء يقتضي أن الأصح ثبوت الشفعة. 

ولو ظهر بعضه مستحقاً بطل فيه » وف الباقي قولاً: التفريق » فإن فرقنا وأجاز 

المشتري فللشفيع الأحذ. وإن اختار الفسخ وأراد الشفيع الأحذ » فأيهما يقدم ؟ 
قال ابن الرفعة: فيه الخلاف السابق. 

قال: (وإلا أَبْدَل وَبَقِيَا). 

أي: إن كان في الذمة لزم المشتري إبداله » وللبائع استرداد الشقص من يد المشتري 
ع ليمي الملل ذاقنا معدن ادن 

ولو كان الشفيع قد أحذ الشقص من يد المشتري » فهل يتبين عدم ملكه أولا ؟ 

قال ابن الرفعة: الذي يظهر أنه يتبين عدم ملكه. وفيه شيء سأذكره » وسيأت 

فزي 18ت 

قال: (وإن دَفْعَ الشفيع 0 لَمْ بطل شفعَيةُ إن جهل). 

18 تخلاف افيه إن كنا الشفعة كي الفن غ لكنه عد ور رك وق 
إطلاق "الوجيز" ما يقتضي خلافا فيه » ويجب تأويله » والقول قوله في الجهل إلا 


أن يقيم المشتري بينه على معرفته بالاستحقاق. 


قال: (وكذا إن عَلِمَ في الأصّح). 
باستحقاقه. 


جور نع لكا لكات 
والثاني وهو المذكور ف "التهذيب": تبطل لأنه أحذ يما لا يجوز الأحذ به » فكأنه 
ترك الشفعة مع القدرة عليها » ثم قال الشيخ أبو حامد وآخحرون منهم المصنف: 
موضع الوجهين ما إذا كان من الشفيع معيناء بأن يقول: تملكت الشقص بمذه 
الدنانير » فإن قال: تملكته بعشرة دنانير» من غير تعيين؛ لم تبطل قطعاً. وقال 
بعضهم: لا فرق » والوجهان جاريان في الحالتين. 

واعلم أنه مى حصل الملك إما بالإحبار وحده عند من يراه من غير بذل ثمن » وإما 
برضا المشتري بذمته » وإما بقضاء القاضي بالاستحقاق مع الاختيار بدون بذل 
الثمن » عند من يراه » فلا ينبغي حريان حلاف » بل يقطع بأنه لا تبطل الشفعة. 
وإن اعتبرنا بذل الشمن » فأحضره عالماً باستحقاقه » فينبغي القطع بالبطلان » كما 
لق ل فصر 

والإمام جعل الخلاف كالخلاف فيما إذا ماطل بالثمن بعد طلب الشفعة وجاوز 
مدة الإمهال , وهذا إنما يأ إذا لم يحكم له الملك. 

(فرع): 

حيث قلنا: لا تبطل شفعته في حالة الجهل أو في حالة العلم على الأصح؛ فهل يتبين 
أنه لم يملك بأداء الثمن المستحق » ويفتقر إلى تملك حديد ؟ أو نقول: قد ملكه. 
والثمن دين عليه ؟ وجهان: قال الغزالي: أصحهما الثاني. وهو خلاف المفهوم من 
كلام الجمهور » لاسيما في حالة العلم. كذا قال الرافعي"". 

وينبغي أن الغزالي والرافعي يقولان بالأولء والعراقيين يقولون بالثاني» لأن 
العوافييق تخوروق: له أن املف يقن ال تدده 


آي 


5 1 84 قمعو ليمي 5 ع مه 0 + اد -»(١؟)‏ - وم 
قال: (وتصرف ١‏ ري في | , كبيع ووقف وإجارةٍ صحيح). 


لاحن 


19 يفار تاجيز 10111 انك كا 21 
١١)كذا‏ 2 "م" 3 والمنهاج المطبو ع؛ وي ودر ( كبيع وإحارة ووقف). 


الارتمات 55 ةبه اماه 4م 


لأنه تصرف في ملكه » وحق الشفيع لا يمنع » كما أن حق الواهب في الرحوع 

لا بمنع المتهب . وحق تملك الزوج بالطلاق لا يبمنع تصرف المرأة. 

وعن ابن سريج أن تصرف المشتري باطل227, لأن للشفيع حما لا سبيل إلى إبطاله, 
فأشبه حق المرتمن. وادعى البندنيجي الإجماع على خلافه. 

قال: (وَلِلشَفِيع تقض ما لا شُفعَة فيه كَالوَقفي وأخذة). 

لأن حق/ت١٠‏ 4 ١ب/‏ الشفيع ثابت بأصل العقد » فلا يتمكن المشتري من إبطاله. 
وقيل: ليس له نقضه وتبطل شفعته » كما يُبطل تصرف المشتري المفلس حقّ فسخ 
البائع» وكما يُبطل تصرف المرأة حقّ الرجوع إلى العين عند الطلاق » وتصرف 
المتهب رجوعٌ الواهب. 

وأحيب: بأن حق البائع والزوج لا يبطل بالكلية» بل ينتقل إلى الثمن والقيمة » 
والواهب رضي بسقوط حقه حيث سلمه إليه وسلطه عليه » وهنا يبطل حق 
الشفيع بالكلية » ولم يوحد منه رضأ ولا تسليم. 

وعن الماسرخسي'' أنه لا ينقض الوقف ٠‏ [و]' ينقض ما عداه. 

وحُكُمٌ جَمْلِهِ مسجداً حكمٌ الوقف » صرح به ابن الصباغ » ويستفاد منه أنه يجوز 
وقف حصةٍ من دار مسجداً » وأنه لا فرق في الوقف بين وقف التحرير وغيره. 


زاد ابن الصباغ على الثانية حب وقف المريض المديون. 


)١(‏ قال النووي في روضة الطالبين (347/5): وهو شاذ.أم 

(*) أبو الحسن محمد بن علي بن سهل الماسرحسي2 » شيخ الشافعية في عصرهء» تفقه بأبي إسحاق 
المروزي» وكان متقناً للمذهب . وأعرف الناس به» درس بنيسابور وعنه أذ فقهاؤها ومعظم تفقه 
القاضي أبي الطيب به لزم مجلسه أربع سنين» (لت:815ه). 

ينظر: سير أعلام النبلاء ( 55/١‏ 5)» السلوك في طبقات العلماء والملوك (١175/1؟)‏ 

5 ما أثبته من ا" 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات 5 1 نه ا إتماعة 


ام 


و 


4 علد امت 3 جه مى > / / 0 ور 0 3 ءًٌ ا 4 6 لاز 0 ه مم ١1‏ 
قال: (ويتخير فيمًا فيه/م 15 شفعة كبيع بأن يأخذ بالبيع الثاني أ ينقضه 
0-- َه و -ه 


ويَأَحُدَ بالأوّل). 

وف وجه: لا ينقضه » ويتعين عليه أن يأخذ بالثاني إن شاء » أو يترك. 

وفي وجه: أنه بطل حقه بالتصرف ولا تتجدد له شفعة بالبيع الثاني» لأنه تصرف 
يبطل الشفعة » فلا يثبتها(". 

(فرع): 

عتقت الأمة تحت عبد فطلقها قبل أن تختار الفسخ ؛ ففي نفوذ الطلاق قولان: 

أحدهما: لا ينفذ لأنه يبطل حقها من الفسخ. 

والثايي: ينفذ » لأنه يوافق غرضها في الفراق. 

ونظيره إذا باع المشتري ,مثل الثمن الأول » لكن القول بإبطال منعه غريب » لم 
ينقل إلا [ ما ]'7' قدمناه عن ابن سريج. 

قال: (وَلَو اخْتَلفَ المُتكري وَالشّفِيعُ في قَدرِ الشمّن صدَ 
لأنه أعلم بعقده » والأصل بقاء ملكه. 

وكذا لو اشترى بعوض واختلفا في قيمته» فإن نكل المشتري؛ حلف الشفيع؛ وأحذ 
ما حلف عليه. وإن كان لأحدهما بينة قضي هّا. 

ويقبل في ذلك شهادة رحلين » ورحل وامرأتين » وشاهد وبين » ولا تقبل شهادة 
البائع للمشتري على الصحيح » لأنه يشهد بحق نفسه .ويقبل نفسه. وقيل: تقبل ) 
كاضر نين سناع ١‏ لشي دو لقي تاق السبا قرا ل 


ف المششكري). 


.)35/5( كذا في "'ت" » وف "م": (ينهيها) والصواب ما أثبته» وينظر: روضة الطالبين‎ )١( 


() ما أثبته من "م 


جور ما ال اناد 
ولو شهد للشفيع فأوجه: 
أحدهما: لا يقبل. وبه قطع العراقيون » لأنه يشهد على فعله. 
والثاني: يقبل. وصححه البغوي , لأنه ينقض حقه. 
والثالث: إن شهد قبل قبضه الثمن ؛ قبل » لأنه ينقض حقه. وإن شهد بعده ؛ فلا 
كنل ان إن مقف ققه ونان لكأن انفقو فك نا ايقررمه ته ليور :اتا ف 
وإن أقام كل منهما بينة ؛ فقيل: تقدم بينة المشتري كالداخل » والأصح يتعارضان. 
(فرع): 
اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن » فإن ثبت قول المشتري فذاك » وإن ثبت 
قول البائع بالبينة أو اليمين المردودة » لزم المشتري ما ادعاه البائع » وأحذ الشفيع 
ما ادعاه المشتري. وتقبل شهادة الشفيع للبائع » ولا تقبل للمشتري. 
وإن لم تكن بينة وتحالفا وفسخ عقدهماء أو انفسخ » فإن كان بعد أحذ الشفيع أقر 
في يده» وعلى المشتري قيمته للبائع. وإن كان قبل الأحذ » ففي سقوط حقه 
الخلاف في خروجه معينا » فإن قلنا: (لا يسقط) أحذه مما حلف عليه البائع» 


ا" 


لاعترافه » فيأحذه من البائع ويكون عهدته عليه. 

قال: (وكذا لو أَنْكَرَ الشراء أو كَوْنَ الطالب شريكا). 

ويحلف [ في إنكار الشراء على البت » وفي إنكار كون الطالب شريكاً ] 7 على 
نفي العلم. وإن نكل حلف الطالب على البت » وأخذ بالشفعة. وكذا لو أنكر 
تقدم ملك الطالب على ملكه. 

(فرع): 

لو أقام الطالب بيئنة على الشراء والمشتري حاضر والبائع غائب ؛ حكم با إذا كان 
الشقص ف يد المشتري. وهل يحلف الطالب مع البينة ؟ وجهان جاريان في كل 


3 بأ 1 


7 ما انبته من ان‎ )١١ 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضا 5 1 نه ا إتماعة فسن 


قضاء على غائب له إيصال بحاضر» وهو نوع من القضاء على الغائب يسلمه أبو 
خنيفة "1 والني: (ذتعئال الاضاضر كبنمقه فعا وهو الدض ادكه أبو 


ا 


(فرع): 

إن اقتصر المشتري حين الإنكار على قوله: (لا يستحق على الشفعة) حلف عليه. 
وإن قال: (ما اشتريت أو ورثت أو اقبت) ففي حلفه وحهان في تعليق الشيخ أبي 
حامد: أحدهما: يحلف أنه لا يستحق عليه الشفعة. والثاني: يحلف على وفق ما 
اكور عرز للق إذا القع دارا لل رةه نواه أعارة أو ا تدغه ع لان قال لا 
يستحق /ات 141 بعلي حقا ؛ حلف عليه. وإن قال: .ما أغارئ أو أودعين + فهل 
يحلف على ذلك أو على عدم الاستحقاق ؟ وجهان. 

(فرع): 

أقام الطالب بينة بالشراء /م 47 ب/ وأقام المدعي عليه بينة بالوديعة ؛ قدمت بينة 
الشراء وثبتت الشفعة » لأنه لا تناقي بين الشراء والإيداع » فقد يودع البائع الذي 
لفق اتوي تعدك..المستراي. 

ولو شين وي بالشر افنوييية ببالاوف ان الوق الاق قالكه البيدة أنه السقراى نيه 
تعارضتا. 


(فرع): 


.)454/5 » /5/59 ع حاشية ابن عابدين‎ )9 94/1١07 9/1١50 ينظر: المبسوط‎ )١١ 
ينظر: المصدر السابق.‎ )؟١‎ 


جور نع كاه لمات 
اعترف المشتري بالشراء » والشقص في يده. والبائع غائب» فهل يأحذه الشفيع ؟ 
اغفيانة أضككهها عد الجرجابي: لا لأنه لا يثبت البيع بقوله. وأصحهما عند 
الرافعي:أنها تثبت لتصادقهماء ويكتب القاضي في السجل أنه أثبت الشفعة 
بتصادقهما » فإذا قدم الغائب فهو على حقه. 

[ قال: (َإنَ اغترَف الشّريك بِالْبَيْع فَالأصّحٌ بوت الشفعة). 

قاله المزبي فيما ادعى أنه أحاب فيه على قول2 الشافعي » ووافقه عليه معظم 
الأصحاب » لاتفاق البائع والشفيع على أن إقرار الملك للشفيع » وإنكار المشتري 
لا بمنع من ذلك. 

والثاني وهو قول ابن سريج : لا تنبت » لأن الشفيع فرع المشتري » والشراء لا 
شيف ال يتولة إن بيع 

والثالث: إن لم يكن البائع قبض الثمن ثبتت » وإن قبضه لم تثبت. 

(فرع): 

لو كان الشري غاياء تاشكم كا لو كان سخاضيرا مندكر ا قاله القاضي 
حسين]”2. 

قال: (وَيْسَلُمُ الشمّنُ إلى البَائِع إن لَمْ يعتَرفْ بقبْضه). 

إذا أثبتنا الشفعة ول يعترف البائع بقبض الثمن» فلا حلاف أن الثمن يسلم إليه» 
لكن في كيفية تسليمه وجهان: أصحهما: أن الشفيع يسلمه بنفسه إليه ويقبضه 
منه» وبملكه بذلك » ولا يحتاج إلى حاكم. وهذا هو مقصود المصنف. 

والثاني: ينصب القاضي أميناً يقبض الثمن من الشفيع للمشتري» ويدفعه إلى البائع 
ويقبض الشقص من البائع للمشتري » ويدفعه إلى الشفيع. 


فض 


!! !م بإ لأ 


. مابين المعقوفتين من م وغير موجود في ات‎ )١( 


7 الاخما ةكب الممانم 
وإذا أحذ البائع ثمن الشقص . فهل له مطالبة المشتري بالئمن؟ وجهان: فإن قلنا: 
نعم » وحلف المشتري » فلاشيء عليه. وإن نكل» حلف البائع وأخذ منه الثمن. 
وهل يؤخذ منه ما أحذه من الشفيع أو يترك في يده ؟ وجهان , كذا قال البغوي, 
وفي "الشامل" أن الوحهين إذا لم يرض بأحذ الثمن من الشفيع » فإن رضي فليقنع 
به » وهذا أصح. 

قال: (وَإِنْ اغتَرّف فَهَلَ يُتْرَكُ في يَدِ الشفيع أو يَأَحُذْهُ الْقَاضِي وَيَحْفَظه؟ فيه 
خلاف سَبَّقَ في الإقرار ظِيرُة). 

وقيل: يقال للمشتري: إما أن تقبض » وإما أن تترك. 


(فائدة) : 


ا 


في نسخ "المنهاج": (أم يأحذه) والصواب:(أو ياحذه) لأن (أم) تكون بعد الهمزة, 
و (أو) بعد هل. 

قال: (وَلَوُ اسْتَحَق الشفعة جَمْعٌ أَحَذُوا عن قذر الحصّص). 
لأن الشفعة من مرافق الملك » فيقدر بقدر الملك » ككسب العبد والنتاج والثمار. 
قال: (وفِي قَوْل عَلَى الرعوس). 

اخحتاره المزئ وهوارت ١47‏ / المختار خخلافاً لأكثر الأصحاب. والقولان في القديم 
والجديد » وقد نص عليهما ف "الأم”؟ وقال في الثاي: ويهذا القول أقول. 

[ أقول ]''' ومن حجته: 

تن الشارع أناطها باسم الشركة؛ وهو في الجميع سواء. قال الرافعي في 
"الشرح الصغير": فأشبه أجرة الصكاك ”©“ يعين: إذا كتب الصكاك 
لشركاء مختلفي الحصص . فإن أحرقا عليهم بالسوية. 


.)"/4( ينظر : الأم‎ )١( 


١؟)‏ ما انبته من م . 


طللللصحجح ه سيرع ٠ه‏ ايه 1 
الاتماح و, ث' - المنماح ا 


ابأنه لو كان عبد بين ثلاثة مختلفي الحصص . فأعتق اثنان منهم نصيبهما في 
وقت واحد » وهما موسران » كانت قيمة نصيب الثالث /م /15/ عليهما 
بالسوية. 

وأحاب الأولون عن هذا إن سلم وهو المذهب بأن ذلك للإتلاف » وهما فيه سواء 

ولبس للمللك لآق المللق زال بالاععاق.. والبسفرى آدلة السالة ويل فق 

الخلافيات. 

وأكثر الأصحاب صححوا الأول » ولكينٍ أحتار الثاني » وإلى احتياره مال ابن 

الرفعة. وقال القاضي حسين: إن أصل القولين علة الشفعة » وقد تقدم أنها عند 

الشافعي: مؤنة الاستقسام» وأظهر القولين في مسألة الاستقسام أنها على قدر 

الحصص. 

(فرع): 

مات مالك الدار عن ابنين» ثم مات أحدهما وله ابنان » ثم باع أحد الابنين نصيبه؛ 


فقولان: القديم: أن الأخ يختص بالشفعة » لأن ملكه أقرب إلى ملك أخيه » وإذا 
كان أقرب كان أحق كالشريك مع الجار. 

والجديد: الصحيح أن الأخ والعم يشت ركان » لأن النظر في الشفعة إلى الملك لا إلى 
سببه» وعلى هذا هل يأحذان بالسوية» أو على قدر الحصص ؟ فيه القولان. والذي 
نقله المزيي التسوية » واحتج به لاختياره. 

وإذا قلنا: يختص الأخ» فعفاء هل تثبت للعم ؟ وجهان عن ابن سريج راجعان إلى 
أن العم على القديم ساقط عن الاستحقاق » أو مزحوم بالأخ. قال المصنف: ينبغي 
أن يكون أصحهما الثاني. 


9) الصك: الكتاب؛ معرب» وهو الذي يكتب للعهدة. ينظر: لسان العرب 517/١١١9‏ 5). 


بجوو ه سار ٠‏ 3 2 
الانتماح 9 سل عم التماعة يض 


والقولان في مسألة الأخ والعم جحاريان في كل صورة ملك شريكان بسبب واحد 
وغيرهما بسبب آخرء فباع أحد المالكين بالسبب الواحد؛ ففي قول: الشفعة 
لماجي |2 على الأظهر: للجميع. 

مثاله: بينهما دار » باع أحدهما نصيبه لرحلين » أو وهبه » ثم باع أحدهما نصيبه. 
واوعيافف مدل امك :كنك داو عرد كةو اين باعتا خلس لشي نصييها ؛ 
فالمذهب القطع بالاشتراك. وقيل: على القولين: أظهرهما: يشتركن. والثاني: بخص 
اق ارا مر 

(فرع): 

مات الشفيع عن ابن وزوجة ؛ ورثا حق الشفعة. وق كيفية إرثهما طرق: 
امسحهاة عا :قد بر يا تلت . 

والثابي: القطع بالتسوية. 

والثالث: على القولين. 

والخنلاف يلتفت على أن ورثة الشفيع هل يأحذون لأنفسهم أو للموروث ثم 
يتلقون منه ؟ فإن قلنا: يأحذون لأنفسهم » عاد القولان. وإن قلنا: للميت » قطعنا 
بالأعد على قر الميزات: 

وأما الطريق القاطع بالتسوية فمأحذه أن للموروث حق التملك » والحق قد يسوى 
فيه بين الورثة » كحد القذف. ومنقول المزئ التسوية » واحتج به. فمن الأصحاب 
من أنكره » ومنهم من حمله على التسوية في أصل الاستحقاق. 

(فرع): 

عبد بين رحلين » لأحدهما ثلثه » فأبق » فقالا لرحل: إن رددته علينا فلك دينار , 
فرده عليهما ؛ كم يجب على كل منهما من المسمى ؟ قال القاضي حسين: يحتمل 


3 بأ 1 


7 ما انبته من تنك‎ )١١ 


طللللصحجح ه سيرع ٠ه‏ ايه 1 
الاتماح 9,. ث' - المنماح فس 


وحوي اضحيناة سكوة الان نطينها ادن عن قدر الملك. 

قال: (وَلَوْ بَاعَ أَحَدُ الشرِيكَيْن نف حِصّيهِ لِرَجُلٍ ثم َاقِيهًا لآخرَ فَالشفْعَة في 
النَصْف الأول للشّريك القدبم, وَالأصّح أَنّهُ إن عَفا عَنْ النَصْف الأوّل شاركة 
الْمُشْمَرِي [الأَوّل] *" في النَضْف الثاني» وَإلا فلا). 

صورة المسألة: 50 وعمرو نصفين » باع زيد نصف حصته وهو الربع 
لبكر » ثم الربع الثاني لخالد » فلا حلاف أن الشفعة لعمرو فيما اشتراه بكر , ولا 
مشاركة لخالد فيه » لتأحر ملكه. وأما الذي اشتراه خالد » ففيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن عَمْرَا('2 و بكراً يشتركان فيه كاشتراكهما في الملك. 

والثاي: يختص به عمرو لسبقه. 

والثالث وهو الأصح المذكور في الكتاب: أن عَمْرا 2 يختص به إن لم يكن عفا عن 
الأول /م86 4 ب/ وإن كان قد عفا شاركه بكر فيه » لأن بعفوه استقر ملك بكرء 
وإذا لم يعف وأخذ ؛ زال ملك بكر. 

والقاال :باتلتنار كلامظلقا وقول» انه ر الل اقهر افق نطق دنا رين اداع اها 
بالشفعة على وجه. وإذا قلنا بالا شتراك فهل هو على قدر الحصص أو الرؤوس؟ فيه 
القولان السابقان. 

قال: (وَالأصح مح أَنَهُ لو عَفا أَحَدُ شَفِيعين مطح اليا /١‏ الآخر بين 
أَخذٍ الْجَمِيعٍ وركه, ولَبْس لَهُ الافِْصارُ عَلَى حِصبه 

لأن أخن البعضن إضتران. 

والوجه الثاني: يسقط حقهما جميعا كالقصاص. قاله ابن سريج. 


01 ما أنبعة من "م" وغير موجود ف ارت 


)١‏ في م »و'ت" : (عمروا). 
6 ف "م" : و و : (عمروا). 


جور ددا اك انظ ا 
«الفالكة ا م حوور اشن بمعزب "نقلي للشوية: 

والرابع: يسقط حق العاقي وليس لصاحبه أن يأحذ إلا حصته » وليس للمشتري أن 
يلزمه أحذ الجميع » لأن العفو يقتضي استقرار المعفو عنه على المشتري » كما لو 
0 

وتعليلهم لحذه''' الأوجه يقتضي القطع [ على الأوجه الثلاثة الأولى ] '' بأن حق 
الشفعة ثابت لكل منهما على الكمالء وإنما تزاحموا فيه » وبعفو أحدهما زال 
التراحم. 

أما على الرابع فقال ابن الرفعة: إنه يقتضي أن الحق لا يثبت لكل شفيع في جميع 
الشقص بل بالحصة. وليس كما قال» وإِنما تعليله ما ذكرناه. والحق لكل منهما 
غلن :الكدال ا سد كرة فيها إذااعاب اكدهها: 

قال زوأ الوائحد إذا أنتقط بخص فد سقط كلل. 

لأن تبعيض الصفقة فيه إضرار» فإذا أسقط بعضه سقط كله » كالقصاص إذا عفا 
المستحق عن بعضه. 

والثاني: لا يسقط شيءء لأن التبعيض قد يقدر» وليست الشفعة مما تسقط بالشبهة 
تعايع؟ انويع ونا ادو هار ها" ل كفا عم يعفن بعل لتنا 
والثالث: يسقط ما أسقطه » ويبقى الثاني لأنه حق مالي قابل للانقسام. 

وعن الصيدلانئي أن موضع هذا الوجه إذا رضي المشتري بتبعيض الصفقة » فإن 
قال: حذ الكل أو دعه » فله ذلك » وهو مقتضى كلام "التبهذيب". قال الإمام: 
وهذه الأوجه إذا لم يحكم بأن الشفعة على الفور » فإن حكمنا به فطريقان: قيل: 


لأ ب ٠‏ !1 الى 


)١(‏ كذاثيت وفي م : (في هذه 
(؟) ما أثبته من "م" » وهي موحودة في "'ت" بعد قوله (لكل منهما) في السطر التالي. 


الانتماح و / 8 -- التماعة اخ#ذن 


العفو عن البعض تأخير لطلب الباقي. وقيل: يحتمل ذلك إذا بادر إلى طلب الباقي » 
ويطرد الخلاف » ويؤيد الأول أن صاحب "الشامل" قال: لو استحق شقصا فجاء 


وقال: أحذت نصفه سقطت شفعته في الكل » لأنه ترك [ طلب ]27 النصف. 
وقال ابن الرفعة: إن الطريقة الثانية أشبه » ولا يحتاج معها إلى اشتراط البدار إلى 
طلب الباقي » إذ يجوز أن تصور .ما إذا طلب الكل واستمهل لتحصيل الثمن؛ فإنه 
مهل » فإذا وجد العفو عن بعض الشفعة ؛ جرت الأوحجه إت7: ١ب/.‏ 

وهذا الذي قاله ابن الرفعة صحيح . وليس خارحاً عن اشتراط المبادرة. 

(شرع): 

لو ثبتت الشفعة لواحد » فمات عن اثنين » فعفا أحدهما » فهل هو كما لو ثبتت 
لواحد فعفا عن بعضها » أو كثبوقا لاثنين فعفا أحدهما ؟ وجهان: أصحهما الثانىي. 
(شرع): 

شفيعان مات كل منهما عن ابنين فعفا أحدهما ؛ فأوجه: 

أحدها: يسقط الكل. 

والثابي: يبقى الكل للأربعة. 

والثالث: يسقط حق العافي وأخيه. 

والرابع: ينتقل حق العافي إلى الثلاثة » فيأحذون الشقص أثلاناً. 

والخامس: يستقر حق العاقي للمشتري. 

والسادس: ينتقل حق العائي إلى أخيه. 

قال المصنف: أصحهما الرابع”". 


)0 ما أثبته من "م" 3 وينظر: روضة الطالبين (5/؟١٠).‏ 
)١١‏ طيظر: روضة الطالبين (ه/57١٠١)‏ 


جور ناك لكا لمات 
وهو كما /م15/86/ قال » لكن التعبير بالانتقال ليس بحيد » والعبارة المحررة أنه يبقى 
حق الشفعة في الشقص لثلاثة » لأنه كان لهم كما قدمناه » وَإِنما أحذوا الشقص 
أثلاثاً ؛ لاستواء أنصبائهم » فلو احتلفت كابنين وبنتين » عاد القولان في التوزيع 
على الخحصص أو على الرؤوس. 
قال: (وَلْوْ حَصْرَ أَحَدُ شَفِيعيْن قَلَهُ أخذ الْجَمِيع في الْحَال فإذا حَضَرَ الْقَائْبُ 
شاركة). 
الذق لامعاب هن 3القة روفو ول قووف للق لكا سيجا غك الكفان قظلها 

كنا قزمداة فهو العيوانت: 
ولو أراد الحاضر أن يأحذ حصته فقط » فإن لم يوافقه المشتري ؛ فليس له ذلك 
ففلي لشترز التفريق روزن القاتي فك :ا لجار بور قدو اه قا لايق الر قعة بردي 
أن يأ فيه وجهان » والمفهوم من كلامهم المنع. 
قلت: والذي يتجه أن يكون كما لو أراد الشفيع الواحد أن يأخحذ بعض حقه ) 
والأصح منعه. 
وعلى الوجه القائل بالحواز بالرضا يجوز هنا. وعلى هذا إذا حضر الغائب وقصد أن 
يترك ما في يد المشتري ويشارك الحاضر فيما أحذ » يحتمل أن بنع » لأنه ليس له 
قبض الصفقة بغير الرضا قطعاء ولا بالرضا في الأصح. ويتحمل أن يجوز ء لأن 
الممتنع تبعيضه صفقة البيع لا صفقة الأحذ » بدليل أنه إذ أحذ الكل وحضر الغائب 
كار دقعي 


كن 
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الاتضات 15 نه تماد حكن 


هو قول ابن سريج وأبي إسحق . وصححه الشيخ أبو حامد وغيره » لأنه معذور 
لأن له غرضاً ظاهراً في أن لا يؤخذ منه ما أخذه. والثاي وبه قال ابن أبى هريرة: 
لاع للمكدين الأغق, بوربعحة الماؤووق "لك 44 1 

(فرع): 

دار لأربعة بالتسوية » باع أحدهم نصيبه » وثبتت الشفعة للباقين » فلم يحضر إلا 
واحد » فأحذ الجميع » ثم حضر أحد الغائبين ؛ أحذ منه النصف بنصف الثمن, 
فإذا حضر الثالث فله أن يأحذ من كل واحد ثلث ما في يده. 

(فرُوعٌ على هذا الفرع): 

أحدها: عهدة الثلاثة على المشتري عند العراقيين. ورجح الرافعي أن رجوع الأول 
على المشتري» فيسترد منه كل الثمن» ويرجع الثاني على الأول» فيسترد منه 
النصف » والثالث على الأول والثائي يسترد من كل ما دفع إليه. 

وقال المتولي: هذا الخلاف ف الرجوع بالمغروم من أجرة ونقص » فأما الثمن فكل 
كا 

الثابئ: رد الحاضر بعيب » فحضر الثاني وهو في يد المشتري ؛ فله أحذ اللجميع. 
الثالث: لا يزاحم أحد من قبله فيما استوفاه من المنافع والأحرة في الأصح , كما 
لا يزاحم الشفيع المشتري فيما استوفاه. 

الرابع: قاسم الأول من نصيبه الحاكم قيما في مال الغائبين » وبئ أو غرس فيما 
أفرز له ؛ فليس للغائبين إذا رجعاً قلعه في الأضصحء كبناء المشتري لا يقلع حانا. 
الخامس: حضر اثنان » فأحذا واقتسما مع القيم في مال الغائب » ثم حضر الغائب 
قله الأعد وإيظال القيية "> فإن هنا اتعمرتت: القسمة: 


.)7١ 1/109 ينظر: الحاوي الكبير‎ )١١ 


لتتححطل ه سيرع ٠ه‏ ايه 1 
الاتمّاح ؤ.ا شه - المنماح 1 


والكلام في هذين النوعين ينبغي أن يكون محله إذا طلب الحاضر القسمة وأجبر 
القاضي القيم عليها بطريق القضاء على الغائب » وإلا فالقيم في مال الغائب إنما له 
الحفظ . وحيث جرت القسمة فهي كالبيع » فلذلك يتسلط الغائب على إبطاها. 
السادس: أحذ اثنان فحضر الثالث » وأراد أحذ ثلث ما في يد أحدهما » ولا يأحذ 
من الثاني شيئاً؛ فله ذلك » كما للشفيع /م45ب/ أذ نصيب أحد المشتريين. 
السابع: أحذ الأول الجميع » فحضر الثاني وأراد أحذ الثلث فقط ؛ فله ذلك على 
الأصح ». لأنه لا يفرق الحق على الأول. 

والثانئي: لا » كما لا يجوز للأول أن يقتصر على أنخحذ الثلث » فإن أحذ الثلث على 
الأصح أو بالتراضي » ثم حضر الثالث » فإن أحذ من الأول نصف ما في يده » ولح 
يتعرض/ت؛ 4 ١ب/‏ للثاني » فلا كلام. وإن أراد أن يأحذ من الثاني ثلث ما في 
يده؛ فله ذلك » لأن حقه في كل جزء » ثم له أن يقول للأول: ضم ما معك إلى ما 
أحذته لنقسمه نصفين. هذا ما ذكره الأكثرون. 

وقال القاضي حسين: لما ترك الثاني سدساً للأول» صار عافياً عن بعض حقه؛ 
فيبطل جميع حقه على الأصح . فينبغي أن يسقط حق الثاني كله » ويكون الشقص 
فق الأول والغالت» 

قال المصنف:الأصح قول الأكثرين؛ ولا يسلم أنه أسقط بعض حقه. والله أعله""©. 
الثامن: أحذ اثنان ثم حضر ثالث وأحدهما غائب » فإن قضى القاضي له على 
لفاوق “بي :117 الفسنا وق دو وال نه اتدل الع رد قوز 


)٠١ه/5( عيظر: روضة الطالبين‎ )١( 
1 قداتق "م" ماوق "مت" ارقن كل‎ 50 
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ثم إن حضر الغائب وغاب الحاضر ؛ فإن كان الثالث أحذ الثلث » أحذ من القادم 
ثلث ما في يده. وإن كان أخحذ النصف فسدس ما في يده » ويتم بذلك نصيبه. 
التاسع: عفا الحاضر ثم مات الغائب» فورثه الحاضر؛ فله أحذ الشقص كله بالشفعة 
في الأصح. 

قال: (وَلَوْ اشتريًا شقصاً فَلِلشفِيع أَخْذ تصيبهمًا وتصيب أَحَدِهِمًا). 

لأنه لا تفريق عليه» سواء أقلنا: الصفقة متعددة وهو الأصح؛ أم متحدة؟ نظراً إلى 
المعيى» ولذا لم يجز فيه الخلاف المذكور في الرد بالعيب» فاحتلف الحكم في البابين 
لاختلاف المأحذين. 

قال: (وَلَوْ اشمرَى وَاحِدّ مِنْ الْنَْنِقَلهُ أَخْذ حِصّةٍ [أَحَدِ]”"الْبَائعيْن في الأَصّحّ). 
لتعدد الصفقة بتعدد البائع. 

والثاني: لاء لأن المشتري ملك الكل بصفقة واحدة في الصورة » فلا يفرق عليه. 
ولو باع اثنان نصيبهما لاثنين بعقد واحدء فهو كأربعة عقود » تفريعاً على الأصح 
أن تعدد البائع كتعدد المشتري» فللشفيع أن يأخذ ما شاءء وكذا بان مخالفة هذا 


للرد بالعيب» فإن هناك يتعدد بتعدد البائع قطعاء وبتعدد المشتري في الأصح » وهنا 
عحيهة, 

ولو وكل وكيلاً أو وكل وكيلين » فقد سبق أن الاعتبار بالعاقد في الأصح. 

فلو كانت دار لثلاثة» فوكل أحذهم أحدذهم ببيع نصيبه مع نصيب نفسه 

/ته؛ /١١‏ صفقة واحدة » فباع كذلك » فإن اعتبرنا العاقد فليس للثالث إلا أخحذ 
الجميع أو تركه. وإن اعتبرنا المعقود له » فله أن يأحذ حصة أحدهما. 

ولو كانت لرحلين فوكل أحدهما الآخر ببيع نصف نصيبه مع نصيب نفسه » فباع 
كذلكء فللموكل أحذ نصيب الوكيل بحق النصف الباقي له. لأن الصفقة اشتملت 


١! 1! 3 


9) ما انبته من م 


7 الاخما ةكب الممانم 
على ما لا شفعة للموكل فيه وهو ملكه » وعلى ما فيه شفعة » فأشبه بيع شقص 
وثوب. وفي وجه ضعيف: أفا كالصورة السابقة. 
ولو باع شقصين من دارين صفقة, فإن كان الشفيع في أحدهما غير الشفيع في 
الآخر ؛ فلكل أن يأخحذ ما هو شريك فيه وافقه الآخر في الأحذ أم لا. وإن كان 
تفعيها و اجدا حاز اشاعل الاضت. 
قال: (وَالأَظَهَُ أن الشفعة عَلَى الفؤر). 
نص عليه في الجديد» وهو الصحيح عند الأكثرين» لأنه حق خيار يثبت بنفسه في 
البيع لدفع الضرر » فكان على الفور كالرد بالعيب/م٠‏ 15/. 
وقد قسنا حيار الرد في بابه على الشفعة» ومثل هذا لا يحسنء لكنا تبعنا في كل 
باب ما قيل فيه. 
وصاحب "المهذب" استدل للفور هنا مما روي أن النبي وفع قال: ((الشفعة ل 
الععال 3ه اسقدل اللسقوطه بالتاعين بالقياس المذ كون. 


والخذيق المذ كور افد ريه "كنز الأصهافية "وهر ااه ابن ماجة بسند 


>21 


٠‏ ع 
صسق . 
هو 


قال بعض الناس: وبتقدير تبوته؛ معناه: حل البيع عن الشقص وإيجابه للغير. 
والمشهور أن معناه: أها تفوت إذا لم يبتدر إليها كالبعير الشرود يحل عقاله. 


)١(‏ حديث ضعيف: رواه ابن ماحه (ج؟/ص0/875٠٠5؟)‏ (باب طلب الشفعة) من حديث ابن عمر 
رضي لله عنهماء والبيهقي في السنن الصغرى (جه/|ص77/997١5):‏ 

والكبرى (ج”/ص86١١/873١1١)‏ » والخطيب في تاريخ بغداد (ج"/ص2085/55). 

وقال في الدراتي (ج؟/ص”١857/7):‏ إسناده ضعيف أه, وضعفه صاحب20 مصباح الزجاحة 
(ج”/ص١488/41).‏ وقال في نصب الراية ( :)١75/5‏ غريب أه. وقال الألباني في إرواء الغليل 
زه ارقم 00865 :قتعي عدا آهب :وضغفةه الانام المدكي كنا قر 


اتتتتلم هوه سير اه 36 0 
الا ماه ةنق ا إتماعة دلانا 


هه 


ويروى: ((الشّفعَة لِمَنْ وَانبَهَ)) ”2 ويروى: ((كَنَشْطَةٍ العقال» إن قيّدَتْ تَبَنَتْ 
وَإلا فَالْلومُ عَلَى مَنْ تَرَكَهَا)) ولا ينبت في الحديث شيء من ذلك. 

ادن الشيخ أبو حامد بأنه حيار قبول بالثمن » فكان على الفور كخيار 
المشتري ف قبول البيع. 

والقول الثائي: أنه بمتد ثلاثة أيام» نص عليه في سنن حرملة على ما قال صاحب 
'المهذب" وني السنن الي يرويها الطحاوي عن المزبي على ما قال الشيخ أبو 
حامد. 

والثالث: عن رواية صاحب "التقريب" /ته: ١‏ ب/أنه مدة تتسع لتأمل المصلحة 
في الأحذ. 

والرابع: نصه في القديم إلى التصريح بالإسقاط أو التعرض به. 

والخامس: إلى التصريح بالإسقاط» ويعبر عنه بأنه على التأييد. وهو منقول عن 
القع أيضا بوه قال ان المنذو وعقاضة وهو اعبار انه "دين كان مااسواة: 
وهل للمشتري أن يرفع الشفيع إلى الحاكم ليأحذ أو يترك ؟ قولان » اقتضى إيراد 
الرافعي ترحيح أن له ذلكء وبناهما الشيخ أبو حامد على الرابع والخامس» فقال: 
على الرابع أن له أن يرفعه ليأحذ أو يعفو. وهو قريب من قول مالك: له الخيار ما 
م يتطاول. وعلى الخامس ليس له فأنه على التأبيد كحق القصاص حي يصرح 


(0) لا أصل له مرفوعا: قال في الدراية (ج؟/ص”837/70):لم أحده. وإنما ذكره عبد الرزاق ‏ 
(ج8/ص15107/85١)‏ - من قول شريح» وكذا ذكره قاسم بن ثابت في أواحر غريب الحديث أه. 
وقال في تلخيص الحبير (37/7): ((الشفعة لمن واثبها)) ويروى ((الشفعة كنشط عقال إن قيدت ثبتت 
وإلا فاللوم على من تركها)) هذا الحديث ذكره القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والماوردي هكذا بلا 
إسناد » وذكره ابن حزم من حديث ابن عمر بلفظ (الشفعة كحل العقال فإن قيدها مكانه ثبت حقه 
وإلا فاللوم عليه)) ذكره عبد الحق في الأحكام عنه وتعقبه ابن القطان بأنه لم يره في المحلى وأخرج عبد 
الرزاق من قول شريح إنما الشفعة لمن واثبها وذكره قاسم بن ثابت في دلائله أه. 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
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بالعفو. وعلى هذا يكون المختار أنه ليس له رفعه على حلاف ما اقتضاه إيراد 
الرافعي. 

وإذا اعتبرنا التعريض ». فهو كقوله: بعه لمن شئت » أو هبه. فإن قال: بعنيه أو هبه 
لي أو قاسميئ » فكذلك. وقيل: لا يبطل هذا. 

وكل هذا إذا علم الشفيع بالبيع » فإن لم يعلم حى مضى سنون » فهو على شفعته 
ولا خلاف أنه يسقط بصريح العفو » ولكن هل له أن يعود إلى الطلب ما دام في 
مجلس العفو؟ وجهان: أحدها: نعم » نص عليه في اخحتلاف العراقيين » لأن ذلك 
معاوضة فيثبت في خيار المحلس في أحذها وتركهاء كالبيع. والثاني: لا » خرجه ابن 
سريج. لأنه حق فإذا تركه سقط كسائر الحقوق. 

وقد أحاد البندنيجي ف التعبير عن هذه المسألة» فقال: إذا قلنا الشفعة على الفور» 
فهل للشفيع الخيار ما دام في انجلس الذي بلغه فيه الخبر ؟ وجهان: أحدهما: لا 
كالرد بالعيب. والمذهب أن له الخيار ما لم يفارق مجلس البلاغ. 

وعلى هذا إن عفا عنها قبل أن يفارق المجلس؛ قال في اخحتلاف العراقيين: لا 
يسقط. 


و 


وقال أبو العباس”'؟: يسقط كالإبراء. وأخذ ابن الرفعة من هذا أن المخلاف في 
إثبات خيار المجلس ف التملك بالشفعة مأحوذ من الخلاف ف العود في طلبها في 

ا مجلس بعد إسقاطها فيه» ولهذا نسب ثبوته لنصه في احتلاف العراقيين » لأنه منه 

أخذ» وليس على نسبة /ت 1 ١أ/‏ خيار المجلس في البيع» إذ لا يقبت لمن أبطل حقه 
من الملك العود إليه فيه. قال: فلينتبه هذه الدقيقة. 


قال: (قَإِذًا عَلِمَْ الشّفِيعٌ بالْبَيْع فلْيُبَادِرْ عَلَى الْعَادَةِ. 


.)517( أبو العباس هو ابن سريج وتقدمت ترجمته ص‎ )١( 


الاتسات ةيا مما 
هذا تفريع على القول بالفورء والأمر بالمبادرة إما بعد المجلس», إن قلنا .ما نص عليه 
[ في ]7 احتلاف العراقيين » وإما مطلقا على قول ابن سريج » وهو المشهور. 
وقوله: (على العادة) /م ٠ه‏ ب/ أي: لا يكلف العَدْوَ ونحوه» بل يرجع إلى العرف. 
فنا عد تتفيير وتو لد ارا انه سقط الانشع نينا الذ داف 


نكن 


ويعذر ف التأحير بعذر» وهو ضربان: ما ينتظر زواله عن قرب» وخلافه 

000000 

قال: (قَإن كَانَ مَرِيضًا أَوْ غَاتِنا عَنْ بَلَدٍ الْمُتمَري أو خَاتِهَا مِن عَدُوٌ يكل إن 
َدَر ولا فليْشْهِد عَلَى الطَلّب, فَإِنْ ترك الْمَقْدُورَ عَلَيْهِ مِنَهُمَا بَطَلَ حَقَهُ في 
الأظهّر). تحصل المبادرة بأمور:يأتي بنفسه؛ أو 
المنقول فيما إذا قدر على التوكيل ول يوكل ثلاثة أوجه: : 
أصحهما » وهو قول القاضي أبي حامد : يبطل حقه » كما لو قدر أن يطلب 
والثاني» وهو قول أبي علي الطبري”": لا يبطلء لأنه يحوج إلى بذل أحرة أو تقليد 


مو 


منه. 


والثالث: إن احتاج إلى بذل أحرة لم يجب» وإن وحد متطوعاً وحب. وصححه 
الإمام. 

وفيما إذا عجز عن التو كيل وقدر على الإشهاد فلم يشهد قولان منصوصان: 
أظهرهما: يبطل حقه » لأن مشعر بالرضا. والثاني: لا يبطل » واحتاره الشيخ أبو 
محمد, لأن الإشهاد إنما يكون لإثبات الطلب عند الحاجة. 


١! 1! 


() ما أثبته من "م 


0 حيلم رده صن 


7 الا اكيم امام 
وقال الشيخ أبو حامد: إن القولين ليسا حاريان» سواء أحذ في السير أو وكل أو 
م يتمكن منهما » فالمسألة على قولين في جميع ذلك إذا ترك الإشهاد. 
(شرع): 
قي إن كان تلمك انيه موسي وسعاسر كو ود اعسنان: فإن حبس 
بحق » فإن كان مليئا فغير معذور. 
(شرع): 
إذا قدر على التوكيل والإشهاد جميعاء اقتضى صدر كلام المصنف أنه يجوز 
وعليه يحمل آخر كلامه » فيكون معناه: إن ترك الواحب المقدور عليه منهما. 
(فرع): 
إلى كان لفاوق رض :اران ودلا رده ماعن ل ان عدب رمق وميه 
يصحبهم هو أو وكيله. ويزول الحر والبرد المفرطان» وإذا أحر لذلك ففي الإشهاد 


نكن 


(شرع): 

إذا سار ظالبا في الحال؛ فمتهم من أجرى الخلاف في وحوب الإشهاد : والأصح 
أنه لا يحب» ولا تبطل شفعته بتركه» كما لو أرسل وكيلاً ولم يشهدء فإنه يكفي. 
(فرع): 

قال الرافعي: ليطرد ذلك فيما إذا كان حاضراً في البلد» فخرج إليه أو إلى مجلس 
الحكم كما سبق في الرد بالعيب. 

قلت: الكلام هنا في الإشهاد على الطلب لا على التملك بناء على طريقة المراوزة 
الي لم يذكر الرافعي غيرهاء أنه لا يتملك بدون أحد الأمور الثلاثة المتقدمة, 
والذي سبق في الرد بالعيب المخلاف في وجوب الإشهاد على الفسخ» فاختلفاء نعم 


جور د 0 ماد 
سبق هناك أنه إذا قلنا: لا يلزم الإشهاد على الفسخ, فهل يلزم على طلب الفسخ؟ 
قال ابن الرفعة: يشبه أن يكون فيه وحهان كالشفعة » وفائدة الإشهاد على الطلب 
في الموضعين أن عدم الطلب قد يكون عن رضاء فإذا أشهد أنه طالب زال توهم 
ذلك وبقي على حقه من الطلب إذا قدر. 
وأما إذا قلنا بطريقة ابن سريج الى اختارها العراقيون وهي أن للشفيع أن يتملك 
على المشتري قهرا في غيبته بدون بذل الثمن» ولا إثبات حاكم, ولا إشهاد» فهو 
قادر على التلفظ بذلك في كلء وقياسه أن يكون كالرد بالعيب أنه إن تمكن من 
الإشهاد على الفسخ لزمه في الأصح » وإلا فلا يلزمه في الأصح. 
وظاهر كلامهم هنا القطع بأنه لا تحب المبادرة إلى التملك» وإن حوزناه على 

يقة العراقيين» لأن ذلك غختلف فيه؛ وقد لا يوافقه الحاكم» فيبقى كنا عليه» بل 
يبادر إلى الطلب فقط ويعذر في تأخير التملك حى يجد المشتري أو الحاكم, ويعلم 
فين لكمن يدا : 
ونقل ال هروي ف "الإشراف" في وجوب الفسخ بالعيب فيما بينه وبين الله وحهين ) 
قال القاضي حسين: يجبء وقال | لقفال: لاء وحرج التملك بالشفعة عليه » ثم 
قال: فعلى رأي القاضي يتملك؛ فإن حضر شاهدان » فقد تحملا الشهادة عليه 
وإلا إذا ظفر وما أشهدهما ليحر ج /ات57 ١أ/‏ من حلاف /م٠١5/‏ أبي حنيفة » فإنه 
يعتبر حضور المشتري أو حكم الحاكم. 
واستشكله ابن الرفعة. فإنه لا يمكن مع لحاظ طريقة المراوزة» لاعتبارهم في التملك 
ما سبق فلاف الفسخ بالعيب » فإنه نافذ قطعاء ولا مع لحاظ طريقة العراقيين» لأن 
ذلك إذا حرى لا يحتاج معه إلى طلب المشتري أو غيره» وكلام القاضي يقتضي أنه 
لا بد مع ذلك في الرد بالعيب من طلبء وقياسه إحراؤه فيما نحن فيه» ولو كان 
كذلاك: لكان عالقا :1 متضعه هده الطارونة. 


حكن 


ال ب ةمات 5 


قلت: لا تسلم المحالفة» لأنه يجوز أن يعتبر البدار إلى الطلب مع التملك » كما 
اعتبره مع الفسخ بالرد. 

0 

لا يشترط معرفة الموكل مقدار الثمن حال توكيله. حلاف للعبادي. 

(شرع): 

لا فرق في الغيبة بين أن تكون طويلة أو قصيرة» ولا بين مسافة القصر والعدوى 7) 
وما دوهماء ولا بين أن يكون في بلد الشفيع حاكم أو لا. 

ولابن الرفعة احتمال في إقامة الحاكم إذا وحد مقام المشتري في غيبته » سواء أكان 
في بلد الشقص أم لاء أعئ الحاكم؛ ولا فرق في الغيبة بين أن يكون الشفيع هو 
الغائبيي انرا لتر 

قال: (قَلَو كان في صلاةٍ أو حَمَام أو طَعَام فلَهُ الإثمَامُ). 

ولا يكلف قطعها على خلاف العادة » هذا هو الصحيح. 

وفي وجه: أنه يتكلف قطعها حي الصلاة إذا كانت نافلة. 

وعلى الصحيح: لو دخل وقت الأكل والصلاة أو قضاء الحاحة » حاز له أن 
يقدمهاء فإذا فرغ طلب الشفعة » ولا يلزمه تخفيف الصلاة والاقتصار على ما 

جز كياء. 

قال الشيخ أبو حامد: إذا دحل وقت الصلاة له أن يتطهر ويصلي » ثم يخرج. 
(فرع): 


الاو الا ل ا 
منها على إحضاره. ينظر: الجمل شرح المنهج (548/5") الإقناع للشربيئ (؟577/5). 


7 الا اكيم الما 
لو رفع إلى القاضي وترك [ المشتري ] '؟ مع حضوره جاز » وقد ذكرناه في الرد 
بالعيب. 
ولو أشهد على الطلب ول يراجع المشتري ولا القاضي لم يكف. 
وإن كان المشتري غائباء قال الرافعي: فالقياس أن يرفع الأمر إلى القاضي ويأخذ 
كما ذكرنا هناك. 
فلت: أطلق الرافعي هنا وهناك الغيبة» فإن حعلناه على إطلاقه كما أشرنا إليه في 
الرد بالعيب» فإن كان المقصود قضاء القاضي » فكيف يصح على الغائب إذا كان 
دون مسافة العدوى؟ وإن كان المقصود إعلامه بالفسخ في بانية الرقم و بالمليي فى 
باب الشفعة» فكيف يقول الرافعي في باب الشفعة آرت 547 ١ب/‏ أنه يأخذ , 


كن 


وظاهره أنه يأخحذه من القاضي. وإن قال: إن القاضي يقوم مقام الغائب في تسليم 
اللعفض وكسل العوضي» كانااق «الاف تاف ولاه القاضي وهال العانيان 
المسافة القريبة» وذلك يحتاج إلى نقل عن الأصحاب. 

(فرع): 

إذا ألزمناه الإشهاد فلم يقدر عليه؛ قال الرافعي: فهل يؤمر أن يقول: تملكت 
ام ا الك 
لأنه المقدور عليه » وإن كان تخريجاً فالفرق أن هناك يحصل الانفساخ بقوله » وهنا 
لا يحصل الملك بقوله على طريقة الرافعي» بل لا بد من أحد أمور ثلاثة كما سبق. 
(فرع): 

لو تلاقيا في غير بلد الشقصء فأخخّر إلى العود إليه؛ بطل حقه, لأن الأحذ لا يحتاج 
إلى قبض الشقص ولا الحضور عنده. 

فلو أنكره المشتري فأخر ليقيم البينة حيث يعمكنه ؛ لم يبطل حقه إذا لم يجدها هناك. 


١! 1! 


)١(‏ ما أثبته من "م 


الات 3ه اأحماته ١‏ 


وافنينا كياد يه البيدة وجنيان ق "لف0090 اوسن هه إل أن يشتهد 
بالملك. والثاي: يستحق إذا شهدت له باليد » لكن يحلف معها أنه مالك ؛ ثم يحكم 
له بالشفعة. 

(فرع): 

ف فتاوى البغوي : إذا كان الشفيع غائباًء فبلغه الخبر فحضر قاضي بلد الغيبة 
وأثبت الشفعة وحكم له بما » ثم لم يصر إلى بلد البيع ؛ قال: لا تبطل شفعته؛ لأنها 
تقررت بالقضاء » فإن لم يحضر القاضي بأن قال: أحذت وتوان في دفع الثمن؛ 
وإذا ضممت هذا الذي قاله البغوي إلى قدمناه في توكيل الغائب انتظم منه أن 
الشفيع إِذَا كان غائباً وغنده حاكم » يخير بين التوكيل والرقع إلى الحاكم + وفياسه 
أن يكون كذلك إذا كان المشتري غائباً والشفيع حاضراً. 

قال: (وَلَوْ أَخْرَ وَقَالَ لَمْ أَصَدّقْ الْمُخبرَ لَمْ يُعدَرٍْ إن أَخبَرَةُ عَدْلانِ). 

كندقلاك: ركسعي نيا بوك اذا سلاف تسوك اكاناا د كرون ا كر 
وامرأتين. وينبغي أن يكون محل ذلك إذا كانا ظاهري العدالة » فلو كانا عدلين 
عنده وليسا بعدلين عند الحاكم » فينبغي أن يعذر » وكذا إذا كانا عدلين عند 
الحاكم » وهو لا يعلم بذلك » والقول قوله في عدم العلم » ولا نظر إلى كونه 
يجهل عدالتهما مع علمه بقبول الحاكم ما. 

قال: (وَكذَا ثقة في الأصَح)0". 

وهو البالغ العاقل العدل » حرا كان أو عبداً » ذكراً كان أو امرأة. لأن ذلك خخبرا 


.)5/5/1( ينظر: الحاوي الككبير‎ )١9 
هكذا انتهت الجملة في "م" و "'ت" ء أما المنهاج المطبوع فقد جاء فيه بعدها: (ويعذر إن أخبره من‎ )١( 
.)708/5( لا يقبل حبره). وكذا في حاشية قليوبي (51/7) ومغي انحتاج‎ 


جور ناك لكا لمات 
لا شهادة وزاد بعض /ت/4:١1/‏ الأصحاب فجعل الصبي كذلك بناء على جه 
ضعيف في قبول روايته » والمشهور اشتراط التكليف | فيه ]”©. 
والوحه الثاني المشار إليه في الكتاب: أنه يعذر » لأن الحجة لا تقوم به. 
لفالف ة ال يدلى إن كاذ لضي عدا كرا ازغ )فت بحر + لالدشكنه أن لتك 


يذكنا 


مع شهادته » ويعذر إن أخبره عبد أو امرأة. 

والرابع: لا يعذر إن أخبره عبد » ويعذر إن أخبره امرأة. وهذا لا أعرف له وجهاء 
ولو عكس لأمكن توجيهه بأن [ المرأة من ] '(' أهل الشهادة في الجملة بخلاف 
العبد » إلا أن يقال إنهما اشتركا ف أنه لا يحلف معهماء والذكر على كل حال 

أضبط. 

وإذا قلنا: لا يبطل حقه إذا أخبرته امرأة» فلو أحبره نسوة» قال المتولي: ينبئئى على 
أن المدعي إذا أقام امرأتين» هل يقضي بيمينه معهما؟ إن قلنا: نعم » فهو كالعدل 
الواحد. وإن قلنا: لا » لم تسقط الشفعة » كإخبار المرأة الواحدة » لأن الحجة لا 
تثبت بقولهن فيما يطلع عليه الرحال غالباً. 

وهذا الذي قاله المتولي مشكلء لأنه لا حلاف أنه لا يقضي بيمينه معهما فيما 

يطلع عليه الرحال غالباًء وإنما الخلاف فيما لا يطلع الرجال عليه. وتأويل كلام 

المتولي أنه يقضي بيمينه [ معهما ] ”2 في الجملة على أحد الوجهين » بخلاف المرأة 
الواحدة » فإنه لا يقضي باليمين معها في شيء من الأشياء. 

ولا حلاف أنه يعذر إذا أحبره فاسق أو كافر إذا لم يقع في قلبه صدقه » فإن وقع 


في قلبه صدقه » فقد اكتفى الماوردي به» وجعل ضابط ما يحصل به العلم البينة , 


١‏ ف أثبته من "م". 
)2 3 أنبئة من "م". 


)١(‏ ما أثبته من "م 


الارتمات 55 ةبه اماه 0 


وكل خبر يقع في نفسه صدقه. وعلى هذا ينبغي أن يكون القول قوله في أنه لم يقع 
في نفسه صدقه. هذا كله إذا ل يبلغ المحبرون عددا يستحيل تواطئهم على الكذب 
فإن بلغوه لم يعذرء سواء أكانوا من أهل الشهادة أم لا » فساقاً كانوا أم كفاراء أم 
عيواد انما 

قال: (ولَو أخبر بِلْببع بألف فركه؛ فبَانَ بخمس مِلَةِ بَقِي حَقَه. 

لأنه قد لا يرغب بألف ويرغب بخمس مائة. 


لأن من لم يرغب بألف فبأكثر أولى أن لا يرغب. 

(فروع): 

لو بلغه البيع من زيدء فبان من عمرو. أو بجنس من الثمنء فبان بغيره. أو أن 
الشريك باع كل نصيبه » فبان بعضه » أو بالعكس فعفا ؛ لم يبطل حقه. 

وعند أبي حنيفة 7 إذا /آت 18 ١ب/‏ بلغه البيع بالدراهم فعفا فبان بالدنانير أو 
بالعكسء ولم يتفاوت القدر عند التقويم ؛ بطلت شفعته » وبه أحاب الإمام. 
قال: (وَلَوْ لْقِيّ الْمُشْتَري فَسَلَمَ عَلَيْ أو َال بَارَكَ اللَّهُ في صَفْقَِك لَمْ يَنطل). 
لأن السلام قبل الكلام » ولأنه قد يدعو التاحر بصفقة مباركة. قال الإمام: ومن 
غلا في اشتراط قطع ما هو مشغول به من الطعام وقضاء الحاحة » لا يبعد أن 
يشترظ رك الابقداع بالسلام, 

وبحث ابن الرفعة فيه وقال: إن في مجلس طلب الشفعة خلافاء هل هو كمجلس 
قبول البيع أو أوسع ؟ وظاهر نصه في "الأم" الأول » ونصه في احتلاف العراقيين 


(؟) هذا التوضيح ليس في المنهاج؛ بل هو من كلام الشارح. 
ينظر: المنهاج (ص؟7 ) » السراج الوهاج .)7079/١١‏ 
59) ينظر: المحيط البرهائي (57//10). 


الا فب امات 3-7 


الثاني » فعلى الثاني لا يضر السلام قطعاً » وعلى الأول يكون كتخلل كلام أجنبي 
بين الإيجاب والقبول. 

وقد احتلف فيه كلام الرافعي, فقال في كتاب البيع أنه لا ينعقد » وقال في كتاب 
الطلاق أنه ينعقد في الأصح., وعليه يدل نص الشافعي في الخلع » ثم احتار ابن 
الرفعة القطع بأن السلام ليس كالكلام الأحببي. 

وإذا أحرينا الخلاف في السلام » فهل بجري في رده إذا كان المشتري هو المبتدئ 
به؟ فيه احتمال لابن الرفعة » فإنه واجب » لكن لا يفوت بقوله: أنا طالب الشفعة 
وير دضعدة 

ولو جمع بين السلام والدعاء فقال: (السلام عليكم ورحمة الله » بارك الله لك في 
صفقتك » أنا مطالب الشفعة) لم تسقط شفعته على ما اقتضاه المحاملي في 
"التجريد". 

قال: (وفي الذّعَاء وَجْة). 

لأنه يشعر بتقرير الشقص في يده » فلا ينتظم الطلب بعده. 

(شرع): 

قال عند لقائه: بكم اشتريت ؟ 

قال العراقيون: بطلت شفعته. والأصح أنها لا تبطل » لأنه إن لم يعلم الثمن فلا بد 
من البحث عنه » وإن علم فيجوز أن يريد عدم منازعته بعد ذلك. 

ولو قال# اشر ونه رصيضيا» بعلة اقتعنه تطعا لأنهفضيرل» 

وتكذا لواقالة يعن :ومن :تقل فيه تخاذها وإقااهو على القول بالتراسني. 

ولا فرق في قوله: (بعيئ) بين أن يكون عالماً بالنمن أو جاهلاً. قاله البغوي. 
وكذللك لى امكر هيه هله او افيا جره 


قال: (وَلْوْ بَاعَ التتفيع حِصَّتَهُ جَاهِلا بالشفعة فالأصح بُطلَائُهًا). 


جور د 0 ماد 
قال الرافعي/ت3: /١١‏ في الشرحين واخحرر: إنه الأشبه. وقال الماوردي والروياي: 
إنه الأصح. واحتاره ابن أبي عصرون . وهو قول ابن سريج » ولو زال سببها , 
وهو الملك ويرفع الضرر. 

والثاني: لا تبطل » لأن سبببها الشركة حال البيع » فلا يتصور زوالها. 

وأحاب الشيخ أبو حامد عن هذا بأن الشفعة تستحق بذلك » إلا أها تؤخذ 
بالشركة الموجودة /م157/ حال الأخذ. 

قال ابن أبي عصرون : محل الخلاف إذا باع بغير شرط الخيار » أما إذا باع به 
وفسخ البيع » ثم علم ؛ فله الشفعة. 

قلت: إلا إذا قلنا: الملك انتقل ثم عاد » وإن الفسخ يرفع من حينه » فينبغي أن لا 
تقيف الشفعة أن ملك هضوا حر عن ملاق المتتري: 

هذا إذا كان جاهلاء فإن باع نصيبه عاماً؛ بطلت شفعته قطعاً. أما على القول 
بالفور فظاهرء وأما على القول بالتراخي فلأن البيع مع العلم كالعفو عنهاء لدلالته 
على الرضي بالترك. 

ولك أن تقول: من قال إن الشفعة لا تسقط إلا أن يصرح بالإسقاط » ينبغي أن 
وقول انر ستكذاتها بعناي إل لعن لزاف بها مالعل شرو 

(فرع): 

باع بعض حصته عالماً؛ فقولان: أحدهما: لا تبطل الشفعة: لأن الشفعة تستحق 
بقليل الملك وكثيره. والثاني: تبطل» لأنه تستحق جميع نصيبه » فإذا باع بعضه 
بطل بقدره » وإذا بطل بعضها بطل كلها » كما لو عفا عن بعض المشفوع. 
وقال الماوردي: إهما وجهان مخرجان من العفو عن بعض الشفعة. ومقتضاه أن 
يكون الثاني أصح . وكذلك قال الإمام وغيره: إنه أظهر. ويحتمل أن يثبت تردد 
في أن الشفعة هل تستحق ,مطلق الملك أو بجميع النصيب؟ فعلى الأول يقطع بثبوتها 


0 


دروو د 0 ماد 
لبقاء الملك. وعلى الثاني: يخرج على الخلاف في العفو عن بعض الشفعة » وحينئذ 
يكون القول ببقاء الشفعة هنا أظهر من القول به إذا عفا عن بعض الشفعة. 
ويحتمل أن يأ وجه أنه يأحذ بقدره. 

أما إذا باع بعض نصيبه جاهلاء فمرتب على ما إذا باع جميعه إن قلنا إذا باع 
جنيعه حاهلاً لا تبطل شفعته فهنا أولى. وإن قلنا تبطل فوجهان لابن سريج. 
والفرق أن هناك زال الضرر بالكلية » وهنا بقى بعضه. كذا صرح بحما القاضي 
الحسين . وصرح الجرجاني في "الشافي" بالوجهين في حال /ت 549 ١ب/‏ الجهل 
وقال: الأصح لا تسقط » لوجود الشركة حال البيع وحال الطلب. 
(شرع): 

لو عرض الشفيع شقصه للبيع ؛ لم تبطل شفعته في الأصح ء قاله الجرجابي. 
(شرع): 

قال الجرحائ: تمنع الشفعة أن يبيع الوكيل نصيب الشريك الغائب » على أحد 
الوجهين, فإذا أحذ بالشفعة على الوحجه الآحر وحضر الغائب وصدق الوكيل فلا 
كلام » وإن أنكره وحلف عليه ؛ بطلت شفعته. 

(فرع): 

يورث حق الشفيع ) خلافاً لأبي حنيفة7". 

(فرع): 

يصح عفو المريض عن الشفعة» وإن كان الحظ له في أحذها. وإذا مات لا يكون 
لورثته أحذها ء قاله المزبي. 

(فرع): 

صالح عن الشفعة على مال ؛ لم يصح. وقال أبو إسحق: يصح. 


61/ 


2 )51/89( تحفة الفقهاء‎ »)١١١/١17( ينظر: المبسوط‎ )١( 


الات 3ه اأحماته ١‏ 


ولو صالح على أن يأخذ بعض الشقص » هل يصح أو يبطل وتبقى خيرة الشفيع أو 
تبطل شفعته ؟ أقوال. 

ف 
حيلة دفع الشفعة أن يبيع بأضعاف الثمن » ويعتاض عرضا قيمته مثل الثمن » أو 
يحط عن المشتري ما يريد » أو يبيع جزءا من الشقص بثمن كله » ويهب الباقي» أو 
00 القدر. 

وهل يكره دفع الشفعة بالحيلة ؟ 

قال أب بوونقن 4277لا يكزرو و قال حيننة يكرو وهو انعد هنا وفال. النووئ: 
إنه أصح الوجهين. ولا كراهة في دفع شفعة الحوار قطعا9. 

(فروع): 

للمفلس العفو عن الشفعة والأخذ » ولا اعتراض للغرماء عليه. 

ولو وهب شقصا من عبده وقلنا: بملك » فبيع باقيه ؛ فهل يفتقر إلى إذن حديد في 


الأحذ بالشفعة ؟ وجهان. 

ولعامل القراض الأحذ بالشفعة. ولو اشترى .مال القراض شقصا من عقار فيه 
شركة لرب المال » ففي ثبوت الشفعة له وجهان: أصحهما: المنع. وإِن كان العامل 
شريكا فيه ؛ فله الأذ إن لم يكن في المال ربح » أو كان وقلنا: لا يملك بالظهور 
إن قلنا: يملك » فعلى الوجهين في المالك. 

ولو كان الشقص في يد البائع » فقال الشفيع: لا أقبضه إلا من المشتري ؛ 
فوجهان: فإن قلنا: له ذلك » كلف الحاكم المشتري أن يتسلمه ويسلمه » فإن كان 


.)55//5( ينظر: حاشية ابن عابدين‎ )١١ 
.)١١5/0( ينظر: روضة الطالبين‎ )١( 


ال تكب امات 4 


غائبا نصب الحاكم من /م ؟هب/ ينوب عنه وسواء أخذ من المشتري أم من البائع 
فالعهدة على المشتري. وقال أبو حنيفة''': إن أحذه من البائع فالعهدة عليه. 

وإن اشترى شقصاً بشرط البراءة» وصححنا الشرط؛ فللشفيع رده بالعيب على 
المشتري /ت 5١‏ ١أ/‏ وليس للمشتري رده. وإن علم الشفيع العيب دون المشتري 
ابن [المشفر في عليه ارق . 

ولو ضمن الشفيع عهدة الشقص لم تسقط بذلك شفعته”". 

ولو أقام المشتري بينة على عفو الشفيع» والشفيع بينة على أنه أخذ الشفعة 
والشقص في يده؛ فالأصح أن بينة المشتري أولى لزيادة علمها. والثاي: بينة الشفيع 
أولى لتقويتها باليد””. 

وإن كان الشفيع صبياً فعلى وليه الأححذ إن كان فيه مصلحة؛ وإلا ل يجز الأعحل ©. 
وإذا ترك بالمصلحة ثم بلغ الصبي» هل له الأحذ؟ فيه حلاف مذكور في الحجر”"'. 
وال اتفكة الحم افإن: كان بوارت لخر قير الشمل قله العفو" . 

وإذا اعون القن ع اين ايان يأحذ شيئا من الوارث. ولو ورث الحمل 
الشفعة عن مورثه » فهل لأبيه أو جحده الأخذ قبل انفصاله وجهان2. 


.)١١؟8/5( ينظر: حاشية ابن عابدين‎ )١( 

)١(‏ عيظر: روضة الطالبين )١١7/5(‏ (تنبيه): تركت هذه والى تليها إشارة لكثرة نقله عن الروضة. 
(5) عيظطر: روضة الطالبين (5ه/١١).‏ 

(1) عيظر: (روضة الطالبين (ه/١١).‏ 

(5) عيظر: (روضة الطالبين (4/5 .)١١‏ 

(5) عيظر: (روضة الطالبين (4/5 .)١١‏ 

(0) عيظر: (روضة الطالبين (4/5 .)١١‏ 

(8) عيظر: (روضة الطالبين (4/5 .)١١‏ 


تتم هوه سير اه 3 26 
الا مات تنه الإتمانت 


النتائج والعوصيات 


تجتتتتتم هوه سير اه 386 26 
ألتما ةنق اإتمائت 


النتائج والتوصيات 


أولا : نتائج البحث: 
الما عظم قيمة هذا الكتاب الذي قمت بتحقيقه واشتهاره بين العلماء وشناؤهم 
علية 


هو 


ا ماكثرة نقولات السبكي عن علماء الشافعية وغيرهم مما جعل الكتاب مصدرا 
ثرياً بالمعلومات لطلبة العلم والباحثين. 

“الامضادر المؤلف كثيرة ومتنوعة كما أسلفت» لكنه أكثر النقل عن روضة 
الناظرين للإمام النووي ينظر: ص 87”. وكذا عن الرافعي من شرح 
الوجيز؛ ولعل سبب ذلك كوفما (الرافعي والنووي) أصلاً لكتاب 
الابتهاج؛ فضلاً عن مكانتهما في المذهب؛ ومع ذا فلم يكن (رحمه الله) 
بحرد ناقل» بل كان ينتقد ويختار» وكانت له إضافات علمية قيمة. 

ما تأثر فقهاء المذاهب الأخحرى بأقواله. (ينظر: المطلب الرابع » صة7). 

هلا حفظ هذا الشرح نقولاً عن كتب ليست بأيدينا الآن» إما لكونها لم 


تطبع» ومازالت مخطوطه أو لفقد أحزاء منهاء ومن ذلك ما نقله عن الإبانة 


وتتمة الإبانة وابن أبي عصرون» وبح ر المذهب وغيرهم , 
كما التزم المؤلف الأدب مع المخالفين من المذاهب الأخرى, وعندما يرجح ما 


يراه راححا يقول (والله أعلم) وهذا من الأدب الذي ينبغي أن يحتذيه 


لتتححطل ه سيرع ٠ه‏ ايه 1 
الأكماك وت المتفاسة 


طالب العلم في منا قشة الآراء المحالفة. 

/الماكانت للسبكي اختيارت فقهية وترحيحات؛ (ينظر فهرس الفوائد 
والاختيارات ص/ 9 3). 

لإ عدد العبارات الى قال فيها: فيه نظر» ثمان عشرة مسألة في الجزء المقرر» ما 
يدل على أن السبكي ينقل بحرص وعناية. ( ينظر فهرس التنظيرات؛ 
0" 

4 لاستدلاله بالأحاديث النبوية» حيث بلغت عدد الاحاديث في الجزء المقرر فقط 
اثنان وثلاثون لان جز نان تيرسن الأحاقيت العوية"ضن ‏ ورةم ): 

٠‏ اللتذلاله بآثار السلف الصالح » حيث بلغت عدد الاثار في الجزء المقرر 
فقط ستة آثار. ( ينظر فهرس لاثار؛ صلا9؟ ). 

١ل‏ علوا كعبه في علم الحديث والرحال حيث كان يناقش الأحاديث 


مكة ولط 08 ومتنا. 

ال التلمذهب الفقهي الصحيح لا بمنع من مخالفة المذهب !دا صح دليل 
المحالف» إذ الواحب أن يعتقد الفقيه في كل مسألة صحة ما كان أقرب 
اله الككقافو ىرا بينام مفحي ١‏ التعصيسع 4 زه ادمنا: قله رفغي الله فاون 
وانظر فهرس الاختيارات. 

١+‏ على طالب العلم أن يبذل غاية الجهد, وأن يخلص النية لله عزوجل» 
وأن يصبر على الصعوبات والعقبات» ولا يجزم أن ما علقه من آراء أصاب 
به عين الحق» ولمس به كبد الحقيقة» ويضع في حسبانه أله بشر معرض 
للحطأ والصوابء والله تعالى أعلم. 


تتلا ه دريىي ٠‏ بيه 1 
الا كمه نه المتماسة 


ثانياً : توصيات في البحث: 

الماعمل دراسات مستقلة في احتيارات السبكي وتنظيراته؛ لمعرفة قوته العلمية 
والاستفادة منها. 

الماعمل دراسات مستقلة لجمع ودراسة القواعد والضوابط الفقهية والأصولية 
عند السبكي؛ فهو إمام في الفقه والأصول كما شهد له شيوخه. 

“الماعمل دراسات مستقلة في دوافع كثرة جوع السبكي للكتابة فإذا ل م 
افيه كنات أو رسال 

5لمادراسة الجوانب التربوية عند السبكي. 

دلمادراسة الجوانب السلوكية عند السبكي. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. 


لامع[] 


لامع[] لامع[] 
2 2 


حححجت ه دريىر ٠ه‏ بيه ا 
الا نتماءة أنه المتوانة 


ملحق: الكتب التي ترجمت للإمام السبكي 


. البداية والنهاية؛ لابن كثير‎ )١ 


5 كه استفاكل؟ للدهيئ. 


ه) مسالك الأبصار؛ لأي العباس أحمد بن ييى بن فضل الله العمري. 
5) الواقي بالوفيات؛ للصفدي. 


0) الأنس الحليل؛ حير الدين الحنبلي. 


سلسم م مه سر ير ه يه مم 
الا ]9 تنه | لتماجتة 


) الشهادة الزكية؛ لمرعي بن يوسف الحنبلي. 


5( الرا8 الوافر؛ سن تاضيق الدين الدمشقى 
)٠‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 


)١‏ أعيان العصر؛ للصفدي. 


5م الندن الطالع؛: للشو كاي 1 8115:5107 


)١ 5‏ وفيات الأعيان؛ لابن حلكان. 


)١‏ فهرس الفهارس والأثبات؛ للكتان (ص ٠١0-٠١“‏ رقم 5ل ه). 


75 الأعلام؛ للزركلي .)5١7/54(‏ 
)١١7‏ حسن المحاضرة؛ للسيوطي .)171/١(‏ 


) غاية النهاية؛ لابن الجزري .)55/١(‏ 
8 الدارس في تاريخ المدارس؛ لعبد القادر بن محمد الدمشقي )١١15/54/١(‏ 


)٠١١ بن طولون (ص‎ ١ قضاة دمشق؛ لبمس الدين‎ )٠ 
طبقات الشافعية؛ لابن قاضي شهبة (1//9 -- 47) رقم.‎ ١ 


.)١هص( طبقات الشافعية؛ للاسنوي‎ ) ١ 


<< - و سعيريئير ٠ه‏ شنم 00 


77) النجوم الزاهرة؛ لابن تغري بردي .)"١7/8/١١١‏ 


22 المنهل الصافي؛ لابن تغعرئ بردي » وقد قال 2 النجوم الزاهرة: وقد استوعبنا 


ترجمته في تاريخنا (المنهل الصافي) بأوسع من هذا. 


)2 ذيل تذكرة الحفاظ؛ للسيوطي وص ؟١5١).‏ 
)١ 5‏ بغية الوعاة؛ للسيوطي (51457). 


") شذرات الذهب؛ لابن العماد .)١8١/5(‏ 
( بن ) ( 
مفتاح السعادة؛ لطاش كبري زاده (71/7؟). 
( 14 كن ب ) ( 


4 هدية العارفين؛ لمصطفى القسطنطيئٍ .)7١١/١(‏ 


)٠٠‏ مقدمة (فتاوى السبكي) طبعة مصرء أعادته دار المعرفة - بيروت. 


.)١١ 7/99 بر وكلمان؛ (؟/ 85). 2 5 ) وذيله‎ )" ١ 
.)١717/10( معجم المؤلفين؛ لوضا كحالة‎ )” 


4" وقد أفرد ولده عبد الوهاب وناسي: التاشافي اس تنافيقة لوا الفا واس 
منها باسم (ترجمة تقي الدين السبكي) في دار الكتب المصرية رقم ١774‏ وصورقا 
في معهد المحطوطات بجامعة الدول العربية رقم (5315 2١‏ تاريخ) كتبت سنة 
4ه . وعليها خط المؤلف. 


تتلا ه دريىي ٠‏ بيه ا 
الا تناه نه المتماسة 


5" البيت السبكي؛ خحصص ت(تراجحم آل السبكيء الأستاذ محمد الصادق حسين» 
طبع بدار الكاتب المصري عام ١915/‏ م. 


تتا عه دل يق - 
ااانه ا المتماعد 


(فهرس الآيات القرآنية) 


الاية 
فانكتحوا ما طاب لكم من النساء #؛ 
فلولا تقر من كل فرقة منهم طائفة # 
ولا كوا أموالكم بكم بلاطل 4 
لإوآن احكم بينهم بما أَنزل الله 
و أنها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا 4 
ا أنها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقّاته ‏ 


ا أنها الناس اتقوا ردكم الذي خلفكم من نفس واحدة ؛ 


ه سن ذير ٠‏ 3 1 
انع | اد 


احرف 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات 5 1 نه امتماعة 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 


(اغد علي بما) 
(الجار أحق بسقبه) 


قار :لعلو ونا كان 
وار لح ( 


(الجار أحق بشفعته) 
(الخراج بالضمان) 
(الشفعة قي كل شرك) 
والصفعة كل شين 
(الشفعة فيما لم يقسم) 
(الشفعة كحل العقال) 
(الشفعة كنشطة العقال) 
(الشفعة لمن واثبها) 
(أهرق الخمر» واكسر الدنان) 
إن دمَاءكم, وَأَمْوَالَكُم وَأَعْرَاضَكُم؛ حرامٌ عليكم) 
(إذا أحذ أحدكم عصا أحيه فليردها إليه) 
(إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء) 
(إن الله حرم بيع الخمر والميتة والختزير والأصنام) 
(إناء كإناء وطعام كطعام) 


(إعما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة) 


وق النفانا لخدف حت اودر 


ااا" 


١م‎ 


5٠ 


اف الو لا الى 
ألا ركمات 5ن نه | اعت 


(قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة باللجوار) 
(قضى إذا وحدت السرقة عند الرحل غير المتهم) 
(قضى بالشفعة للجار) 
(قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل 
شيءع) 
ولا مهر لبغي) 
(لا يحل لامرئ أن يأحذ عصا أحيه) 
(لا يحل لامرئ من مال أحيه) 
(ليس لعرق ظالم حق) 


(من غعصب شبرا من ارض) 


(من أعتق شركا له في عبد) 
(من وحد ماله عند رحل فهو أحق) 
(من يرد الله به يرا يفقهه في الدين) 
(ولا يحل لأحد من مال أخيه) 


5١١ 


تتا 8 للد ا ادن 6 
ااانه ا المتماعد 


اقض بالشفعة للجار الملااصق 


الشفعة لكل حار 


عقل العبد في عُنه (حاشية) 
قضِي عمر في إحدى عيئئ الدابة بربع قب قيمتها 
ولهم بيعها » وحذ العشر من أثمافها 
يعطيك إبلا مثل إبلك 


دلدف 


الات 3ه اأحماته 6 


فهرس فوائد واختيارات المؤلف 


الفائدة 
الغصب من جملة الباطل» فهو مندرجٌ في الآيتين (آية البقرة» وآية النساء) 
والقول بنسخ الايتين بالمهبة ضعيف. 
لفظ: ((مَنْ غصّب)) لم أره إلا في كتب الفقهاء. 
زم الوعيد الزارة ف الفتد قزل قلطنيل 4 
وهذا في غصب القليل؛ فكيف بالكثير؟. ْ 
حرم الغصب معلوم من الدينٍ بالضرورة. 
في جميع هذه الصور لا تثبت حقيقة الغصبء ولا حكمه. 
فلو ركب دابة» أو جلس على فراش فغاصبء وإن لم ينقل؛هذا هو الصحيح. 
لو دخل دارا ليشتريهاء أو يبئ مثلهاء فاهدمت لا ضمان عليه على الصحيح. 
النعشكا لةة ونو ملعي" القغبلة" ىق انقو نه _الظيوان درط العضب ف . 
ورعه: بعدما حرر مسألة قال: فهذا والله أعلم مأحذ الإمام. 
حكى الإجماع: على أن الغاصب عليه الرد» فإن تلف عنده؛ ضمنه. 
وحكى الإجماع: على أنه لو أتلف مالاً في يد مالكه؛ ضمنه ولا يعد غصباً. 
لو كان ما في الزق آحذ في الخروج فجاء ونكسه ضمن. وهو الصحيح 
ولا فرق في الجاهل بالغصب بين أن تكون يده يد ضمان أو يد أمانة 


إذاا فنا سقف شرن تو شاه 
الروافتي اللاخولة: لللسسرروالة اليس له [مميا كينا 
تواضعه: ول أصادفه منقولا هل يكون ملكا تامّا مسلطا على الوطء؟. 


١١ 5 


١١ 5 


سردا 


الات 3ه اأحماته 41 


ولع اوررق رون ين دورط الالح انب الا موا 
افتشاء الله 

وروقاة رما لذي ادا تاوف السو ان كان هيو ٠‏ فين انزف كاوها 
فمئ » والله المستعان). 

والذي أقوله وأعتقده وينشرح له صدري: إن القول بالحلاك باطل. 

استشكاله: والثانى: وهو نصه في "الأم" أنه يرحع. وهو مشكل. 

هذا هو الذي انشرحت نفسي إليه. 

ورعه: ونحن مأمورون بالنظر واتباع الحق؛ وكيف نقول ما لم يقم عليه دليل. 
(قالما وقد حالف المذهب في مسألة). 

يحب بوطئ المغصوبة البكر؛ مهر بكر وأرش بكارة. وهذا هو الذي أختارة. 
والصحيح أنه لا ينقض للأحاديث الدالة له. 

وحكى الإجماع: وإن كان في الأموال» لم يعتبر بالإجماع. 

فالعجحب من الرافعي رحمه الله ترجيحه المنع. 

وهذه الطريقة هي الصحيحة عندي. 

الشفيع أولى من الموصى له في المطالبة. 

والذي أقولهة إن بحن «المشكرف فى الرى بالعيجا.: 

الثمن المأخوذ من الشفيع مقسوم بين الغرماء. 

الأسو اضن الريكا قي وخ ايا للعسة قرو اكيم 

وهذا هو الاختيار » والنقل. 

لا يمحصل الملك ضرق العسللت 12 
اعتذاره للنووي؛: بل سبّق قلمه إلى ما في نفسه من القيمة المعتبرة. 

اعتذار آخر للنووي: وكأنه أراد أن يكتب:(فعلى رأي هو كالنكول) فسبق 
القلد لها كني 


و الأحذ؛ وهذا هو الاختيار 


51 / 


0 


هام 
هام 
1م 
م 
01 
56 
0 
نك 
بام 
م 
8 


5١ 


الات 3ه اأحماته 4 


في النكول؛ ترد اليمين على الشفيع, وهو الاختيار. 

وهذا الذي قاله ابن الرفعة صحيحءوليس نتحارجاً عن اشتراط المبادرة 

لا يزاحم الشفيع المشتري فيما استوفاه. 

إثُبات ولاية القاضي ف مال الغائب في المسافة القريبة» وذلك يحتاج إلى نقل 
عن الأصحاب. 


5١ 
ا‎ 
لي‎ 


عدن 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات 5 1 نه اإتماعة 


فهرس تنظيرات المؤلف 


المسألة 
(كونه يتمكن من التصرف إذا ركب بالإذن من غير نقلءفيه نظر). 
(وفي تصحيح كونه غاصباً إذا لم يقصد الاستيلاء نظر). 
الشتويو هن ادر عيذ أعيهه امقر اتاد 
(ومن يرى أن الصنعة قادحة في التماثل يقول: الصنعة هنا غير 
مقصودة؛ ولهذا لا يختلف الرواج بحسبها؛ وفي هذا نظر). 
(لو تراضيا على أذ القيمة مع وحود المثل؛ ففيه نظر). 
(إذا وحد المثل بأكثر من ثمن المثل؛ فعدل إلى القيمة؛ فيه نظر). 
(تشبيه القاضي لعود العبد الآبق بعود سن الكبير فيه نظر). 
(لا يحبر الغاصب على نزع الصبغ ولو كان للتمويه؛ فيه نظر) 
(هل المهر في مقابلة الوطئة الأولى أو جميع الوطآت؟.قلت:كلا 
الوحهين فيه نظر) 
(وفيما قاله نظر» لأن الإتلاف قد وحد بظن الحرية) 
(وفيما قاله ابن الرفعة هنا أيضاً نظر) » لأن الذين قالوا بأنه لا يرجحع 
بأرش نقص الولادة..). 
(وفيه نظر ذكره ابن الرفعة»لأنه إن كان بعد التلف فهو دين حقيقي) 
((قضى النَبِي َي بالشّفعَةٍ بالميوار)) وسنده على شرط مسلم وفي 
الجواب عنه نظر. 
(وكلاهما يحتاج إلى مزيد نظر » فإنه روج عن القول بحقيقة الملك). 
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525 


لا 


الأعما. تنه ا ماع ١‏ 


(وقال: إنه على الخلاف في أن الاعتبار باللفظ أو المعع. وفيه نظر). 0 5١م‏ 


(وشاححه ابن الرفعة بكلام فيه طول ونظر). ام 
(وووكو رد هورهم لسو ال كلاميم شرج ين عن 
(وق الاكتفاء بما إذا كان في الذمة نظر). بك 


(مقتضى كلامهم أنها لا نُسمع حزما » وفيه نظر). ىن 


الأارجمات ةبه امات 1 


فهرس القواعد والضوابط 


القاعدة أو الضابط 
١١5‏ اتحتيضا قيرع رقع له فالا رطفي ا بو كان بيطيقة كيما :عيورت 
فالثابت منه حكم الغصب لا حقيقته. وهذا الضابط للغصب هو المشهور. 
الأمانة إذا تعدى فيها؛ ضمنها ضمان المغصوب. 
كل مضمون على ممسكه مغصوب. ثم قال: لا يسلم في كل شيء. 
الثابت في الأمانة حكم الغصب لا حقيقته. 
نات العفيب قينا د 
بحرد نقل مال الغير سبب في الضمان. 
ما لا يمكن تحقيقه لا اعتبار بقصده. 
المباشرة أقوى من السبب 
المباشرة مقدمة على السبب 
الأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان 
من كانت يده يد أمانة لا يطالب إذا جهل الغصب 
الغاصب من الغاصب ضمانه مستقل 
بد المرن والمسعاخر كيد الكضنمان 
يد المتهب:يد. ضمان 
يمان البن تنسله سيل .ضحان الأمؤال 
كل دين في الذمة فليس بثمن 


القضاء بأمر جديد 


الصفحة 


0 


١ 
١ 
١ 
١ 
١6 
١١: 
١ 
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> ال ةلماك 
فإذا ضاق الوقت صار على الفور 
حكم الإتلاف من غير يد » حكم الغصب مع التلف 
رسو عي ساي نل ونان اا 
الكفار مخاطبون بالفروع 
إن ضمن الغاصب » فكل ما لم يرحع به المشتري رجع به الغاصب. 
وكل ما رجع به المشتري لم يرحع به الغاصب. 
كل مرخ انبشت: يده على :يد الغاضب:6:فكالمشتري 
مالأ معن قنتعا ا تتعحق د عمف فوا ل بسر ف إل الخورن ل تسر بعقةه يه 
تثبت الشفعة لدفع الضرر 
لا يزال الضرر بالضرر 
المعاطاة لا تخص بامحقرات 
الشفيع ممتزلة المشتري 
الس لخدف الشفعة قرت ول نينا 
حق الشفيع لا بمنع المشتري من التصرف في ملكه. 
حق الواهب في الرجوع لا بمنع المتهب. (أي من التصرف ف الهبة) 
حق تملك الزوج بالطلاق لا يمنع تصرف المرأة (أي في المهر). 
تقبل شهادة الشفيع للبائع » ولا تقبل للمشتري 
تقدم بينة الشراء على بينة الوديعة 
تعدد البائع كتعدد المشد ف 
إذا وكل وكيلين فالاعتبار بالعاقد 
بينة المشتري أولى من بينة الشفيع لزيادة علمها 


لدف 


الكل 


ه سن ذير ٠‏ 3 1 
انع | اد 


5 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات 5 1 نه اإتماعة 


إبراهيم بن إسماعيل بن علية 
إبراهيم بن خالد الكللبي» أبو ثور 


إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 


إبراهيم بن عمر بن إبراهيم أبو إسحاق الربعي الجعبري 


إبراهيم بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق الإسفرابيئ 
ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 


أحمد بن أبى أحمد الطبري ثم البغدادي» ابن القاص 


أحمد بن عامر بن بشر المروزي 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
أحمد بن غنيم بن سال بن مهنا النفراوي 
أحمد بن محمد بن أحمد القاضى أبو العباس اللخرجان 


أحمد بن محمد بن أحمد أبو العباس الروياني 
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اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات هت نه التماعة 


أحمد بن محمد بن أحمد الضبى أبو الحسن المحاملى البغدادي 


أحمد بن محمد بن أحمد» أبو حامد الإسفرايئ 


ب 


ابيع عنمك برو نيل ربخ هلال أبن عد الله الشييان 


أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع» أبو العباس ابن الرفعة 


أحمد بن محمد بن قاضي شهبة 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد أبو يعقوب الحنظلي ابن راهويه 
إسحاق بن أحمد بن عثمان كمال الدين المغربي 
إجماعيل بن حماد أبو نصر الجوهري 
إسماعيل بن عمر بن كثير» أبو الفداء الحافظ عماد الدين 
إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني 
أسيد بن حضير بن سماك 
أسيد بن ظهير بن رافع الأنصاري 
حابر بن زيد الأزدي اليحمدي أبو الشعثاء الجوثي البصري 


حابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام 
حسام الدين لاحين بن عبد الله الملنصوري 
الحسن بن أحمد بن يزيد أبو سعيد الاصطخري 
الحسن بن الحسين القاضي أبو علي ابن أبي هريرة البغدادي 
الحسن بن صالح بن صالح بن حي الهمداني الثوري 
لخن ون عية الله الندريجى القاضى أبو علق 
الحسن بن محمد بن الصباح.» أبو علي البغدادي الزعفراني 


5" 


الانتمَال ؤ,شّهْ - المنماح 
الحسن بن يسار البصري 
الحسن وقيل: الحسين بن القاسم أبو علي الطبري 
الحسين بن الحسن بن محمد أبو عبد الله الحليمي 
الحسين بن علي بن عبد الكافي السبكي 
الحسين بن علي بن يزيد» أبو علي البغدادي الكرابيسي 
الحسين بن محمد بن أحمد القاضيء أبو علي المروذي 
الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء أبو محمد البغوي 
حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة» أبو نحيب المصري 
خليل الملك الأشرف صلاح الدين ابن الملك المنصور قلاوون 
الربيع بن سليمان بن داود» الأزدي الليزي 
الريع وم لمات زو عبد طشان رودن الرادي 
زيد بن سهل بن الأسود بن حرام أبو طلحة الأنصاري 


السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة 


سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي 


فيعيك يق المضسيبية تخ حرن 


بسنا توق «ستعلة دق عستر وق الاقام أبو عي الله التوري 


سفيان وخ شفيودة ود ١‏ ان ميمون الملا 
بن عن ال عور الي يمو 6 


سمرة بن جندب بن هلال بن جحريج بن مرة الفزاري 


وفك 


اا 


جور نك اناه لمات 
سهل بن محمد بن سليمان أبو الطيب الصعلوكي 
الشريد بن سويد الثقفي 

شريح بن الحارث بن قيس الكوفي النخعي القاضي 
شعبة بن الحجاج بن الورد 
طاهر بن عبد الله بن طاهر أبو الطيب الطبري 
عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين 
عبد الرحمن بن أحمد بن محمد أبو الفرج السرحسيء المعروف بالزاز 
عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم شهاب الدين أبو شامة 
عيك: العم بن موعة' ارو تميق الميناعداف 


عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خلف ابن بنت الأعز 
عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر أبو الفضل حلال الدين السيوطي 
لعي عرو رك اس درل 
عبد ال حمن بن محمد المأمون أبو سعد المتولي 
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد أبو القاسم الفوراني 
عبد الرحيم بن الحسن بن علي جمال الدين أبو محمد الإسنوي 
عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد» أبو نصر الصباغ 

عبد الكريم بن علي بن عمر الأنصاري 
عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم أبو القاسم القزويئٍ الرافعي 
عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك» أبو القاسم القشيري 
عداشين ادبن عية الله أبو يكن المروويي الك اسان 
عبد الله بن زيد أبو قلابة الجرمي البصري 


عب التددين السائئية بدن »يورقذ الككدلي 
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عبد الله بن عباس بن عبد المطلب هه 
عية: الله وق فيه السبيى ان علي ا 
عبد الله بن عثمان بن عامر التيمي» أبو بكر الصديق 7 
عوك الدنوة قمين عو الافظلاني لواف ب 
عبد الله بن قيس بن سليم ب أبو موسى الأشعري ١01‏ 
عبد الله بن محمد بن زياد أبو بكر النيسابورى 0 
عبد الله بن محمد هبة الله بن المطهر بن علي بن أبي عصرون 9 
عبد الله بن يوسف بن عبد الله أبو محمد الجويئ 13/ 
عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي .م 
غيف انلق يرو :عيك الله كن محف إقام الدوفيق ا 
عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمدء أبو المحاسن الروياي الطبري هم 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي» تاج الدين أبو نصر السبكي لق 
فييك الدع انقبيع رق اتسين د ها للف العدره 91 
عثمان بن سعيد بن بشار » أبو القاسم الأغماطي 1 
عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان تقي الدين أبو عمرو ابن الصلاح 4 
عثمان بن عفان بن أبي العاص ال 
عطاء بن أبي رباح حي 
علاء الدين بن محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي / 
علي بن إبراهيم بن داود علاء الدين أبو الحسن ابن العطار "١‏ 
علي بن أحمد بن خيران أبو الحسن البغدادي 8١‏ 
علي بن عبد الكاثي بن علي أبو الحسن تقي الدين السبكي هه 
علي بن عمر بن أحمد بن مهدي, أبو الحسن البغدادي الدارقطي هه 


لال في لما 25 

علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي // 
علي بن محمد بن عبد الرحمن الباحي المصري 58 
عمر بن الخطاب بن تُفيل بن عبد العزى القرشي العدوي 1 
عمر بن عبد الله بن موسى أبو حفص ابن الوكيل الباب شامي 1 
عمرو بن يثربي بن بشر الضبي ل 
قلاوون السلطان المنصورء أبو المعالي الصالحي 3 
الليث بن سعد بن عبد ال رحمن الفهمي أبو الحارث المصري 1" 
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي ف 
محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر النيسابوري 5 
محمد بن أبي أحمد بن محمد القاضي أبو سعد الحروي هم 
محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي» المعروف بالمستظهري م 
محمد بن أحمد بن حعفر الكتاني المصري» أبو بكر ابن الحداد 01١‏ 
محمد بن أحمد بن عبد الخالق» أبو عبد الله تقي الدين ابن الصائغ 1 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قاباز» أبو عبد الله بالذهي 3 


محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن عباد أبو عاصم العبادي / 
محمد بن إسحاق بن خزيمة بن صالح أبو بكر السلمي النيسابوري 1 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة النعفي البخاري 3-3 
محمد بن إدريس بن العباس أبو عبد الله الشافعي انس 
يسن ابوفةنن شادئ يق ناتاه اليلق العاول 9 
ودين اصرق هيه ادوج عارس »بو عاد الله الشييان /0 


تتلا ه دريىي ٠‏ بيه 1 
الا تناه نه المتماسة فد 


محمد بن داود بن محمد أبو بكر المروزي الصيدلاني 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبى بكر السخاوى 


محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق ابن الصائغ 


يك ون عي ارين عي اللهبون هاللك: أبو عق الله الطاى اليا 


محمد بن عبد الله بن مسعود المسعودي 
محمد بن عبد الملك بن خلف أبو خلف السلمي 
محمد بن علي بن إسماعيل الشاشيء أبو بكر القفال الكبير 
محمد بن علي بن سهل أبو الحسن الماس رحسي 
محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري ابن دقيق العيد 
محمد بن عيسى بن سّورة السلمي» أبو عيسى الترمذي 
محمد السلطان الناصر بن المنصور قلاوون 

محمد بن محمد الحطاب الرعيئئ المالكي 
محمد بن محمد بن محمد» أبو حامد الطوسي الغزالي 
محمد بن مسلم بن درس أبو الزبير 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب» الزهري 
محمد بن المفضل بن سلمة أبو الطيب بن سلمة الضبي البغدادي 


محمد بن ميمون المروزي أبو حمزة السكري 
محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويئ الربعي ابن ماجه 
محمد بن يوسف بن علي بن حيان» أثير الدين أبو حيان الأندلسي الحياني 
مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 


مصطفى بن سعد بن عبده الرحيباي 


5 


م 


اتتتتلم ه سير اه 36 0 
الاتضات 5 1 نه اإتماعة 


منصور بن يونس بن صلاح الدين» أبو السعادات البهوتٍ 


نصر بن إبراهيم أبو الفتح المقدسي 
النعمان بن ثابت التيمي» أبو حنيفة الكوفي 
ياسين بن يوسف الزر كشي 
يجيى بن سالم بن سعد بن بيى, الفقيه أبو الخير العمَرَاني الشافعي 
ى بن شرف بن مُرَي أبو زكريا محبي الدين النووي 
بيى بن علي بن تمام بن موسى الأنصاري السبكي الشافعي 


يجى بن معين بن عون المري 


يزيد بن أبي حبيب الأزدي 


يزيد بن سعيد بن ثمامة 


يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاريء القاضي أبو يوسف 


وسفن ا بولح رق اتاد بزو قرو النورضيلة و الذون لايور التكزنية 


يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك» أبو الحجاج المزي 


يوسف بن بحيى القرشيء أبو يعقوب البويطي المصري 


0 


الإدلاج 
الأربعة 

الأرش 

الاار اف 
الاستقسام 
الاستيلاد] 
الأسطال المربعة 


احرف 


بجوو ه سار ٠‏ 3 2 
إلا نكفا :5 1 نع | لماعت 


البربط 
بيضة الإسلام 


ا 


55 


بججببب وجح ه سير اه 50 1 
الأكماك قثت المتفاسة 


ال يفيو لمات 58 
العقار ١‏ 
عوض الخلع 15” 
عوض صلح الدم عدن 
الغالية ١7]‏ 
الغزل ددن 
الغصب رض 
القافيك ١‏ 
في قول ٠١0‏ 
فى قول كذا ١٠١‏ 
ف وجه ١٠.00‏ 
فى وجه كذا ؟* ١٠١‏ 
القاضي ١١‏ 
القاضى أبو حامد ١٠١‏ 
القاضيان ع 
قال بعضهم ١٠.‏ 
القديم ا 
القفال ٠١5‏ 
القلنسوة 7 ١‏ 
القماد 0 
القن سن 
كج / 


- الارممات 3ه امات قي 


١ الوديعة‎ 


اليد العادية (وهى ممعيئ الغصب). كل 


جح ه سير اه 36 1 
الا كمه نه المتماسة 


المكان 

جامع ابن طولون 
الجامع الأموي 

داز :انيف الأشرفة 
سبك 


المبوضة الأتابكية 
المدوسنة الاقبالية 
المدوسة الركنية 
المدرسة الرواحية 
المدرسة السيفية 
المدرسة الشامية البرانية 
الموسة العاذلية الكبرئ 
المدرسة الفلكية 
المدرسة المسرورية 


نوى 


فهرس البلدان والأماكن 


هع 


الارتمات 55 ةبه اماه ضة 


فهرس المصادر والمراجع 


الإبماج؛ لعلي بن عبد الكافي السبكي (ت:7ه/اه)/طندار الكتب العلمية- 
بيروت/الأولى سنة 4 4٠‏ ١ه»ء‏ تحقيق:جماعة من العلماء 

الإجماع؛ محمد بن إبراهيم بن المنذر(ت:/١‏ اه )/ط:دار الدعوة-الإسكندرية/الثالثة 
سئة7١‏ 54 ١ه‏ /تحقيق:د.فؤاد عبد المنعم أحمد 

الأحاديث المختارة؛ لأبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي(ت5147ه) 
ط:مكتبة النهضة الحديثة-مكة المكرمة/الطبعة الأولى»سنة 4١١‏ ١ه‏ /تحقيق:عبد الملك بن 
عبد الله بن دهيش 

أنخبار أبي حنيفة؛ لحسين بن علي الصيمري/ط:عالم الكتب-بيروت/الثانية 

سنةه 4٠‏ ١اه-‏ 9/66 ام 

نت الاقف المفرد» محمد بن إسماعيل البخاري(ت:"5؟) /ط:زدار البشائر الإإسلامية- 
بيروت» الطبعة الثالثة»سنة9 4٠١‏ ١ه-9/35١م,)‏ تحقيق: “محمد فؤاد عبد الباقي 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب؛ ليوسف بن عبد الله بن عبد البر وت14557ه) 
تحقيق: علي محمد البجاوي/ط:دار الجيل--بيروت/الطبعة الأولى»سنة1417 ١ه‏ 

حح أسخ المظطالب؟ حم بن ادرويش: اوت البووق زات :1/07 انع طوذان الكدن 
العلمية-بيروت/الأولى سنة 141١4‏ ١1ه17/17؟‏ ١م‏ | تحقيق:مصطفى عبد القادر عطا 
الإصابة في تمييز الصحابة؛ لأبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلان 
(ت؟5/ه) تحقيق: على محمد البجاوي/ط:دار الجيل-بيروت/الطبعة الأولى» 

سنة154117 ١ه‏ -995١م‏ 

إعانة الطالبين؛ لأبي بكر عثمان ابن محمد شطا الدمياطي/ط:دار الفكر-بيروت سنة 
5ه 

الأعلام ؛ لخير الدين الزركلي؛ دار العلم للملايين» بيروت ‏ لبنان» الطبعة السابعة 


.ما١‎ 1815 


الا ال الك ع 


الإقناع؛ محمد الشربيئ الخطيب / تحقيق:مكتب البحوث والدراسات-دار الفكر ط:دار 
الفكر -بيرو ت/سنة - 0 ١‏ تك 


نت ١‏ كققياء القنوع ؛ لأدورد فنديك/ط:دار صادر -بيروت» سنة55/١م‏ 


ب الأم؛ محمد بن إدريس الشافعي (ت:؛ ٠‏ ١ه‏ )/ ط:دار المعرفة-بيروت» الثانية 


سنة 9ه 
الإمام النوويء لعبد الغ الدقر؛ ط: دار القلم 
الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه. لأحمد عبد العزيز الحداد؛ رسالة ماجستير 
من جامعة أم القرى» دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى» سنة 09٠14١ه.‏ 


الأموال؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام(ت575١ه)‏ طهدار الفكر- 
بيروت/سنةم ٠١‏ 4 ١ه‏ /تحقيق: خليل محمد هراس 
الأنساب لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد السمعاي(ت:577ه)/طندار الفكر- 


بيروت/الأولى سنة./95١م‏ تحقيق:عبد الله عمر البارودي 
الإنصاف لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي (ت:8/85/ه)/ط:دار إحياء التراث 
00 حامد الفقي 

يضاح الدليل محمد بن إبراهيم بن جماعة (ت:717/اه)ط:دار السلام-مصر/الأولى 


اا و ا سليمان 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون لمصطفى بن عبد الله الرومي 
الحنفي(ت:77١٠1ه)طندار‏ الكتب العلمية-بيروت/سنة 511 1ه-997ام 
البحر الرائق لزين الدين ابن نيم الحنفي (ت:5170ه)/ط:دار المعرفة-بيروت/الطبعة 
الثالئة 


بدائع الصنائع لعلاء الدين الكاساني(ت:07/ هه )طن:دار الكتاب العربي- بيروت/الثانية 


ع 


البداية والنهاية لأي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى (ت /الاه) ط:مكتبة 


الارجمات 55 ةبه امات ل 


البدر الطالع؛ محمد بن علي الشوكان» تحقيق خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت 
1د رذ 0 الا 

البدر المنير لابن الملقن (ت:5 ٠١‏ /ه)/ط:دار الهجرة-الرياض/الأولى» سنة 

ل التي له 

بغية الوعاة لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي(ت:١١51ه)ط:‏ المكتبة العصرية- 
لبنان/تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
البيكا السبكي بيت علم في دولي المتالاق. + كوك الضاوق جحسية طبع بدار الكاتب 
المصري عام /15 ١5‏ م. 

تاج العروس محمد مرتضى الحسيئئ الزبيدي/ط:دار الهدية/تحقيق: مجموعة من المحققين [ 
التاج والإكليل لمحمد بن يوسف بن أب القاسم (ت:517/ه)/طندار الفكر- 


بيروت/الثانية سنة./79١1ه‏ 


تاريخ الأدب العربي لكارل بوركلمان ترجمة د. عبدالحليم النجار» ط: دار المعارف 


تاريخ الإسلام لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت:6/: /اه)ط:دار الكتاب 


العربي -لبنان/الأولى سنة /401 ١1ه-94/7١م/تحقيق:د.عمر‏ عبد السلام تدمري 
تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي(ت4577ه) طادار 
الكتب العلمية-بيروت 

التاريخ الكبير لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري(ت57 اه ) تحقيق: السيد هاشم 
الندوي/ط:دار الفكر-بيروت 
تاريخ ابن الوردي لزين الدين عمر بن مظفر (ت:3: لاه)ط:دار الكتب العلمية- 
لبنان/الأولى سنة /1411١اه-1995ام‏ 


تبيين الحقائق لعثمان بن علي الزيلعي/ط:دار الكتب الإسلامي القاهرة/سنة7١+1ه‏ | 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي؛ لابن العطار (5 ؟١لاه)»‏ تحقيق فؤاد عبد 


الات 3ه اأحماته ع 


المنعم»ءط: مطبعة الإسكندرية» سنة ١991١م.‏ 
تحفة المحتاج» لسراج الدين ابن الملقن (4؟ ١٠/ه).»‏ تحقيق: عبد الله بن سعاف اللحياني» 
دار حراء» مكة المكرمة؛ الطبعة الأولى» » 05٠15١ه.‏ 
تذكرة الحفاظ لشمس الدين محمد بن أحمد الذهيى(ت8: لاه ) ط:دار الكتب 
العلي وروت الطعة الكوزلة 


تسمية فقهاء الأمصار لأحمد بن شعيب النسائي (ت:07٠7ه)ط:دار‏ الوعي- 
حلب/الأولى سنة ١ه‏ /تحقيق:محمود إبراهيم زايد 
التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني (ت7١1/ه)‏ طندار الكتاب العربي-بيروت/الطبعة 
الأولى»سنة .4 ١ه‏ ا/تحقيق:إبراهيم الأبياري 

تفسير ابن كثير لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير(ت:4/الاه)ط:دار الفكر- 
بيروات/سنة 1ه 
تفسير غريب ما في الصحيحين محمد بن أبي نصر الحميدي (ت:4/8 ه)ط: مكتبة 
السنة-مصر/الأولى سنةه 4١‏ ١ه-9555١م/تحقيق:د.زبيدة‏ محمد سعيد 
تقريب التهذيب لأحمد بن علي بن حجر أي الفضل العسقلاني (ت8557/ه) 
تحقيق: محمد عوامة ج١/ص78ه/ت05٠57/ط:دار‏ الرشيد-سوريا/الطبعة 


الأولى»سنة" 4٠‏ ١ه-9/85ام‏ 
التقييد لمعرفة رواة الأسانيد محمد بن عبد الغ البغدادي (ت5759ه) تحقيق: كمال 
شوق اردق ونون ا تعن طلم ااحريزر وف الطلتعةة ل 41 نيه اوم انتب 

التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل 
العسقلاني (ت557/ه) تحقيق:السيد عبد الله هاشم اليماي/ط:المدينة المنورة/ 


سنة 585 ١اه-955ام‏ 
التنبيه لبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي الشيرازي (ت:154175ه)/ ط:عالم 
الكتب -بيروت/الأولى سنة؟ ٠١‏ 5 اقتداخفية: عماذ الدين لحن حيدر 


عد قنلايي اانا حب لدو نو ترقت التوزوق زع اهب دواو الفك ت 


الا عات 3ه اأحماته 4 


بيروت/الطبعة الأولى» سنة”959١م/تحقيق:مكتب‏ البحوث والدراسات 


ج١٠/ص7١٠/ت١١؟/طندار‏ الفكر-بيروت/الطبعة الأولى»سنة؛ 4٠‏ ١اه-9/4١م‏ 


قهذيب الكمال لأبي الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي(ت47 لاه) 


تحقيق:د. بشار عواد معروف/ط:مو سسة الرسالة-بيروت/الطبعة الأولى»سنة 14٠.٠‏ ١اه-‏ 


آم 


ههذيب اللغة محمد بن أحمد الأزهري(ت:17170ه)طندار إحياء التراث العربى- 


بيروت/الأولى سنة١٠٠٠م/تحقيق:‏ محمد عوض مرعب 
الثقات لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد البسئ(ت؛ هه )تحقيق:السيد شرف 
الدين أحمد/ط:دار الفكر-بيروت/الطبعة الأولى»سنةه 179 1ه- ه917 ام 

جامع البيان عن تأويل آي القران لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٠‏ ١"“ه)‏ 
ط:زدار الفكر-بيروت 
اللجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني (ت:1/9ه)ط:عالم الكتب-بيروت/الأولى 
سنة 15٠851‏ ١ه‏ 

2 الجر ح والتعديل لعبد الرحمن بن أ حاتمات175717ه) دار إحياء التراث- 
بيروت/الطبعة الأولى»سنة١1571/1ه-7ه‏ وام 


جمهرة اللغة ط:دار العلم للملايين-بيروت/الأولى سنة 9/.07١م/تحقيق:رمزي‏ منير 


بعلبكي 


4 


حاشية البجيرمي لسليمان بن عمر البجيرمي/ط:المكتبة الإسلامية- بدون سنة 


الفكر -بيروت/سنة 547١‏ 1اه-.١٠٠٠م‏ 
حاشية ابن القيم على سنن أبي ذاوة لذن: عند الله مي الدين مين إلى بكري 


أيوب(9ت: ١‏ هلاه)ط:دار الكتب العلمية- بيروت/الثانية سنةه 5١‏ ١اهل-ه955ام‏ 


حاشية الجمل على شرح المنهج لسليمان الجمل/ط:دار الفكر-بيروت 


الات 3ه اأحماته 44١‏ 


حاشية الرملى؛ لشهاب الدين الرملى (ت:/18451ه) »2 مطبوع بكامش أسئ المطالب» ط: 
المكتبة الإسلامية. 
جح كاش عميرة النهنات: الدين اعد الر شان لف8104 وغ طكؤا التكر حييزويت الأو 


م١959/8-ه١‎ 4١ سنة9‎ 


5-2 حاشية قليوبي لأحمد بن أحمد رق سلامة وت:15 ١‏ ١م)ط:دار‏ الفكر -بيروت/الأولى 


سئة 1418 ١ه-99/6ام‏ 


الحاوي الكبير لعلي بن محمد الماوردي(ت:١٠45ه)ط:دار‏ الكتب العلمية- 
بيروت/الأولى سنة 999١م‏ 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة لجلال الدين السيوطي (ت١١91ه)‏ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم/ ط:دار إحياء الكتب العربية-القاهرة- الطبعة الأولى 
7 ه-ا5 وام 


حلية الأولياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني(ت.147ه) ط:دار الكتاب 


العربي /بيروت/الطبعة الرابعة»سنةه 4٠١‏ ١ه‏ 
حواشي الشرواني؛ لعبد الحميد الشرواني/ط:دار الفكر-بيروت بدون سنة. 


تحبايا الزوايا محمد بن بهادر الزركشى (ت:: 9لاه)ط:وزارة الأوقاف- 


الكويت /الأوين فينة 16 4 اعد تحقيق :عبد /القاؤر عب الله العاني 
الخطط للمقريزي؛ الى الذين اهيل على المتريري: 

نخلاصة البدر المئير لعمر بن علي بن الملقن (ت:4 ١٠/ه)ط:مكتبة‏ الرشد- 
الرياض/الأولى سنة 4١١‏ ١ه‏ /تحقيق: حمدي عبد اميد السلفي 
الدارس ف تاريخ المدارس؛ لعبدالقادر بن محمد الدمشقي (ت:317)» طندار الكتب 


درر الحكام شرح بحلة الأحكام؛ لعلي حيدر/ط:دار الكتب العلمية-بيروت/ 
الدر المختار؛ للحصكفى؛ ط:دار الفكر-بيروت/الثانية سنة 1ه 


الات 3ه اأحماته 1.7 


الدراية في تخريج أحاديث الحداية لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
وت٠همه)‏ طندار المعرفة-بيروت/تحقيق:السيد عبد الله هاشم اليماني 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاي 
(إت557/ه) ط:بجحلس دائرة المعارف العثمانية-الحند/الثانية سنة91/7١م‏ 

ذخائر التراث العربي الإسلامي؛ لكو ركيس عواد » بحث منشور في محلة المورد 
العراقية (المجلد الأول العددان الأول والثاني) ١791١‏ ه - ١97١م.‏ 
ذيل طبقات الحفاظ؛ لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي(ت:١1١541ه)ط:دار‏ الكتب 
العلمية--بيروت 


روضة الطالبين للنووي/ط:المكتب الإسلامي-بيروت/الثانية سنة 14٠6©‏ ١ه‏ 
سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج؛ أحمد الميقري شميلة الأهدل .٠92١اهء‏ 
تصحيح وتعليق: إسماعيل عثمان زين» مطابع زمزم/ مكة المكرمة. بدون سنة. 
سئن ابن ماجحة؛ 5 عبد الله محمد بن يزيد القزويئ (ات517175ه) تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي/ط:دار الفكر-بيروت 
سنن البيهقي الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي(ت/45ه) تحقيق: محمد 
عبد القادر عطا/ط:مكتبة دار الباز-مكة المكرمة/سنة؛ 51١‏ ١اه-994ام‏ 


عد تفن اهدي لأن عسي عدن تن عسي الترمدي رك 1/15 ا مضع طاروان: إحياء 
التراث-بيروت/ تحقيق:أحمد محمد شاكر 
مك الدارقطي لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطئي(ت5/ه) عق اليمكلغيد الله 
هاشم المدني/ط:دار المعرفة-بيروت/سنة17/5ه-955ام 


حم سق النسنائن الكبرئ: لكأهووه شعيي! النمناتى زف 38 اهنم طا دقار الكديي العاي ةا 


بيروت/الأولى سنة ١١151١ه-١99١ام‏ 
محع انر أن داود لأبي داود سليمان بن الأشية السجستاني(ت5175ه)ط:دار 
الفكر/تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد 


الات 3ه اأحماته م 


الهند/الطبعة الأولى» سنة ١9/47 -ه1١ 5 ١‏ م/تحقيق: حبيب ال رمن الأعظمي 
السراج الوهاج محمد الزهري الغمراوي/ط:دار المعرفة-بيروت 

خاي ال ل شاي طلم ا عرو الاو 4م لنواء ا دين اعمان رو يرست الاين 
الكندي/ط:مكتبة الإرشاد 

السلوك لمعرفة دول الملوك, أحمد بن علي المقريزي(ت:545/ه)طندار الكتب 
العلمية-بيروت/الأولى سنة8/١41‏ 1ه-94937١م/تحقيق:‏ محمد عبد القادر عطا 

ح مير أعلام اللبلاة قسن الدية ميد وخ أحمد الذهيي(ت6/: لاه) ط:مؤ سسة 


الع قسو سي 
الشافعي حياته وعصره وآراؤه وفقهه؛ محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» 
سنة5١4‏ ١اه/9595١م.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي بن أحمد العكبري الدمشقي 
(ت894/١١)‏ طندار الكتب العلمية-بيروت 
شرح الز ركشي محمد بن عبد الله الزركشي (ت:7/ا/اه)طندار الكتب العلمية- 
بيروت/الأولى سنة57 ١ه-5١٠.٠٠م‏ 
شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب الحنبلي(ت95/اه)تحقيق:د.همام عبد الرحيم 
سعيد/ط: مكتبة المنار-الزرقاء»الأردن/الطبعة الأولى»سنة/401 ١ه‏ 

الشرح الكبير لأبي البركات أحمد الدردير/ط:دار الفكر-بيروت/تحقيق: محمد عليش 
شرح مشكل الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي (ت١717ه)‏ ط:مؤسسة 


الرسالة-بيروت/الأولى سنة .50 1ه-9/7١م/تحقيق:‏ شعيب الأرناؤوط 


شرح معان الاثار لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي(ت١157اه)‏ طندار الكتب 


العلمية-بيروت/الطبعة الأولى»سنة799١1ه‏ /تحقيق: محمد زهري النجار 
شرح النووي على صحيح مسلم لأبي زكريا يجى بن شرف النووي(ت5377ه) 


الات ةبه اأحماته 2 


ط: دار إحياء التراث-بيرو ت/الطبعة الثالثة»)سنة97١ه‏ 


شرح الوحيز المسمى فتح العزيز؛ لأبي القاسم الرافعي (ت:777ه).؛ طندار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» 154117١اهص‏ 


صحيح البخخاري لأبي عبد الله محمد بن إسمايل البخاري(ت55١ه)‏ ط: دار ابن 
كثير-اليمامة- بيروت/الطبعة الثالثة»سنة/ . 4 ١1ه-9/7١م/تحقيق:د.‏ مصطفى ديب البغا. [ 


صحيح ابن حبان محمد بن حبان أبو حاتم البسيّ(ت؟ ه ٠ه‏ )تحقيق: شعيب 
الرناؤوط/ط:مؤسسة الرسالة-بيروت/الطبعة الثانية»سنة؛ 14١‏ ١اه-997ام‏ 


صحيح سنن ابن ماجه؛ محمد ناصر الدين الألباني المكقب) الإإسلامي ط الأولى 

غ8 اه.ي 

صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج النيسابوري(١ت١1"١ه‏ )لتحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي /ط: دار إحياء التراث العربي 
صفة الصفوة لأبي الفرج عبد الرحمن بن محمد ابن الجوزي (ت:9417 5ه)ط:دار 


المعرفة-بيرو ت/الثانية سنة 889 اه 5/6 ١م‏ تحقيق: محمود فاخوري-د. محمد رواس 


الطبقات لخليفة بن حياط (ت:٠714١5ه)ط:دار‏ طيبة-الرياض/الثانية سنة57 14٠0‏ ١اه-‏ 
5 ١م/تحقيق:د.أكرم‏ ضياء العمري 
طبقات الحفاظ لخلال الدين السيوطى ط:دار الكتب العلمية-بيروتءالطبعة الأولى؛ 


سنة 5٠.‏ ١ه‏ 
طبقات الحنابلة محمد بن أبي يعلى (ت:١7هه)طندار‏ المعرفة-بيروت | تحقيق: محمد 
حامد الفقي 
طبقات الحنفية لعبد القادر بن أبي الوفاء (ت:ه/الاه)ط:مير محمد كتب نخانة- 
كراتشي . 
طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين بن علي السبكي (ت:١/الاه)ط:هجر‏ للطباعة 
والنشر/الثانية سنة 4١7‏ ١ه‏ /تحقيق:د. محمود محمد الطناحي-د.عبد الفتاح محمد الحلو 


الات 3ه اأحماته هع 


ا.غ١هاد.الحافظ‏ عبد العليم حان 


نت طبقنات: الشافعية) كمال الديه الاستوي اق 9 الأهت) تلق مكتي» الويف 


والدراسات» بدار الفكرء الطبعة الأولى» 51١5‏ 1اهم2 935١م.‏ 
طبقات الفقهاء الشافعية لأبي عمرو بن الصلاح (ت:557ه)ط:دار البشائر 
الإسلامية-بيروت/الأولى سنة 3431 ١م/تحقيق:‏ محبي الدين علي بحيب 
طبقات الفقهاء لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت:4175ه)طندار القلم- 
بيروت/تحقيق: خليل الميس 
عد 'الظيقاك الكزق محمد بن سعد بن منيع الزهري(ت0٠١1ه)‏ طن:دار صادر-بيروت 
طبقات المدلسين لأحمد بن على بن حجر أي الفضل العسقلاني (ت557/ه) تحقيق: 
د.عاصم عبد الله القريوقي/ط:مكتبة المنار-عمان/الطبعة الأولى» سنة". 5 ١ه9/5١م‏ 
طبقات المفسرين لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت:١١541ه)ط:مكتبة‏ وهبة- 
القاهرة/الأولى سنة 59١ه‏ /تحقيق:علي محمد عمر 
طبقات المفسرين للداودي لأحمد بن محمد الأدنه وي /ط:مكتبة العلوم والحكم- 
السعودية/الأولى سنة 5411 1ه-9317١م/تحقيق:سليمان‏ بن صالح الخزي 
العبر في خبر من غبر لشمس الدين محمد بن أحمد الذهيي (ت:/: لاه) ط: مطبعة 
حكومة الكويت-الكويت//الثانية سنة4 ١9/4‏ م/تحقيق:د.صلاح الدين المنجد. 
عجائب الآثار لعبد الرحمن بن حسن الحبرق /ط:دار الحيل-بيروت 
علل الحديث لعبد الرحمن بن أبي حاتم(ات15717ه) طندار المعرفة-بيروت/ 
بيئة/ :أ عفيق تعب القزم التفايب 
العلل الواردة في الأحاديث النبوية لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطئ 
(ت5/٠ه)‏ تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله السلفي/ط:دار طيبة-الرياض/الطبعة 
الأولى»سنةه 4٠.‏ ١اه-‏ 9/866 ام 


و(تههمه) طزدار إحياء التراث-بيرووات 


الات 3ه اأحماته :4 


العين للحليل بن أحمد الفراهيدي (ت:ه17اه)طادار ومكتبة الحلال/تحقيق: 
د.مهديالمخزومي-«.إبراهيم السامراثي 


المعرفة-بيرووت 
د غريب الخعدايية 0 اللوري/رظ:ذار الكتب العلمية-بيروت/ الأولى سنة 15٠.565‏ ١اه-‏ 
م ١م/تحقيق:د.عبد‏ المعطي أميق القلعجي 
غريب الحديث لأبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي(ت:/٠ه)‏ ط:جامعة أم 
القرى-مكة المكرمة/سنة 4٠07‏ ١ه‏ /تحقيق:عبد الكريم العزباوي 
جح كرني اديت لذن عمد غيل لذ بن مسلم بن قنيبةات17١ه)‏ ط:مطبعة العاني- 


بكداد/الطبعة الأو لوشتةة هم اقيق :دعبن الله لبور 
جّ ريت اديت لإبراهيم بن إسحاق الحربي (ت:هم 1١‏ هصع)ط: جامعة أم الفر يت 15 


المكرمة/ الأولى سنة 4٠.5‏ ١ه‏ /تحقيق:د. سليمان إبراهيم محمد العابد 
فتاوى ابن الصلاح؛ إعثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح (ت:5147 ه). 
الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الميئمي(5177ه) /طندار الفكر 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني 
وت5ه5/ه) طزدار المعرفة/بيروت/تحقيق: بحب الدين الخنطيب 
فتح المعين بشرح قرة العين» لزين الدين بن عبد العزيز المليباري /ط:دار الفكر- 
بيروات 
فتح المغيث؟؛ لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي/ ط: دار الكتب العلمية ‏ 


بيروت/ الأولى 5.7 ١اه.‏ 


فتح الوهاب لزكريا بن محمد الأنصاري (ت:953575ه) طندار الكتب العلمية-بيروت 


/الأولى سنة/١51‏ ١ه‏ 
د الفهرس الشامل لكات العربي الإإسلامى المنخطوط» الصادر عن أن العف 
الأردن» قسم الفقه وأصوله. 


الات 3ه اأحماته 5 


فهرس الفهارس والآثبات ومعجم المعاجم واالمشليوالات لعبد الحي بخ غيك الكبين 
الكتاني/ طندار العربي الإسلامي-بيروت/ الثانية سنة 154٠05‏ ١ه-9/5١م/تحقيق:د.‏ 


إحساك عباس 


س.فوات الوفيات مذ بن شاكر الكبى زؤت:54/اه) ط:دار الكتب العلمية-بيروت/ 


الأولى سنة ١٠٠٠م‏ 
الفواكه الدواني لأحمد بن غنيم النفراوي المالكي (ت:75١1١1ه)طندار‏ الفكر- 
تروت رشدة 4187 

القاموس المحيط محمد بن يعقوب الفيروز آبادي(17/ه) ط:مؤسسة الرسالة-بيروت 
الكاشف لشمس الدين محمد بن أحمد الذهيي(ت58/اه) ط:دار القبلة للثقافة- 
جحدة/الطبعة الأولى»سنة١4‏ ١1ه-8347١م/تحقيق:‏ محمد عوامة 


الإمام تحت رقم )١١/5(‏ مصورة عن الظاهرية برقم؟575١٠.‏ 
كشاف القناع لمنصور بن يونس البهوتيٍ /ط:دار الفكر-بيروت/ سنة 154057١1ه‏ 
/تحقيق: هلال مصيلحي 
كشف الظنون؛ لحاجي خليفة؛ («ت5717١1١ه)‏ ط:دار الكتب العلمية-بيروت/ 


سنة 1417 ١اه-997١ام‏ 
كناشة النوادر» لعبد السلام هارون» ط:مكتبة الخانجى, الطبعة الأولى» سنة النشر 


65 أم. 


لسان العرب؛ لابن منظور (ت١١/اه)ط:‏ دار صادر- بيروت/الطبعة الأولى 
جد لساة اياك لأحمد ف علي 0 حجر أبي الفضل العسقلاني (ت١هم/ه)‏ ل 
دائرة المعارف النظامية بالهند/ط:مؤسسة الأعلمى-بيروت/الطبعة الثالثة»سنة” 14٠.‏ ١ه-‏ 


آم 
ب المبد ع لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي(ت:4/ه)ط:المكتب 
الإسلامي-بيروت/سنة ٠ ٠‏ 3 ١همه‏ 


الات 3ه اأحماته 4 


المبسوط لشمس الدين الس رحسي /ط:دار المعرفة-بيروت 

الحتيى لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي(ت7. 7ه )ط:مكتب المطبوعات- 
حلب/الطبعة الثانية»سنة" 4٠‏ ١اه-9/85ام‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لعلي بن أبي بكر الهيئمي(ت07٠/ه)‏ طندار الريان 
للتراث-القاهرة/سنة/ +٠‏ ١ه‏ 
-- البجموع للنووي ط:دار الفكر -بيرو ت/سنة/8.917 ام 

النحلى؛ لعلى بن أحمد بن حزم الظاهري(ت:”“45ه)ط:دار الآفاق الجديدة- 
يروت لتقيو اعلددة إحياء التراث العربي 

مختار الصحاح محمد بن أبي بكر الرازي(ت١؟لاه)‏ ط:مكتبة لبنان-بيروت/طبعة 


جديدة» سنةه 5١‏ ١اه-ه‏ 545 ١م‏ | تحقيق: محمود خاطر 


مختصر المزني؛ للإمام المزني طندار المعرفة -بيروت/ الثانية سنئة 11905ه 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ لعبد القادر بن بدران» تحقيق عبد الله 
التركي» مؤسسة الرسالة. الطبعة الثالثة ه١٠14‏ ١ه.‏ 

المذهب الشافعي(نشأته» أطواره» مؤلفاته» خصائصه ) رسالة دكتوراه»إعداد: محمد 
معين دين الله بصري 

المذهب عند الشافعية» للدكتور محمد إبراهيم أحمد علي» بحث في بحلة جامعة الملك 
عبد العزيز» العدد الثاني سنة /5917١م.‏ 


مرآة الزمان ؛ لسبط ابن الجوزي (ت:4 5 “ه). ط: دار عالم الكتب» الطبعة الأولى؛ 


سنة ٠٠ ١‏ ٠م/)‏ تحقيق فهمي سعد. 
حت" ام راسي 5 داود سليمان بن الأشعث (ت:1175ه)ط:مؤسسة الرسالة- 
نووواك الأول سنة 5٠/١‏ ات افع #تعيين الأرناؤوط. 

ح السعدرف على الفشتيحين: لأن كبك ا مين بن عبد الله اكع السحابوازي 
(ته.14ه) تحقيق:مصطفى عبد القادر عطا/ط:دار الكتب العلمية-بيرو ت/الطبعة 


الأولنافنة 21 أهتب 


الارتمات 55 ةبه امات ع 


مسند البزار لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار(ت57؟5ه)ط:مؤسسة علوم القرآن- 
بيروت/الطبعة الأولى»سنة4 4٠١‏ ١ه‏ /تحقيق:د. محفوظ الرحمن 
مسند الشافعي محمد بن إدريس الشافعي (ت:5 ٠‏ ٠ه)‏ طندار الكتب العلمية- 


بيروت 


مسند الشاميين لسليمان بن أحمد الطبرانئى (ت: 5٠0‏ ه) ط:مؤسسة الرسالة -بيروت 


/الأولى سنة ه6٠14‏ 1ه-984١م/‏ تحقيق: حمدي عبد اميد السلفي 


عد سيك ل لأومقفة الله انمه يد عه بن عي «الشيبا نزت 4 هي ط:مؤ سسة 


قر طبة-مصر 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي؛ لأحمد بن محمد المقري الفيومي 
(ت:١/الاه)ط:المكتبة‏ العلمية-بيروت 

ح نضيقين اين أن شيبة لأبي يكز غك الله بن محمد ابن أبي شيبة (ت5 1ه )ط:مكتبة 
الرشد-الرياض/الطبعة الأولى»سنة؟ 4٠‏ ١ه‏ /تحقيق: كمال يوسف الحوت 
مصنف عبد الرزاق لعبد الرزاق بن همام الصنعان(ت١1١171ه)‏ ط:المكتب 
الإسلامي-بيروت/الطبعة الثانية»سنة7 ٠‏ 4؛ ١ه‏ /تحقيق:حبيب ال رحمن الأعظمي 
مطالب أولي النهى لمصطفى السيوطي الرحيباني (ت:1147ه) ط:المكتب 
الإإسلامي -دمة 
المطلع على أبواب المقنع» محمد بن أبي الفتح البعلي» المكتب الإسلامي » دمشق/ الطبعة 


الأولى 65/١اه.‏ 


معجم الأدباء لياقوت الحموي (ت:577”ه) قلف وان الكني» العلفية -" نيوورنق / 


الأولى سئة ١١141١1ه-١99١م‏ 
المعجم الأوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت.5+ه) ط:دار 
الحرمين-القاهرة/تحقيق:طارق بن عوض الله وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيئ 

معجم البلدان لياقوت الحموي وت555ه) طزدار الفكر -بيروت 


معجم الذهبي لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت:8: لاه) طندار الكتب 


بججببب وجح ه سير اه 50 1 
الأكماك ون 2 المتفاسة 


العلمية- بيروت/ الأولى سنة 541١‏ 1ه-997١م/‏ تحقيق:د.روحيه عبد الر حمن 
معجم الصحابة لعبد الباقي بن قانع(ت١ه‏ 7ه )تحقيق:صالح بن سالم المصراتي 
/ط:مكتبة الغرباء الأثرية-المدينة المنورة/الطبعة الأولى»سنة/ 41١‏ ١ه‏ 
العلوم والحكم-الموصل/الطبعة الثانية»سنة؛ 4٠.‏ ١٠1ه-9//4١م/تحقيق:‏ حمدي عبد امحيد 
السلفى 
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معجم الكتب ليوسف بن حسن الدمشقي (5.5ه) ط:مكتبة ابن سينا- مصر/ سنة 
8ه-984١م/‏ تحقيق:يسري عبد الغ البشري 
المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى-أحمد الزيات-حامد عبد القادر - محمد 
النجار/ط:دار الدعوة/تحقيق: مجمع اللغة العربية 


معجم إلياس سر كيس 
معرفة الثقات لأحمد بن عبد الله العجلي (ت:751ه) ط:مكتبة الدار- المدينة 
المنورة/ الأولى سنة 4٠.5‏ ١1ه-9/85١م/‏ تحقيق:عبد العليم البستوي 
معرفة السئن والاثار ا بكر أحمد بن الحسين البيهقي0:ت/1545ه) ط:دار الكتب 
العلمية-بيروت 
المغرب في ترتيب المعرب؛ أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن علي بن المطرز/ط: 

مكتبة أسامة بن زيد - حلب,الطبعة الأولى» 4775 ١م»تحقيق‏ : محمود فاحوري و عبدالحميد 


5 

المغين؛ لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت:0٠7٠“ه)طندار‏ الفكر-بيروت/الأولى 
شيئة 15:8 هسح 

ب المغيئ في الضعفاء لشمس الدين محمد بن أحمد الذهيي(ت8/:/اه) تحقيق: د.نور 
الدين عتر 

مغين المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج محمد الخطيب الشربيئ /ط: دار الفكر- 


بيروت 


لتتححطل ه سيرع ٠ه‏ ايه 1 
الأكماك قثت المتفاسة 


مقدمة الابتهاج في شرح المنهاج» لتقي الدين السبكي؛ مخطوط. 
المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد 
الله بن مفلح(ت5//ه) ط:مكتبة الرشد-الرياضءالطبعة الأولى» سنة 4١٠١‏ ١ه‏ تحقيق 
ملتقى الأبحر لعبد الرحمن بن محمد الكليبولي (ت:78١1ه)‏ ط: دار الكتب العلمية- 
بيروت /الأولى سنة 151١5‏ ١هل-93/8ام‏ 
6 المنتظم لأبي الفرج بن الجوزي و(ت:/17ة دها)طادار صادر -بيروت/الأولى 


سنةامره ”7 اهم 


المنتقى لابن الجارود(ت:/7. 7ه)ط:مؤسسة الكتاب الثقافية-بيروت/الأولى سنة 
١ه-9/886١م/تحقيق:عبد‏ الله عمر البارودي 

من رمي بالاختلاط لإبراهيم بن محمد الطرابلسي (ت:١4/ه)‏ ط: الوكالة 
العربية- الزرقاء /تحقيق: علي حسن علي 
منادمة الأطلال لعبد القادر بدران (إت:551١1اه)‏ ط: المكتب الإإسلامي- بيروت 


/الثانية سنة 9/.5١م‏ /تحقيق: زهير الشاويش 
منار السبيل لإبراهيم بن محمد ضويان (ت:57+١ه)‏ ط:مكتبة المعارف- الرياض/ 
الثانية سنة 4٠.5‏ ١ه‏ / تحقيق: عصام القلعجي 
منح الحليل محمد عليش /طندار الفكر- بيروت/ سنة 5405 ١ه-9/3١م‏ 
منهاج الطالبين ليجى بن شرف النووي (ت:57177ه) ط: دار المعرفة -بيروت 
المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي؛ للسخحاوي. 
المهذب لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» تحقيق د. محمد الزحيلي»ط: دار القلم 
/دمشق» الطبعة الأولى 51١‏ اهم 

موارد الظمآن لأبي الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي (ت:07.ه) ط: دار الكتب 
الغليرةت نيزو قن «عوة عيك الرزاق مره 


تت ه در ير ٠6‏ 2يّى 6 
الانتماح 9 سلا عم التماعة *هء 


/الثانية سنة .1ه 
مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة ليوسف بن تغري الأتابكي 

إ(ت:؛لامه) ط: دار الكتب المصرية- القاهرة/ سنة931١م/‏ تحقيق:نبيل محمد عبد 
العريز 
الموطأ لأبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي(ت1179ه)تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 


ط:دار إحياء التراث-مصر 
حت "فيز ان الاغقة انق الك الويجعا ل لكتمش الدين مين اهن الذهن وت )اهب 
تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود/ط:دار الكتب العلمية- 


بيروت/الطبعة الأولى» سنةه 195١م‏ 
00 النجوم الزاهرة ليوسف بن تغري بردي الأتابكي 9ت:7/4ام/هص)ط:وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي-مصر 

نزهة الألباب في الألقاب لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلان 
(إت7١5/ه)‏ ط:مكتبة الرشد-الرياض/الطبعة الأولى»سنة9 4٠‏ ١اه-9/4١م/تحقيق:عبد‏ 
العزيز السديري 


حاتعيبيه الراية الاحاديث اكداية لآأن عمد عه الاين ,يوست الريلى رك اهم 


ودار المزيف- مصر اتحقيق :محمد يوسف البتوري 
نت التهناية ى غريين الآلن أن التسعادانف المبار الوق نين الور 55 ذفنم ط لمكن 
العلمية-بيروت/سنة99 ١ه‏ /تحقيق:طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي 

هماية امحتاج محمد بن أحمد بن حمزة الرملى (ت:4 ١٠٠١ه)‏ طندار الفكر - بيروت/ 
سنة 14684 ١ه‏ - 194١م‏ 
مول الأ طاو نهر ابسن ااأسعرا و كمه رن علي االر كان رق اسمن جنار 
ايل بيروت 
الحداية شرح البداية لعلي بن أبي بكر المرغياني (ت:97 هه )/ط:المكتبة الإسلامية 
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لمصطفى بن عبد الله القسطنطيئ 


الات 3ه اأحماته 5-3 


الرومي وت:1172 ١‏ ١ه)‏ طَ: دار الكدين العلمية» ا سنة” 5١‏ ١ه‏ 
الوافي بالوفيات لصلاح الدين حليل بن أبيك الصفدي/ط:دار إحياء التراث- 

رزوت رمع : اهم .وه 6م تحقيق : أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى 

الورقات لعبد الملك بن عبد الله الجويئ (ت:1417ه)/تحقيق:د.عبد اللطيف 
حمل العيل: 

الوسيط لأبي حامد محمد بن محمد الغزالليى (ت:ه .هه )/ط:دار السلام- 
القاهرة/الأولى سنة1١4‏ ١ه‏ /تحقيق:أحمد محمود إبراهيم-محمد محمد تامر 

5-7 الوفيات لأحهد بن حسن بن علي الخطيب/ط:دار الإقامة الجديدة-بيرو ت/الثانية 
سنة./97١م/تحقيق:عادل‏ نويهض 


وفيات الأعيان لأحمد بن محمد بن خحلكان (ت:54801ه) ط:دار الثقافة- لبنان/ 


تحقيق: إحسان عباس 


جح ه سير اه 36 1 
الا كمه نه المتماسة 


المقدمة 
أسباب اختيار المخطوط 
0 | 3 الى 03 


قسم الدراسة 
المبحث الأول: 


التمهيد : عصر مؤلف المتن؛ الإمام النووي 
المطلب الأول: اله و حبة وَمَُوَلِده 
المطلب الثابى: تشْأنه 
المطلب الغالث: و1 وتلاميذه 
المطلب الرابع: آنَارَهُ العلميّة 
المطلب الخامس: حياته العملية 


مظنب الساقس كته لولم وناء اكلا عليه 
المطلب السابع: وَفابه 
الممبحث الثايي: 
التعريف .ممنهاج الطالبين ؛ وفيه أربعة مطالب 
المطلب الأول: أهمية الكتاب 
المطلب الثايي: منزلته في المذهب 
المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب 
المطلب الرابع: التعريف بأهم شروحه 
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7 الامم الماح 
الممبحث الثالث: 

التعريف بصاحب الشّرح (تقي الدّين السّبكي) ؛ وفيه تمهيد وسبعة 
مطالب: 
التمهيد: عصر الشارح (تقي الدين السبكي). 
المطلب الأؤل: اسمة وتسبة ومولدة 
المطلب الثالي: شأنه 
المطلب اليالث شبوعة مه 


المطلب الرابع: آثَارَهُ العلميّة 
المطلب الخامس: حياته العمَليّة 


المذلي:المناوس 121531 العلفين اواندا ٠‏ ملافا 
المطلب السابع: وَفانه 
المبحث الرابع: 
التعريف بالشرح؛ وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب 
المطلب الثابي: نسبة الكتاب لمؤلفه 


المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب 


المطلب الرابع: أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده 


المطلب الخامس: موارد الكتاب ومصطلحاتثه 
المطلب السادس: نقد الكتاب (تقويعه بذكر مزاياه والمآحذ عليه) 
وصف المخطوط ومنهج التحقيق» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: وصف المنحطوط ولشفة 
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لجسم عه دل يق - 
ام-5 نه المتماعة 


المطلب الثاى: منهج التحقيق 
كتاب الغخصب 


-ه 


ا 


ل 0 نفس الرقيق بق بقيمته كلف أو انلف تحت يد عَادِيَة) 
فصل:(اذّعَى تَلفه وَأَنْكرَ المَالكُ دق الْعَاصِبُ بِيَِينهِ عَلَى | : تبح 
2211 المتمتري و إن كاتف ار تحط كنطا رجلا د - 
كتاب الشفعة 


تر 
تر 


فصل :3 إذا اشترق تمثل” أنخذه الشّفِيعُ بوثله بمثله) 
النتائج 0 

ملحق بالكتب الى ترجمت للإامام السبكي. 
فهرس الآيات القرانية 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الاثار 
فهرس الفوائد والاختيارات 

فهرس التنظيرات 

فهرس القواعد والضوابط الفقهية والأصولية 
فهرس الأعلام 
فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة 
فهرس البلدان والأماكن 
فهرس المصادر والمراحع 
فهرس امحتويات 


